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  تصدير


  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ


  الحمد للّه ربّ العالمين، و صلّى اللّه على سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.


  السلام على الإمام المهدي (عجّل اللّه فرجه الشريف) الذي يملأ الأرض قسطا و عدلا.


  أمّا بعد، فلا يخفى أنّ الشيخ الأجلّ الأعظم، العلّامة على الإطلاق، أبا منصور جمال الدين الحسن بن يوسف بن عليّ بن المطهّر الحلّي (قدّس اللّه نفسه و روّح رمسه) من أكابر فقهائنا العظام، و لا تزال تأليفاته القيّمة هي المورد الصافي لإفادة العلماء و الفقهاء منذ حياته إلى زماننا هذا.


  فمن تأليفاته الفقهيّة كتابه الموسوم بتلخيص المرام في معرفة الأحكام الذي ذكره في ترجمة نفسه في خلاصة الأقوال و اهتمّ بشرحه بنفسه، فكتب له شرحا أسماه غاية الإحكام في تصحيح تلخيص المرام الذي فقد و لم يصل إلينا. و أمّا كتابه تلخيص المرام فهو بحمد اللّه لم يفقد و لكنّه لم يطبع إلى زماننا هذا، و استفاد منه فقهاؤنا العظام، و منهم الشهيد الأوّل (قدس سرّه) في مواضع كثيرة من غاية المراد.


  و نظرا إلى أهمّيّة الكتاب، و كونه لا يزال مخطوطا، و أنّه لم يكن في متناول الفقهاء، فقد قام بتحقيقه حجّة الإسلام الشيخ هادي القبيسي و راجعه قسم إحياء
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  التراث الإسلامي على أحسن وجه، لذا يسرّ مركز الأبحاث و الدراسات الإسلاميّة أن يصدر هذا السفر القيّم ليضاف إلى تراث أمّتنا المشرق، نسأل اللّه سبحانه و تعالى أن يكتب له الأجر الجزيل و الثواب الجميل، و على اللّه قصد السبيل.


  مركز الأبحاث و الدراسات الإسلاميّة
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  مقدّمة التحقيق


  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم


  ِ و للّه الحمد وحده و به نستعين، و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين أبي القاسم محمّد و آله الطاهرين، و اللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.


  و بعد، بما أنّ اللّه عزّ و جلّ قد جعل من الإسلام دينا خاتما، فقد جعل لهذا الدين أمناء يقومون عليه في كلّ عصر، و كان لمدرسة البيت النبوي الشرف الاسمي و الكأس الأوفى في رعاية هذا الدين، و الحفاظ عليه من إرجاف المرجفين. و لمّا كان عصر الغيبة الكبرى لمهدي آل محمّد (عجّل اللّه فرجه الشريف) من أصعب العصور التي تمرّ بها الأمّة و هي تعيش محنة غياب المعصوم، و تعداد عوامل العدوان على الإسلام.


  فلا بدّ لعلماء الإسلام- و بالأخصّ من مدرسة أهل البيت (عليهم السّلام)- أن يكونوا بالمرصاد لدرء الفتن و ردّ البدع و حماية الشرع المقدّس رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها في أغلب بقاع الأرض.


  و لا بدّ للسالك في هذا الدرب أن ينظر بعين الاعتبار و التقدير إلى الثلّة الكريمة التي حفظت مبنى الدين و العقيدة، و حفظت الشرع، و أدامت عوامل الوعي و استمرار البحث و التنقيب في معالم الدين الحنيف و العقيدة المقدّسة، لإطلاق معالم التشريع، و خدمة دين المصطفى الأكرم (صلى اللّه عليه و آله و سلّم).


  و فضيلة العلم التي حثّ عليها الكتاب الكريم و الرسول الأكرم (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) باعتبارها الضوء الكاشف للأجيال في خطّ رواسم العلوم و نقشها في العقول و القلوب. فأهل العلم هم الطليعة الرائدة التي حملت لواء الإنسان السوي، لصيانته من عوامل الانحراف و السير به نحو
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  رضى اللّه الخالق القدير، و لإخراج الإنسان من ظلمات الجهل و الانحطاط و التردّي إلى واقعه الكريم، و لكي لا يكون ضحيّة غرائزه البهيميّة، و لذا فإنّ العلم يقف حارسا على ملكات الإنسان الكريمة، ليهذّبها، و يطلقها وفقا لأعراف اللّه و دينه الحنيف.


  إنّ مدرسة التشيّع شجرة نبتت جذورها في دار النبوّة، و تفرّعت أغصانها باسقات من بيوت أئمّة أذهب اللّه عنهم الرجس و طهّرهم تطهيرا، فرواؤها سلسبيل النبوّة و الإمامة، و ثمرها خير الدارين.


  فمنّ اللّه سبحانه على من تاقت نفسه إلى أطائب الثمر، فاقتطف من تلك الشجرة ما استطاع حسب استعداده، فتشعشع نورا يبدّد ظلام الجهل. فمن هؤلاء الشيخ الصدوق (رحمه اللّه)، الذي صنّف الكثير من كتب الفقه و الحديث، ثمّ توسّعت الحركة الفكريّة بما يلائم حركة الإنسان و حاجته على يد الشيخ المفيد (رحمه اللّه) الذي كان مدرسة حقّة من مدارس التشريع الإسلامي في القرن الرابع الهجري، و الذي ترك أثره على العلوم الإسلاميّة إلى أمد بعيد.


  امتدّ الزمن ليجلب معه آفاق التطوّر في البحث و التحقيق و التدوين في مختلف العلوم، فكان لعلماء الإسلام النصيب الأكبر و السهم الأوفر من ذلك، حتّى وصل الأمر إلى العلّامة الحلّي، الذي كان أنموذجا فريدا في العلم، فهو الذي أعاد إسراج أقباس الفقه، و أنار مشكاة العلم، و نال الاجتهاد في سنّ مبكّر من عمره، فضلا عن أنّه أوّل من أخذ بأقسام الحديث: من مرسل، و ضعيف، و قويّ، و موثّق. و قد كان علما لا معا في مختلف العلوم، فقد كتب في الفقه، و المنطق، و الفلسفة، و الحديث، و الرجال، و غيرها من العلوم فلقّب ب(العلّامة على الإطلاق).


  الأمر الذي أكّد طول باعه في مواكبة تطوّر الحياة و حلّ المشاكل المستجدّة من أمور الدين و الدنيا، إذ لا بدّ من الرجوع إلى مظانّ العلم لاستخراج الأدلّة الشرعيّة التي تناسب واقع الحياة، اعتمادا على شحذ العقول، للوصول إلى لباب المفاهيم التشريعيّة من الكتاب و السنّة، و لقد كان الرعيل الأوّل من أهل العلم قد بالغ في الجهد لاستكشاف معالم التشريع لمسايرة الحياة و الإحاطة بتداخلاتها من خلال البحث و التأليف و الردّ و التصنيف، و لا يزال أهل الفضل من العلماء يركبون نجائب المعرفة، و يشقّون عباب بحار العلم من أجل خدمة دين المصطفى الأكرم (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و خدمة الأمّة الإسلاميّة.


  و من هنا، فأهل العلم هم الباحثون عن طرق النجاة و أهل الدلالة عن مواطن الحقّ.


  و للّه الحمد وحده على إكمال الدين و إتمام النعمة، و صلّى اللّه على سيّدنا محمّد و آله الطيّبين الطاهرين.
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  الفصل الأوّل المؤلّف


  اسمه و نسبه


  الحسن بن يوسف بن عليّ بن مطهّر الحلّي، و هو الصحيح، حيث صرّح المصنّف باسمه في خلاصته (1)، خلافا لبعض المؤرّخين من العامّة كالصفدي (2) و ابن حجر (3) و آخرين، حيث قالوا: بأنّ اسمه الحسين.


  مولده و نشأته


  أجمعت المصادر على ولادته في شهر رمضان المبارك، سنة 648 ه، باستثناء ما ذكره السيّد الأمين في الأعيان (4) نقلا عن خلاصة العلّامة (رحمه اللّه): أنّه ولد سنة 647 ه، و هذا واضح فساده، لأنّ نسخ الخلاصة كلّها تخالف ما ذكره السيّد الأمين، و لعلّه سهو.


  نعم وقع الخلاف في تحديد يوم ولادته المردّد بين 19 و 29 من شهر رمضان المبارك، و لا أرى في تحديده غرضا مهمّا.


  ____________


  (1) الخلاصة: 45.


  (2) الوافي بالوفيات 13: 85.


  (3) الدرر الكامنة 2: 71. و في موضع آخر 2: 49 باسم الحسن.


  (4) أعيان الشيعة 5: 396.
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  فنشأ شيخنا المترجم له في بيت عرف بالعلم و التقي في إحضان والده و برعاية خاله المحقّق الحلّي، فدرس عليهما و على غيرهما من العلماء الجهابذة الذين كانوا أعلام عصرهم و فطاحلة زمانهم، فنشأ عليهم نشأة كريمة، و ترعرع في كنفهم رعاية خاصّة، ممّا جعلته يفوق أقرانه، و يبرز في سنّ مبكّر. و لا أريد التعرّض لتحديد السنّ الذي بلغ فيه مرتبة الاجتهاد، أو الذي بدأ فيه بالتصنيف، لما وقع فيه من التضارب في الأقوال، فليطلب من مظانّه (1).


  ففي تلك السنين مرّت ظروف عصبية على الحلّة كادت أن تفنى بعلمائها و تندثر معالمها الخالدة على يد السلطان الجزّار «هولاكو»- الذي كان قد وصل إلى مشارف بغداد- لو لا حكمة والد العلّامة (رحمه اللّه) حيث اجتمع مع من بقي من أهل الحلّة، و قرّروا إنفاذ كتاب للسلطان يطلبون فيه الأمان و النزول تحت حكمه، و كانت آن ذاك خطوة حسّاسة، لأنّهم لم يعلموا ما ذا سيكون موقفه منهم، فوصل الكتاب، و أرسل على أثره من يحضر والد العلّامة، فخرج من الحلّة مع جنود السلطان و لا يدري ما ذا سيصنع به، و له قصّة معروفة مع السلطان حينما أخبره الشيخ عن سبب مكاتبتهم له، و لم تمض مدّة قصيرة حتّى عاد والد العلّامة إلى الحلّة و بيده (الفرمان) من السلطان فيه أمان لأهل الحلّة و المشهدين الشريفين.


  و بعد هذا دخل السلطان إلى مدينة بغداد و استباحها، فأحدث فيها مجزرة عظيمة لم ينجو منها أحد حتّى الشيوخ و الأطفال و النساء.


  و من هنا نعلم مدى العمق الفكري لدى أهل الحلّة و علمائها بالخصوص، حيث إنّهم كانوا يعرفون من هو «هولاكو» فعلموا أنّ الوقوف في وجهه لا يجدي نفعا بل يجلب ضررا، ففضّلوا الصلح و المهادنة، و بهذا نجت الحلّة من بطش السلطان الجزّار.


  ففي خضمّ هذه الأحداث نشأ علّامتنا الحلّي (قدس سرّه).


  و بعد مدّة من الزمن عرضت مشكلة لشاه إيران، و هو الشاة خدابنده، فلم يجد لها حلّا عند أبناء العامّة، فقيل له: إنّ في الحلّة عالما من علماء الشيعة يستطيع حلّها، فاستحضره الملك، و فعلا شدّ الرحال إليه .. و جرى ما جرى- و القصّة مذكورة في محلها بالتفصيل (2)


  ____________


  (1) و قد كفانا المئونة الشيخ رضا المختاري في مقدّمة التحقيق لغاية المراد 1: 37.


  (2) أعيان الشيعة 5: 399.
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  إلى أن تشيّع الملك، و راح يرسّخ قواعد التشيّع في إيران بجهود العلّامة، فهيّأ للعلّامة كلّ ما يحتاجه كي يبقى في إيران للوعظ و الإرشاد، حتّى أنه أسّس له مدرسة سيّارة.


  فبقي علّامتنا المترجم له على هذا الحال إلى أن توفّي الشاة خدابنده سنة 716 ه، فعندها قفل راجعا إلى موطنه الحلّة السيفيّة، حيث مركز العلم و العلماء، و بقي فيها لم يخرج منها إلّا لحجّ بيت اللّه الحرام إلى أن غابت شمس العلم، و غارت نجوم الفضل، فصدعت بوفاته العلماء، و ثلم الإسلام و .. فنقل جثمانه إلى النجف الأشرف حيث مثواه الأخير، و دفن بقرب سيّدنا و مولانا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام).


  أسرته: من الأسر العربيّة العريقة، فمن قبل أبيه آل المطهّر و يرجعون إلى بني أسد، و من قبل أمّه بني سعيد و يرجعون إلى هذيل.


  فكما قلنا سابقا: إنّه عاش في أوساط علميّة واسعة النطاق.


  فأبوه: سديد الدين يوسف بن عليّ بن مطهّر الحلّي من العلماء الأعاظم.


  و أمّه: بنت العالم الفقيه الشيخ حسن بن يحيى بن حسن بن سعيد الهذلي الحلّي، و هي أيضا أخت المحقّق الحلّي.


  و جدّه لأبيه: زين الدين عليّ بن المطهّر الحلّي، وصفه الشهيد في إجازته لابن الخازن:


  بالإمام. و هذا يدلّ على أنّه كان من العلماء الأفاضل.


  و جدّه لأمّه: هو الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي الحلّي، و كان فاضلا عظيم الشأن.


  و جدّ أمّه: هو أبو زكريا يحيى بن الحسن بن سعيد الحلّي، و كان عالما محقّقا.


  و خاله: نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي- المحقّق الحلّي- صاحب الشرائع، كان أفضل أهل عصره في الفقه، و كان له الحظّ الأوفر في تربيته و تعليمه.


  و أخوه: رضيّ الدين عليّ بن يوسف بن المطهّر، و كان فاضلا جليلا.


  و ابن عمّ والدته: نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد الحلّي، و كان زاهدا ورعا.
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  مشايخه في القراءة و الرواية


  كثيرون منهم: 1- والده الشيخ سديد الدين يوسف بن عليّ. 2- خاله المحقّق الحلّي جعفر بن الحسن. 3- الخواجة نصير الدين الطوسي الذي أخذ منه العقليّات و الرياضيّات. 4- الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلّي صاحب جامع الشرائع. 5- الشيخ كمال الدين ميثم بن عليّ البحراني صاحب الشروح الثلاثة على نهج البلاغة.


  تلامذته و الراوون عنه


  قرأ عليه جمع غفير من العلماء الأعلام و الفضلاء الكرام منهم:


  1- ولده فخر الإسلام محمّد بن الحسن بن يوسف. 2- ابن أخته السيد عميد الدين عبد المطّلب الأعرجي الحلّي. 3- ابن أخته السيّد ضياء الدين عبد اللّه الأعرجي الحلّي.


  4- السيّد النسّابة تاج الدين محمّد بن القاسم بن معية الحلّي. 5- الشيخ زين الدين أبو الحسن عليّ بن أحمد المرندي. 6- الشيخ قطب الدين محمّد بن محمّد الرازي البويهي.


  و غيرهم من فطاحل العلماء.


  أقوال العلماء فيه


  لم يبق أحد من العلماء و المترجمين إلّا و مدحه، و ذكر فضائل أعماله و جميل أفعاله و غزارة علمه و وفور فضله، فأطراه القاصي و الداني و الصديق و العدو.


  و يكفيك ما قاله معاصره من أبناء العامّة الصفدي: الإمام العلّامة ذو الفنون .. عالم الشيعة و فقيههم، صاحب التصانيف التي اشتهرت في حياته .. و كان يصنّف و هو راكب .. و كان ابن المطهّر ريّض الأخلاق مشتهر الذكر، تخرّج به أقوام كثيرة .. و كان إماما في الكلام و المعقولات (1).


  و قال تلميذه محمّد عليّ الجرجاني: شيخنا المعظّم و إمامنا الأعظم، سيّد فضلاء العصر و رئيس علماء الدهر، المبرّز في فنّي المعقول و المنقول، المطرّز للواء علمي الفروع


  ____________


  (1) الوافي بالوفيات 13: 85.
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  و الأصول، جمال الملّة و الدين، سديد الإسلام و المسلمين (1).


  مؤلّفاته


  كثيرة جدّا، فقال البعض: إنّها جاوزت حدّ المائة، و ربّما ذهب آخرون إلى أكثر من هذا، و أشهرها: التذكرة، المختلف، منتهى المطلب، القواعد، التحرير، الإرشاد، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، القواعد الجليّة، تبصرة المتعلّمين، كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (عليه السّلام)، نهج الحقّ و كشف الصدق، نهاية المرام في علم الكلام، إيضاح المقاصد، واجب الاعتقاد، تلخيص المرام في معرفة الأحكام، و هو كتابنا الماثل بين يديك أيّها القارئ الكريم.


  وفاته و مدفنه


  اتّفق المؤرّخون على أنّ وفاته ليلة السبت أو يومه من شهر محرّم الحرام، سنة 726 ه، و لقد خالف الصفدي المخالف حيث قال: توفّي سنة خمس و عشرين [و سبعمائة]، و قيل:


  سنة ستّ و عشرين و سبعمائة (2).


  و لكن اختلفوا في يوم وفاته المردّد بين الحادي عشر و الحادي و العشرين من شهر محرّم الحرام.


  فكانت وفاته في الحلّة، و حمل نعشه على الرءوس إلى النجف الأشرف، و دفن في مثواه الأخير في جوار مولى الموحّدين أمير المؤمنين (عليه السّلام) في حجرة إيوان الذهب الواقعة على يمين الداخل إلى الحضرة الشريفة من جهة الشمال.


  أقول: و من أراد المزيد من الاطّلاع على حياة هذه الشخصيّة الفذّة و الركن المنيع و البحر المتلاطم أمواجه، الذي حيّر العقول و الألباب بفكره الوقّاد، فليراجع المصادر المعنيّة بهذا الأمر (3).


  ____________


  (1) أعيان الشيعة 5: 397 عن مقدّمة شرح الوصول للجرجاني.


  (2) الوافي بالوفيات 13: 85.


  (3) انظر ترجمته في رجال ابن داود: 78، خلاصة الأقوال: 45، نقد الرجال: 99، مجالس المؤمنين 2: 359، منهج المقال: 109، رياض العلماء 1: 358، أمل الآمل 2: 81، لؤلؤة البحرين: 210، مقابس الأنوار: 13، خاتمة المستدرك: 459، بهجة الآمال 3: 217، الفوائد الرضويّة: 126، الكنى و الألقاب 2: 436، هدية الأحباب: 202، أعيان الشيعة 5: 396، تأسيس الشيعة، 270، الوافي بالوفيات 13: 85، لسان الميزان 2: 317، النجوم الزاهرة 9: 267، الأعلام للزركلي 2: 227.
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  الفصل الثاني الكتاب


  اسمه و نسبته


  اتّفقت المصادر كافّة على أنّ اسمه: تلخيص المرام في معرفة الأحكام باستثناء الباحث الكبير آقا بزرگ الطهراني في موضع من ذريعته 6: 47.


  و أمّا نسبته للعلّامة الحلّي فهو من الأمور المقطوعة و المسلّمة.


  فقد ذكره المؤلّف نفسه في الخلاصة: 45 عند ترجمة نفسه و تعرّضه لذكر مؤلّفاته.


  و كذا ذكره في إجازته للسيّد مهنّا عند ما ذكر أسامي كتبه، كما في بحار الأنوار 104: 147، و رياض العلماء 1: 367.


  و ذكره الميرزا الأفندي في رياض العلماء 1: 372 عن الخلاصة.


  و ذكره السيّد الخوانساري في الروضات 2: 271 عن الخلاصة.


  و ذكره الحرّ العاملي في أمل الآمل 2: 82 عن الخلاصة.


  و ذكره المحدّث البحراني في اللؤلؤة: 213 عن الخلاصة.


  و ذكره السيّد بحر العلوم في رجاله 2: 273، و قال: إنّه مجلّد.


  و ذكره السيّد الأمين العاملي في الأعيان 5: 403، و قال: عندنا منه نسخة.


  و ذكره السيّد إعجاز حسين في كشف الحجب و الأستار: 140، و قال: في الفقه.
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  و ذكره الشهيد المظلوم التبريزي في مرآة الكتب 2: 157، و قال: قاله في الخلاصة.


  و ذكره العلّامة المجلسي في بحار الأنوار 1: 17 و 107: 170.


  و ذكره آقا بزرگ الطهراني في الذريعة 4: 427، رقم 1893، قال: تلخيص المرام في معرفة الأحكام و قواعد الفقه و مسائله الدقيقة على سبيل الاختصار.


  و ذكره أيضا عند ذكره لشروحه في عدّة مواضع من الذريعة 6: 47، و 7: 152 و 13: 152 و 16: 6 و 17: 235.


  و ذكره المحقّق السيّد عبد العزيز الطباطبائي في مكتبة العلّامة الحلّي: 107، رقم 38.


  شروحه و حواشيه


  شرحه الكثير من العلماء منهم المصنّف (رحمه اللّه)، لدقّته و إحاطته بكثير من التفريعات الفقهيّة، نذكر الشروح التي توصّلنا إلى معرفتها، و هي:


  1) غاية الإحكام في تصحيح تلخيص المرام: للعلّامة نفسه. ذكره في الخلاصة: 45 بعد ذكره لكتابة تلخيص المرام.


  و في الخلاصة التي اعتمد عليها في مجالس المؤمنين 1: 574 غاية المرام في تصحيح تلخيص المرام.


  و لم يرد اسم هذا الكتاب في نسخ الخلاصة التي اعتمد عليها في أمل الآمل 2: 82 و رياض العلماء 1: 372- 381، و أعيان الشيعة 5: 403.


  و ذكره البحراني في اللؤلؤة: 213 عن الخلاصة بعد كتاب تلخيص المرام.


  و ذكره السيّد بحر العلوم في رجاله 2: 275 عن الخلاصة أيضا.


  و ذكره في رياض العلماء 1: 373 عن الخلاصة بعد كتاب تلخيص المرام.


  و ذكره في الذريعة 13: 152، و 16: 6.


  و الكتاب لم يصل إلينا، و لا إلى من سبقنا إلى الشهيد، حيث ينقل عنه في شرح الإرشاد.


  قال المولى الأفندي:


  و اعلم أنّ الشهيد قد ينقل في شرح الإرشاد و غيره من شرح التلخيص للعلّامة، و يعني به شرحه على تلخيص المرام لنفسه في الفقه، و ظنّ بعض أفاضل المعاصرين أنّه
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  كتاب غريب من مؤلّفات العلّامة غير مذكور في الخلاصة، و لا في إجازة السيّد مهنّا المدني .. و أنت خبير بأنّ العلّامة نفسه قد ذكره في الخلاصة بهذه العبارة: و كتاب غاية الإحكام في تصحيح تلخيص المرام (1).


  قال ثقة الإسلام الشهيد التبريزي:


  كتاب غاية الأحكام غير مذكور فيما عندنا من نسخ الخلاصة، و كذا ممّا نقله عنها في الأمل، و اللؤلؤة، و الروضات، و لكنّه مذكور فيما نقله في رياض العلماء عنها بعد كتاب تلخيص المرام، و لعلّ ذلك من جهة اختلاف نسخ الخلاصة أيضا (2).


  و قال السيّد الأمين العاملي:


  لا وجود له في نسخة عندي من الخلاصة، مقابلة على نسخة ولد ولد المصنّف، و لا في إجازة السيّد مهنّا في نسخة منها عندي، و هو لم يذكره فيما نقله عن الإجازة، و إنما ذكره فيما نقله عن الخلاصة (3).


  و قال المولى الأفندي في تعليقة أمل الآمل:


  في حواشي الخلاصة رأيت بخطّ بعض الأفاضل ما هذا لفظه: كتاب غاية الإحكام في تصحيح تلخيص المرام نسخة بخطّ شيخنا الشهيد، انتهى، و لعلّه شرح للعلّامة أيضا على متنه هذا. انتهى ما في التعليقة (4).


  2) حاشية التلخيص: للعلّامة نفسه.


  قال المولى الأفندي في رياضة:


  ثمّ اعلم أنّ الشيخ حسن قد ذكر في مسألة جواز الطهارة بالماء المضاف و عدمه من فروع كتاب المعالم: أنّ العلّامة نقل نفسه في بعض كتبه موافقة المفيد للسيّد المرتضى في القول بالجواز، ثمّ كتب في الهامش: أنّه ذكره في حاشيته على التلخيص، و هذا الكتاب غير مشهور، و هو موجود عندنا، و لم يتجاوز العبادات، و اقتصر على بيان الخلاف مجرّدا عن التعرّض للدّليل. انتهى ما في هامش المعالم.


  و أقول: مراده بحاشية التلخيص: ما قيّده به العلّامة نفسه في هوامش كتاب تلخيصه


  ____________


  (1) رياض العلماء 1: 380.


  (2) مرآة الكتب 2: 157.


  (3) أعيان الشيعة 5: 403.


  (4) تعليقة أمل الآمل: 125.
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  المذكور، فالمراد بهذا الكتاب و الضمائر بعده هو نفس التلخيص لا حاشيته (1).


  أقول: و يظهر لمن تأمّل في عبارة ما كتب في الهامش: أنّه ذكره في حاشيته على التلخيص .. أنّ هذه الحاشية غير الشرح السابق غاية الإحكام، بل ما كتبه العلّامة من حواش على أطراف كتابه تلخيص المرام، و إن كان احتمال اتّحاد هذه الحاشية مع غاية الأحكام باق، لعدم وصول كتاب غاية الأحكام إلينا (2).


  3) كاشف الحقّ: للمولى محمّد بن بهرام.


  قال المولى الأفندي:


  و قد شرح المولى بهرام من علماء دولة السلطان شاه طهماسب الصفوي كتاب تلخيص المرام له في الفقه بشرح ممزوج بالمتن، طويل الذيل جدّا، سمّاه: كتاب كاشف الحقّ، و يعرف بالكاشف أيضا، و عندنا نسخة منه إلى آخر العبادات (3).


  أقول: و توجد نسخة في المكتبة الرضويّة رقم 2532 باسم كاشف الحقائق لمحمّد بن بهرام كتبت سنة 954 ه، كما في فهرس ألفبائي: 455، و قال الطهراني في الذريعة 17: 236:


  و منه نسخة في الرضوية و نسخته بعنوان كاشف الحقائق و المؤلّف محمّد بن بهرام.


  4) خزائن الأحكام في شرح تلخيص المرام: للشيخ الفقيه الحاج المولى عليّ بن الميرزا خليل الطهراني النجفي، المتوفّى بها في أواخر ربيع الآخر 1296 ه، صاحب الحاشية على التعليقة البهبهانيّة. قال سيّدنا الحسن صدر الدين: إنّه تمام الفقه في عدّة مجلّدات. رأيت النسخة الأصليّة بخطّ المؤلّف، و قد اشتراها بعد وفاته تلميذه .. المولى باقر التستري (4).


  أقول: توجد منه نسختان في المكتبة الرضويّة، رقم 7632 و 7633، كما في فهرس ألفبائي: 233.


  أهمّيّته


  إنّ من يلاحظ مؤلّفات العلّامة (قدس سرّه) يجد فيها ما هو مبني على التطويل و التفصيل، و آخر


  ____________


  (1) رياض العلماء 1: 369.


  (2) راجع الذريعة 6: 47، رقم 233.


  (3) رياض العلماء 1: 365.


  (4) الذريعة 7: 152- 153.
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  متوسط، فتارة يذكر الدليل، و أخرى يرسل من غير دليل، و ما هو مختصر، مقتصرا على ذكر الحكم من دون تعرّض لأدلّته، كما هو الحال في كتابنا هذا.


  فقد ذكر فيه تمام أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات، متعرّضا فيه لكثير من الفروع مع مراعاته للاختصار المبني عليه الكتاب، حيث قال في مقدّمته:


  يحتوي على جلّ قواعده، و يشتمل على جواهر مقاصده، قد نظم من المسائل الدقيقة أجلّها و أعلاها، و من المطالب الشريفة نهايتها و أقصاها، قلّما يشذّ عنه من المسائل الفقهيّة، أو يخلو عن النكت الشرعيّة، على سبيل الإيجاز و الاختصار (1).


  فكان بحقّ من محكمات الكتب الفقهيّة: و لأهميّته بادر العلماء إلى شرحه و التعليق عليه، و وضع الحواشي المناسبة، و غيرها من التوضيحات اللازمة.


  و ممّن شرحه: المصنّف نفسه- كما مرّ آنفا- و بيّن مراده فيه، لكن حالت بيننا و بين الوصول إليه الحوادث التي ألمّت بكتب علمائنا رضي اللّه عنهم و مصنّفاتهم الشريفة، و ما وصل إلينا فهو من لطف اللّه و منّه علينا، و لذا نرى لزاما علينا أن نحافظ على هذه النعمة، و نحفظ تراثنا المتبقّي. و ننقذه من التلف و الضياع. و من هذا المنطلق قمت بإخراج هذا الكتاب القيّم بما يليق بحاله الذي يرى النور لأوّل مرّة، راجيا أن يكون كما آمل.


  و من الملاحظ أنّه أكثر فيه من عبارة قيل، و على رأي مقتصرا بهذا المقدار عن التفصيل، لئلّا يخلّ بالاختصار الذي أشار إليه في مقدّمته.


  بقي شيء لا بدّ من الوقوف عنده و هو: المراد من قوله: على رأي فيه احتمالات عدّة، و أحسن ما يمكن الإجابة عنه، ما قاله شهيدنا الأوّل (رحمه اللّه)- في شرح قول العلّامة: و الحرّة بمثلها و بالحرّ، و لا غرم على رأي-:


  ثمّ اعلم أنّ قول المصنّف هنا و في التلخيص: على رأي ليس في موضعه على ما اصطلح عليه غالبا، فإنّه ينبّه به على قول و إن لم يكن مشهورا، و في الأكثر يكون مشهورا (2).


  ____________


  (1) نفس الكتاب: 3.


  (2) غاية المراد 4: 364.
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  نسخه


  نذكر منها ما عثرنا عليه في مكتبات العالم:


  1- نسخة في مكتبة السيّد المرعشي النجفي العامّة رقم 472 كتبت في حياة المؤلّف، ذكرت في فهرسها 2: 77.


  2- نسخة في مكتبة البرلمان الإيراني السابق رقمها المؤقّت 5012، كتبت سنة 705 هكما ذكرت في مكتبة العلّامة الحلّي: 107 (1).


  3- نسخة في مكتبة الجامع الكبير في صنعاء برقم 1350، كتبت في 10 رجب سنة 726 هذكرت في فهرسها 2: 1003.


  4- نسخة في مكتبة البرلمان الإيراني السابق رقم 5314 كتبت سنة 735 ه، كتبها محمّد بن حسن بن حسّان، ذكرت في فهرسها 16: 228.


  5- نسخة في مكتبة البرلمان الإيراني السابق، رقم 4253، كتبت في القرن الثامن الهجري، و هي نفس النسخة التي أشار إليها الباحث الكبير آقا بزرگ الطهراني التي كانت عند السيّد نصر اللّه التقوي في طهران، و معارضة بخطّ الشهيد الثاني رضى اللّه عنه، انظر فهرس المكتبة 11: 286، و الذريعة 4: 427.


  6- نسخة في المكتبة الرضويّة على صاحبها آلاف التحيّة و السلام، رقم 2274 من غير تأريخ، ذكرت في فهرسها ألفبائي 2: 20، و في مكتبة العلّامة الحلّي: 107 و أنّها ترجع إلى القرن الثامن الهجري.


  7- نسخة في المكتبة الرضويّة أيضا، رقم 2275 من غير تأريخ، ذكرت في فهرسها ألفبائي 2: 20، و في مكتبة العلّامة الحلّي: 107 و أنّها ترجع إلى القرن العاشر الهجري.


  8- نسخة في مكتبة البرلمان الإيراني السابق، رقم 4818، ترجع إلى القرن الثاني عشر الهجري، ذكر في فهرسها 13: 229.


  9- نسخة في مكتبة السيّد محسن الأمين العاملي الخاصّة، لم يذكر تأريخ كتابتها،


  ____________


  (1) تأليف العلّامة المحقّق السيّد عبد العزيز الطباطبائي رضى اللّه عنه.


  22


  ذكرت في أعيان الشيعة 5: 403. و النسختان الأخيرتان لم يذكرهما المحقّق السيّد عبد العزيز الطباطبائي في مكتبة العلّامة الحلّي.


  النسخ المعتمدة في التحقيق


  1- نسخة (م): و هي محفوظة في المكتبة العامّة لآية اللّه المرعشي في قم المقدّسة، رقم 472، ذكرت في فهرسها 2: 77. كتبت في عصر المؤلّف رضى اللّه عنه.


  و النسخة ناقصة الأوّل عدّة أوراق، إلى قوله: إلى المحادر على رأي، و ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى .. في بحث الوضوء.


  تحتوي النسخة على 191 ورقة، فيها تصحيحات و تعليقات كثيرة، ممّا تدلّ على مقابلتها و العناية بها، و كتبت العناوين فيها بخطّ أكبر و بارز.


  و النسخة كتبت في عهد المؤلّف على ظنّ قويّ، يتخلّلها في الضمن عدّة أوراق بخطوط مختلفة، و ستّ عشرة ورقة من آخرها بخطّ مستنسخ آخر، و هو: .. عليّ بن .. يوسف الحسيني.


  جاء في أوّلها بخطّ آية اللّه السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي (رحمه اللّه):


  كتاب تلخيص المرام في معرفة الأحكام، للهمام المقدام مولانا الشيخ حسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي، المشتهر ب«العلّامة» و النسخة نفيسة جدّا، كتبت في زمن المصنّف، فليغتنم قدرها.


  و جاء في آخرها:


  تمّ الكتاب، و الحمد للّه ربّ العالمين، و صلّى اللّه على سيّدنا محمّد و آله أجمعين، فكمّله العبد الفقير إلى رحمة ربّه القدير .. عليّ بن .. يوسف الحسيني عفا اللّه عنه.


  فيكون عليّ الحسيني قد أكمل كتابة النسخة- المجهول كاتبها- بمقدار 16 ورقة فقط، كما أنه قد ساهم فيها أكثر من كاتب في بعض الصفحات.


  2- نسخة (س): و هي محفوظة في مكتبة البرلمان الإيراني السابق، رقم 5314، تحتوي على 132 ورقة، ذكرت في فهرسها 16/ 288، كتبها محمّد بن حسن، سنة 735 هجاء في أوّل النسخة:


  كتاب تلخيص المرام في معرفة الأحكام، للشيخ الفاضل الكامل البارع، قدوة أئمّة
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  العلماء، و رئيس سادات الفضلاء، وحيد العصر و فريد الدهر، جمال الملّة و الحقّ و الدين، حجة الإسلام و المسلمين، شمس الفقهاء و المتكلّمين، ركن الشيعة و مهذّب الشريعة، أبي منصور الحسن ابن الشيخ السعيد الفقيه العلّامة سديد الدين يوسف بن المطهّر، تغمّده اللّه بالرحمة، و أسكنه بحبوحة الجنّة، بحقّ محمّد و آله الطاهرين.


  و جاء في آخرها:


  تمّ الكتاب بعون الملك الوهّاب، و اللّه الموفّق للصواب و المنجي من العذاب، فهو اللّه العزيز الجبّار و المتكبّر القويّ الغلّاب، أوسط نهار الثلاثاء من العشر الآخر من شهر جمادى الآخرة، من شهور سنة خمس و ثلاثين و سبعمائة، بقلم كثير الذنوب، الراجي عفو ربّه علّام الغيوب، عبد عبد أهل البيت (صلّى اللّه عليهم) ما طلعت شمس و لفح ريح الهبوب، محمّد بن حسن بن حسّان، من أهل .. الشرقيّة، حامدا مستغفرا لربّ كريم، و صلّى اللّه على رسوله محمّد صلّى اللّه عليه و آله الطاهرين، و الحمد للّه ربّ العالمين، و باللّه العصمة و التوفيق، و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه العليّ العظيم.


  و النسخة كاملة و مصحّحة و مقابلة.


  3- نسخة (ر): و هي المحفوظة في المكتبة الرضويّة، رقم 2275، ذكرت في فهرس ألفبائي: 146، و النسخة ناقصة من مبحث الطلاق الرجعي إلى آخر كتاب العتق و توابعه و عدّة صفحات من آخرها، و هي قليلة الأخطاء واضحة القراءة، عليها تعليقات و توضيحات كثيرة، لكنّها لم تنسب لأحد من العلماء. و لذا أعرضنا عن ذكرها في الهامش.


  في أكثر الموارد تكون مؤيّدة لإحدى النسختين الأوّلتين، و ليس فيها ما هو مخالف لهما إلّا القليل، فكانت هذه النسخة مع النسخة الآتية خير معين في موارد الحاجة.


  4- نسخة (ق): و هي المحفوظة في المكتبة الرضويّة أيضا، رقم 2274، ذكرت في فهرس ألفبائي: 146، و النسخة حسنة الخطّ مقروءة، لكنّها مغلوطة جدّا سقيمة الحال، تنتهي في أواسط كتاب الشهادات، و قد استعنّا بهذه النسخة لحلّ كثير من الكلمات غير المقروءة من النسخ الأخرى.


  فانتهجنا في التحقيق عمليّة التلفيق بين النسخ الأربع، و أثبتنا ما هو الصحيح أو الأصحّ في المتن، مع الإشارة إلى الاختلافات التي لها وجه و معنى في الهامش، و ذلك لأنّ العلّامة حينما ينتهي من تأليفه للكتاب يستنسخه أكثر تلامذته، و يقرءون نسخهم على العلّامة، و هو
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  يصحّح لهم الكتاب، و يشرح معضلاته، فكثير من الاختلافات تنشأ من تصحيح العلّامة لكتبه فهي منه.


  منهجيّة التحقيق


  اعتمدت في عملي طريقة التلفيق بين النسخ الأربع، مراعيا فيه القواعد المتعارفة لتحقيق النصوص، فكان عملي كالتالي:


  1- مقابلة النسخ، و إثبات النصّ الصحيح في المتن، و الإشارة إلى الاختلاف في الهامش في الحالات الضروريّة.


  2- استخراج الأقوال الفقهيّة التي أشار إليها ب(قيل) مقتصرا في بعض الأحيان على بيان قائل واحد، و ليس معنى هذا أنّه لا يوجد قائل غيره، و كذلك استخرجت ما أشار إليه ب(قول) و (قولان) مع الإعراض عن عبارة: (على رأى) و (خلاف) لئلّا يطول بنا المقام.


  3- استخراج الروايات الواردة من كتب أمّهات الحديث.


  4- تقطيع النصّ إلى فقرأت حسب القواعد المتعارفة في التحقيق.


  5- ذكرت بعض الشروح التوضيحية اللازمة، و ربّما استفدتها من بعض كتب المصنّف الأخرى.


  6- توضيح بعض المصطلحات اللغويّة من مصادرها الأمّ.


  7- تقويم النصّ.
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  نهاية المطاف


  الحمد للّه الذي وفّقني لتحقيق هذا الكتاب و إخراجه بحلّة أرجو أن تكون لائقة به بعد بذل الجهد المتواصل و العمل الدؤوب لتحقيق الأمل المنشود و الغاية المتوخّاة من إحياء تراثنا القيّم الذي عفته الأيّام سنين متمادية إلى أن شاءت الأقدار أن يرى النور، و يخرج من عالم الإهمال و الضياع إلى عالم الإحياء و الاهتمام، راجيا منه تعالى أن يوفّقنا دوما للاعتناء بآثار سلفنا الصالح (رحمهم اللّه).


  و أخيرا أتقدّم بجزيل الشكر و الامتنان إلى كلّ من ساعدني و أعانني على إخراج هذا الكتاب القيّم في قسم إحياء التراث الإسلامي في مركز الأبحاث و الدراسات الإسلاميّة، و أخصّ بالذكر منهم كلّا من الشيخ محسن النوروزي، و الأخ فرج اللّه جهان دوست، و الأخ الفاضل لطيف عباس الذين ساهموا في مقابلة النسخ و تصحيح التجارب المطبعيّة، و الأديب الفاضل ناظم شاكر الذي قام بمراجعته، و الشيخ علي أوسط الناطقي الذي أشرف على طبع الكتاب إلى مراحله الأخيرة، فللّه درّهم و عليه أجرهم.


  و أيضا أتقدّم بالشكر إلى الإخوة العاملين في بقيّة أقسام مركز الأبحاث و الدراسات الإسلاميّة، خصوصا قسم النشر الأخوين: عبد الهادي الأشرفي و رمضان علي القرباني لمساعدتهما في صفّ الحروف و إخراج الكتاب بأحسن هيئة ممكنة.


  كما و أرجو من العلماء و المحقّقين أن يتحفوني باقتراحاتهم و ملاحظاتهم القيّمة لتفادي الأخطاء فيما بعد و في أعمال أخرى.


  و كان ذلك يوم المباهلة في الرابع و العشرين من شهر ذي الحجّة الحرام لعام سبعة عشر و أربعمائة بعد الألف، و اللّه الموفّق لكلّ خير و صلاح، و العصمة له و لأوليائه (عليهم السّلام) و الحمد للّه أوّلا و آخرا.


  و كتب العبد الفقير إلى رحمة ربّه الغني الكريم هادي بن العلّامة الشيخ حسن محمّد القبيسي العاملي الأنصاري حامدا مصلّيا.


  قم المقدّسة 20 جمادى الآخرة 1420 ه. ق.


  9/ 7/ 1378 ه. ش.
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  [مقدمة المؤلف حول الكتاب]


  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ربّ يسّر و أعن


  الحمد للّه المتفرّد (1) بالقدم و الأزليّة، المتوحّد بالبقاء و الأبديّة، العالم بالأمور الظاهرة و الخفيّة، القادر على فعل ما يشاء من غير فكرة و رويّة، المنعم على عباده بإرسال الرسل المرشدين إلى طرق الصواب، الناهجين سبل النفع في المعاش و المآب. و صلّى اللّه على سيّد المرسلين محمّد النبيّ و آله الطاهرين.


  أمّا بعد، فهذا كتاب في علم الفقه، يحتوي على جلّ قواعده، و يشتمل على جواهر مقاصده، قد نظم من المسائل الدقيقة أجلّها و أعلاها، و من المطالب الشريفة نهايتها و أقصاها، قلّما يشذّ عنه من المسائل الفقهيّة، أو يخلو عن النكت الشرعيّة، على سبيل الإيجاز و الاختصار، خال عن التطويل و الإكثار.


  و سمّيناه ب: تلخيص المرام في معرفة الأحكام، و استعنّا بواجب الوجود تعالى على إتمامه، إنّه خير موفّق و معين.


  ____________


  (1) س: المنفرد.


  5


  كتاب الطهارة


  و هي لغة: النظافة.


  و شرعا: ما له صلاحيّة التأثير في استباحة الصلاة من الوضوء، و الغسل، و التيمّم.


  و هاهنا فصول:


  [الفصل] الأوّل: الوضوء


  و يجب للصلاة و الطواف الواجبين، و بالنذر و شبهه.


  و سببه خروج البول و الغائط، و الريح من المعتاد على رأي، و النوم الغالب و ما في معناه، و الاستحاضة على وجه.


  و تجب فيه النيّة المشتملة على الصفة و القربة و الاستباحة لا السبب عند غسل الوجه، و تقدّم عند غسل اليدين مستدامة الحكم، و يجوز ضمّ التبريد لا الرياء.


  و غسل الوجه بأقلّ اسمه من القصاص إلى المحادر على رأي، و ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى لا اللحية و إن كانت للمرأة، و لا يجب تخليلها مطلقا على رأي، و لا تخليل الأجفان.


  و غسل اليمنى مع المرفق مبتدئا به على رأي، و غسل اليسرى كذلك، و الزائدة مطلقا، و اللحم و الأصابع إن كانا تحت المرفق.


  و مسح بشرة مقدّم الرأس أو شعره بالبلل، و مسح بشرة القدمين إلى كعبيهما على رأي به، بأقلّ اسمه فيهما على رأي، و الترتيب و الموالاة.
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  و يستحبّ فيه وضع الإناء يمينا، و الاغتراف بها، و التسمية، و غسل اليدين من النوم و البول مرّة، و الغائط مرّتين، و الجنابة ثلاثا، و المضمضة، و الاستنشاق، و تكرار الغسلات على رأي، و الثالثة بدعة على رأي، و المسح بثلاثة أصابع، و يجوز على العربي، و على الخفّين مع الضرورة، و البدأة للرجل بظاهر ذراعيه عكس الثانية، و في المرأة بالعكس فيهما، و الدعاء، و تحريك ما يصل الماء إليه.


  و تكره الاستعانة و التمندل و استقبال الشعر في المسح.


  و تحرم التولية، و لا يسقط ما بقي من المقطوع.


  و يجب على المتخلّي ستر العورة، و غسل مخرج البول بمثليه، و الغائط مع التعدّي.


  و يجزئ في الثاني مع عدمه ثلاثة أحجار طاهرة متواردة على المحلّ، و إن نقي بالأقلّ على رأي، و يزيد العدد مع عدمه أو الخرق، و يجزئ ذو الجهات الثلاث على رأي، و لا يجوز بما نهي عنه لحرمته، و في الإجزاء نظر.


  و يستحبّ تغطية الرأس و التسمية و تقديم اليسرى دخولا و اليمنى خروجا، و الاستبراء، و الدعاء دخولا و فراغا، و عند استعمال الماء و النظر إليه، و الفراغ، و الجمع بين الأحجار و الماء.


  و يكره الأكل و الشرب و السواك و الاستنجاء باليمنى، و باليسرى و فيها خاتم عليه اسم اللّه أو فصّه حجر زمزم، و الكلام إلّا مع ضرورة أو ذكر، و الجلوس في المشارع و الطرق، و فيء النزّال، و تحت المثمرة، و مواضع اللعن، و استقبال الشمس و القمر، و البول في الماء الجاري و الراكد، و الأرض الصلبة، و مواطن الهوامّ.


  و يحرم استقبال القبلة و استدبارها مطلقا على رأي.


  و صاحب السلس و البطن يجدّدان لكلّ صلاة على رأي.


  و الجبائر تنزع، و مع التعذّر يمسح عليها.


  و من تيقّن الحدث دون الطهارة، أو تيقّنهما جاهلا للمتأخّر، أو شكّ في الوضوء أو أفعاله قبل الانصراف تطهّر، فإن تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث، أو شكّ في الأفعال بعد الانصراف فلا التفات، و يعيد الصلاة لا الوضوء لو ترك غسل أحد المخرجين، و لو جدّد ندبا و صلّى و ذكر إخلال عضو لم يعد على رأي، و لو تكرّرت الصلاة أعاد الأولى، و لو أحدث عقيب واحدة مجهولة أعادهما مع الاختلاف، و كذا لو تخلّل الحدث و الصلاة و تحقّق الإخلال المجهول.
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  [الفصل] الثاني: الغسل


  و يجب


  بالجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس و الموت و مسّ. الأموات بعد بردهم و قبل تطهيرهم، أو ذات عظم على رأي.


  أمّا الجنابة


  فبالإيلاج المغيّب للحشفة في القبل من الآدمي و إن كان ميّتا، و الدبر على رأي، و الإنزال، و مع الاشتباه يعتبر بالدفق و الشهوة، و بها في المريض، و وجدان المنيّ فيما ينفرد به، و يعيد الصلاة من آخر غسل و نوم.


  و لا يسقط بإسلام الكافر مع السبب، و لا يبطل مع الارتداد.


  و تجب فيه النيّة مستدامة الحكم، مقارنة لغسل الرأس، و تقدّم عند غسل اليدين، و استيعاب الجسد، و البداية بالرأس ثمّ الأيمن، ثمّ الأيسر، إلّا في الارتماس، أو تحت المطر و شبهه على رأي، و لا موالاة هنا.


  و يستحبّ الاستبراء على رأي، و مع عدمه و وجود البلل يعيد، و المضمضة، و الاستنشاق، و تخليل ما يصل إليه الماء، و الغسل بصاع.


  و يحرم قراءة كلّ آية من العزائم، و مسّ كتابة القرآن، و ما عليه اسمه تعالى، و دخول المساجد للاستيطان، و في المسجدين مطلقا، و يتيمّم لو أجنب فيهما، و وضع شيء فيها على رأي، و التولية.
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  و يكره قراءة غير العزائم مطلقا على رأي، و لمس المصحف، و الأكل و الشرب بدون المضمضة و الاستنشاق، و النوم بدون الوضوء و الخضاب، و الاستعانة.


  و يكفي خاصّة على رأي عن الوضوء، و لو أحدث في أثنائه أعاد على رأي.


  و أمّا الحيض


  فهو الدم الأسود غالبا، و أقلّه ثلاثة متوالية على رأي، و أكثره عشرة، و هو أقلّ الطهر.


  فدم من بلغ الخمسين غير القرشيّة و النبطيّة (1)، أو نقص عن تسع، و الحبلى على رأي، و المتطوّقة قطنتها، و ما دون الثلاثة، و ما زاد على العادة مع تجاوز العشرة، و ما كان من الأيمن- على رأي- غير حيض.


  و تستقرّ العادة بشهرين، و مع تجاوز العشرة ترجع المبتدئة و المضطربة إلى التمييز، و مع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها أو أقرانها، و مع التعذّر تتحيّضان في كلّ شهر سبعة أيّام على رأي، و لو تخلّل الثلاثة و العاشر انقطاع فالعشرة حيض، و لا حكم للتمييز مع العادة المستقرّة على رأي، و قد تتقدّم العادة و تتأخّر، فالعدد الحيض و إن اختلف لونه، و لو رأت العادة و الطرفين و لم يتجاوز الأكثر فهو حيض، و إلّا فالعادة، و لو تكرّرت عادتها في الشهر الواحد مع تخلّل عشرة طهرا فهما حيضتان.


  و لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت عملت عمل المستحاضة دائما، و اغتسلت في كلّ وقت يحتمل الانقطاع، و قضت صوم عادتها، و لو انعكس الفرض فثلاثة، و تغتسل في كلّ وقت يحتمل الانقطاع، و تقضي صوم عشرة احتياطا.


  و يجب الغسل مع الانقطاع- و تعرفه بخروج القطنة نقيّة، و المبتدئة تصبر مع التلطّخ إلى العشرة، و تستظهر ذات العادة بيومين على رأي، فإن انقطع في العاشر فالجميع حيض- و قضاء الصوم دون الصلاة، و ترك الصلاة لذات العادة برؤية الدم، و لهما بالتيقّن على رأي.


  و يستحبّ الوضوء عند كلّ صلاة، و الجلوس بقدرها في مصلّاها على رأي ذاكرة للّه تعالى، و تسجد للتلاوة على رأي.


  ____________


  (1) النبط و النبيط: قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين و الجمع أنباط. الصحاح 2: 1162 «نبط».
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  و يحرم ما يحرم على الجنب، و الوطء.


  و تستحبّ الكفّارة بدينار في أوّله، و نصفه في أوسطه، و ربعه في آخره على رأي، و الوجه في المتكرّر التفصيل.


  و يكره الخضاب، و قراءة غير العزائم، و الاستمتاع بغير القبل على رأي، و الوطء قبل الغسل على رأي، و تجتزئ بغسل الفرج مع غلبة الشهوة، و تقضي ما تحيض بعد وقته مع الإمكان، و ما تطهر في وقته و لو وسع لركعة على رأي، و الغسل كالأوّل.


  و أمّا الاستحاضة


  فهي الدم الأصفر غالبا، و دم الصبيّة، و اليائسة، و الزائد على الحيض و النفاس، و مع الحمل على رأي، و الأقلّ من ثلاثة غير قرح و لا جرح استحاضة.


  و يجب تغيير القطنة إن لم يغمسها، و الوضوء المتعدّد على رأي، و كذلك إن غمس، و تغيير الخرقة و الغسل للغداة على رأي و إن سال، و كذلك مع غسلين، و معه طاهر. و لا تجمع بين صلاتين بوضوء على رأي، و يمنع تعدّي الدم، و لو انقطع الدم في أثناء الصلاة أتمّت و استأنفت الوضوء لما يأتي، و لو كان قبلها استأنفت الوضوء خاصّة على رأي.


  و أمّا النفاس


  فالدم عقيب الولادة و معها على رأي، و لا حدّ لأقلّه، و أكثره كالحيض على رأي، و حكمها كالحائض.


  و لو تراخت ولادة أحد التوأمين فابتداء النفاس من الأوّل، و العدد من الثاني، و لو رأت يوم العاشر لا غير فهو نفاس، و لو رأته و يوم الولادة لا غير فالعشرة نفاس.


  و أمّا غسل أموات المسلمين


  فيجب على الكفاية، و حال الاحتضار استقبال القبلة بالميّت على رأي، و إزالة النجاسة، و ستر العورة.


  و البدأة بماء السدر ثمّ الكافور بأقلّهما، ثمّ القراح- على رأي- كالجنابة، و مع تعذّرهما فمرّة على رأي.


  و التكفين بمئزر و قميص و إزار- على رأي- ممّا يصلّي فيه الرجل، و مع الضرورة واحدة، و مسح المساجد بالكافور.
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  و الصلاة على المسلم- على رأي- البالغ ستّ سنين: بأن يكبّر و يتشهّد الشهادتين، ثمّ يكبّر و يصلّي على النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، ثمّ يكبّر و يدعو للمؤمنين، ثمّ يكبّر و يدعو للميّت، أو عليه، أو بدعاء المستضعفين، أو دعاء الطفل، أو المجهول حاله، ثمّ يكبّر و ينصرف.


  و لو فاتت صلّى يوما و ليلة على رأي، و لو تعقّبت أخرى في أثناء الصلاة تخيّر في الإتمام و التكرار و الاستئناف، و لو بان أنّها كانت مقلوبة أعيدت بعد التسوية، و هي جعل رأس الميّت عن يمين الإمام، و لو أدرك الإمام في الأثناء أتمّ ولاء.


  و الدفن: يلقى على جانبه الأيمن موجّها إلى القبلة، و بالعكس في الذميّة الحاملة من المسلم، و طرح ما يسقط من الميّت معه، و راكب البحر يلقى فيه بعد التثقيل أو الستر.


  و يستحبّ نقله حالة الموت إلى مصلّاه، و تلقين الشهادتين، و الأئمّة (عليهم السّلام)، و كلمات الفرج، و تغميض عينيه، و إطباق فيه، و مدّ يديه، و تغطيته بثوب، و قراءة القرآن، و الإسراج، و الإشعار، و التعجيل، و المشتبه إلى ثلاثة، و وضعه حالة الغسل على مرتفع، مستقبل القبلة تحت الظّلال، و ستر العورة، و تليين الأصابع، و غسل الرأس و الجسد بالرغوة، و الفرج بالحرض (1)، و التكرار ثلاثا في كلّ غسلة، و غسل يدي الغاسل كذلك، و الوقوف على يمينه، و الوضوء على رأي، و زيادة خرقة لفخذيه و حبرة (2) عبريّة غير مطرّزة بالذهب للرجل، و عمامة، و الذريرة (3) و الجريدتان- من النخل، و إلّا فمن السدر، و إلّا فمن الخلاف (4)، و إلّا فمن شجر رطب، تلصق إحداهما من جانبه الأيمن و الأخرى مع ترقوته بين القميص و الإزار- و سحق الكافور باليد، و جعل الفاضل على الصدر، و كتابة اسمه، و الشهادتين، و الأئمّة (عليهم السّلام) بالتربة على الجريدتين، و القميص، و اللفّافة، و الحبرة، و كون الكافور ثلاثة عشر درهما و ثلثا، غير ما للغسلة على رأي، و أقلّ فضله درهم، و تزاد المرأة لفافة و نمطا (5) على رأي،


  ____________


  (1) الحرض: بضمّتين و إسكان الراء أيضا، و هو الأشنان بضمّ الهمزة. الصحاح 2: 1070 «حرض».


  (2) الحبرة: مثال العنبة: برد يمان. الصحاح 2: 621 «حبر».


  (3) الذريرة: نوع من الطيب مجموع من أخلاط، النهاية في غريب الحديث 2: 157 «ذرر».


  (4) الصحاح 3: 1357 و شجر الخلاف معروف، و موضعه المخلفة «خلف»، و قال في مجمع البحرين 5: 55: و شجر الخلاف: الصفصاف بلغة أهل الشام. «خلف».


  (5) النمط: ضرب من البسط، و الجمع أنماط، الصحاح 2: 1165 «نمط».
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  و قناعا، و خياطة الكفن بخيوطه، و اغتسال الغاسل قبل أن يكفّنه، و المتابعة للجنازة، و تربيعها، و الصلاة جماعة- و الأولى بالميراث أولى بالإمامة، و الزوج أولى مطلقا، و الهاشميّ فيها مع الشرائط، و كذا إمام الأصل، و تؤمّ المرأة النساء و لا تبرز، و كذا العراة، و يتقدّم غيرهم، و الحائض تنفرد- و الطهارة، و الحفاء، و رفع اليدين في التكبيرات على رأي، و الوقوف حتّى ترفع، و وقوف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة، و تقديم المرأة إلى القبلة لو اجتمعا- و لو حصل الصبيّ قدّم أوّلا، و لو كان خنثى أخّر عن المرأة- و نزول القبر قامة، و اللحد، و أن يطرح الرجل عند رجلي القبر، و ينزل في ثلاث دفعات سابقا برأسه، و المرأة بالعرض دفعة، و الخروج من قبل رجليه، و التحفّي، و كشف الرأس، و حل الإزار، و الدعاء، و حلّ الكفن، و التربة تحت خدّه على رأي، و التلقين، و شرج اللبن (1)، و إهالة الحاضرين لا الرحم، و الطمّ من ترابه، و التربيع، و رفعه أربعة أصابع، و صبّ الماء من الرأس دورا، و وضع اليد، و الترحّم، و تغطية القبر بثوب على رأي، و إعادة الوليّ التلقين مستقبلا للقبلة و القبر على رأي، و التعزية ثلاثة على رأي.


  و يجوز لصاحب الميّت امتيازه بإرسال طرف العمامة، أو بأخذ مئزر فوقها، و يجوز شقّ الثوب على الأب و الأخ لا غيرهما على رأي.


  و يكره حضور الجنب و الحائض حالة الاحتضار، و إقعاده، و جعله بين رجلي الغاسل، و قصّ أظفاره، و ترك حديدة على بطنه، و الترجيل (2)، و الأكمام المبتدأة، و بلّ الخيوط بالريق، و التكفين بالسواد و الكتّان، و جعل الكافور في سمعه و بصره، و تكرار الصلاة، و فرش القبر بالساج، و تجصيصه، و تجديده، و الاجتماع، و النقل إلّا إلى المشاهد.


  و يحرم التطيّب بغير الكافور و الذريرة، و تقريب المحرم الكافور، و النبش، و النقل بعد الدفن.


  و الشهيد في المعركة يدفن بغير غسل و لا كفن بعد الصلاة، و ينزع خفّاه. و حكم الصدر حكم البدن، و كذلك حكم ما فيه عظم، و السّقط لأربعة أشهر إلّا في الصلاة، و يقدّم الكفن.


  ____________


  (1) شرح اللبن: نضده. الصحاح 1: 324 «شرج».


  (2) ترجيل الشعر: تسريحه. لسان العرب 11: 270 «رجل».
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  و لا يغسّل الكافر، و السقط لدون أربعة، و ما لا عظم فيه، بل يلفّ في خرقة و يدفن.


  و تعلّم المسلمات الكافر مع عدم المسلم و ذات الرحم المسلمة تغسيل المسلمين، ليغسّله بعد الاغتسال، و يعلّم المسلم الكافرة مع عدم المسلمة و ذي الرحم، و يغسّل ذو الرحم و ذات الرحم رحمه من وراء الثياب مختارين على رأي، و الأجنبي يغسّل بنت ثلاث سنين، و كذا الأجنبيّة مجردا على رأي، و يؤمر من وجب عليه القتل بالاغتسال، و يسقط بعده.


  و يغسّل المخالف غسلة مع كراهيّة.


  و تغسل النجاسة من جسده بعد غسله، و من الكفن قبل تركه في القبر، و إلّا قرضت على رأي.


  و الحامل الميّتة يشقّ بطنها من الجانب الأيسر و يخرج و يخاط، و لو مات هو قطّع في رحمها.


  و لا يترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيّام، ثمّ ينزل و يغسّل و يكفّن و يصلّى عليه على رأي.


  و يلزم الزوج كفن المرأة.


  و يستحبّ


  غسل الجمعة على رأي إلى الزوال- و يقضي لو فات السبت، و يقدّم لو تعذّر الماء فيه الخميس- و أوّل ليلة من رمضان، و نصفه، و سبع عشرة، و تسع عشرة، و إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين، و ليلة الفطر، و العيدين، و ليلتي نصف رجب و شعبان، و يوم المبعث، و الغدير، و المباهلة، و الإحرام على رأي، و زيارة النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمّة (عليهم السّلام)، و قضاء الكسوف على وجه على رأي، و التوبة، و صلاة الحاجة و الاستخارة، و دخول الحرم و المسجد و الكعبة و المدينة، و المولود على رأي، و من سعى ليرى مصلوبا بعد ثلاثة أيّام على رأي، و لا بدّ من نيّة السبب، فلا تداخل على رأي، و يقدّم ما للفعل و ما للزمان فيه.
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  [الفصل] الثالث: [المياه]


  الماء المطلق مطهّر، و كذا المستعمل في الطهارتين على رأي، دون المضاف مطلقا على رأي، و هو طاهر.


  و ينجس القليل من الأوّل، و البئر على رأي، و الثاني بملاقاة النجاسة و إن قلّت مطلقا على رأي، و الكثير و الجاري و ماء الحمّام و المطر باستيلائها.


  و حدّ الأوّل ألف و مائتا رطل بالعراقي على رأي، أو يكون كلّ بعد ثلاثة أشبار و نصفا على رأي.


  و يطهّر القليل بإلقاء كرّ دفعة لا بالإتمام على رأي، و ما عدا البئر بالتكاثر، لا بزوال التغيّر بالرياح و غيرها. و هي بنزح الجميع للخمر على رأي، و موت البعير، و الثور، و المسكرات، و الفقّاع، و المنيّ، و الدماء الثلاثة على رأي، و مع التعذّر يتراوح الرجال مثنى يوما.


  و بكرّ للحمار و الفرس و البقرة و شبهها.


  و بسبعين من دلاء العادة للإنسان.


  و بخمسين للدم الكثير، و العذرة الرطبة و الذائبة.


  و بأربعين لموت الكلب، و السنّور على رأي، و الثعلب و الأرنب، و الشاة على رأي، و وقوع ماء المطر مخالطا للنجاسة، و بول الرّجل.


  و بعشرة لقليل الدم على رأي، و يابس العذرة.


  و بسبع للطير و ارتماس الجنب- و لا يطهر- و خروج الكلب و تفسّخ الفأرة و بول الصبيّ.
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  و بخمس لذرق الدجاجة.


  و بثلاث للفأرة على رأي، و الحيّة، و قيل: للوزغة و العقرب (1).


  و بدلو لبول الرضيع على رأي، و موت العصفور.


  و بزوال التغيّر له مع المقدّر على رأي، و بالجميع لما لم يرد فيه نصّ على رأي، و يتضاعف مع الاختلاف لا مع عدمه، بل يتضاعف على رأي.


  و يستحبّ تباعد البئر عن البالوعة سبع أذرع مع الرخاوة و التحتيّة، و إلّا فخمس.


  و لا تجب النيّة في النزح.


  و تكره الطهارة بالمسخّن بالشمس، و بالنار للأموات.


  و ما يرفع به الخبث نجس و إن لم يتغيّر على رأي، عدا ماء الاستنجاء غير المتغيّر.


  و السؤر طاهر عدا الكلب و الخنزير، و الكافر مطلقا على رأي، و الناصب، و الغلاة خاصّة على رأي.


  و يكره سؤر الجلّال، و آكل الجيف- على رأي- مع الخلوّ من النجاسة، و الحائض المتّهمة على رأي، و البغال و الحمير و الفأرة و الحيّة، و المسوخ على رأي، و ما مات فيه الوزغ على رأي، و العقرب، و التداوي بالعيون الحمئة.


  و لو مازج المطلق طاهر جازت الطهارة به ما لم يسلبه الإطلاق.


  و مع اشتباه النجس بغيره يطرح الجميع، و لا يجب الإراقة على رأي، و لو تطهّر بهما و صلّى لم يصحّ جمع أو فرّق، بخلاف المشتبه بالمضاف مع فقدان المتيقّن، فإن ميّزه العدل لم يقبل، و يقبل من العدلين، و مع التعارض يطرح الجميع على رأي.


  و لو شكّ في نجاسة متيقّن الطهارة أو بالعكس فالعمل على المتيقّن، و لو شكّ في وقوع النجاسة المرئيّة في الكثير قبل البلوغ فالأصل الطهارة.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 7، و القاضي ابن البرّاج في المهذّب 1: 22، و السيّد ابن زهرة في غنية النزوع: 49.


  15


  [الفصل] الرابع: [التيمّم]


  و يجب عند التضيّق، و عدم الماء و ثمنه، أو المانع، و خائف العطش و المرض، و الواجد بثمن يضرّ في الحال، و لا اعتبار بالكثرة على رأي.


  و من ليس معه ما يكفيه لإزالة النجاسة و الطهارة، أولها، و من كان بعض أعضائه مريضا لا يغسله و لا يمسحه، يتيمّمون.


  و لو قلّ الماء و لم يخرج عن الاسم بالتتميم بماء الورد لم يجب، و أجزأ، و الميّت كالحيّ.


  و يجب بالتراب و إن امتزج مع الاسم.


  و يستحبّ من العوالي، أو بأرض النورة أو الجصّ، أو الحجر على رأي، أو المستعمل، لا النورة و الزرنيخ، و الكحل على رأي، و مع الفقد بغبار الثوب و اللبد (1) و العرف و الوحل، لا المغصوب و النجس، و في الثلج خلاف.


  و مسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف، ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليسرى من الزند على رأي.


  و تكرار الضرب في الغسل على رأي.


  و النيّة المشتملة على الحكم و القربة، و الاستباحة، لا الرفع، و معه تبطل، و الاستدامة حكما.


  ____________


  (1) اللبد: واحد اللبود. و اللبدة أخصّ منه. الصحاح 2: 533 «لبد».
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  و الطلب غلوة سهم في الحزنة، و إلّا سهمين في كلّ جهة، فإن أخلّ به و وجده مع أصحابه أعاد الصلاة، و لا يعيد الصلاة مطلقا على رأي.


  و لا يجوز قبل الوقت إجماعا، و في أوّله خلاف، و يسقط ما قطع دون الباقي.


  و لو عدم ما يتطهّر به وضوء و تيمّما سقطت الصلاة أداء و قضاء على رأي.


  و يستباح به ما يستباح بالمائيّة- و يجوز التيمّم للجنازة و إن تمكّن من الماء، و لا يدخل به في الصلاة- و تنقضه نواقض الطهارة و وجود الماء، و تبطل ما لم يكبّر على رأي.


  و المجنب المحدث يتيمّم للغسل على رأي، و يختصّ الجنب بالماء المباح أو المبذول مع عدم الكفاية دون المحدث و الميّت على رأي.


  و قيل: المحدث ساهيا يتطهّر و يبني (1).


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 48.
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  [الفصل] الخامس: [النجاسات و المطهّرات]


  البول و الغائط من ذي النفس السائلة- و إن كان طيرا على رأي- المحرّم و إن عرض كالجلّال، و من الدجاج مطلقا على رأي، و المنيّ و الدم و الميتة من ذي النفس و إن دبغ جلدها، و الكلب و الخنزير و أجزاؤهما، و الكافر و المسكر على رأي، و الفقّاع و العصير إذا غلا أنجاس يزال عن الثوب و البدن خلا الدم، فقد عفي عن سعة البغلّي (1) على رأي، من غير الثلاثة على رأي، و عن المتفرّق على رأي، و عن القروح و الجروح مع السيلان و المشقّة.


  و عن نجاسة ما لم تتمّ الصلاة فيه منفردا، و كلّما صادف أحد هذه رطبا نجس.


  و ما لا تحلّه الحياة من الميتة عدا الكلب و الخنزير، و الكافر- على رأي- طاهر، و الأولى في المسوخ و لعابها، و عرق الجنب من الحرام، و جلّال الإبل الطهارة.


  و يكره بول البغال و الحمير و الدواب و أرواثها على رأي.


  و من مسّ غير ذات عظم أو ميّتا غير آدمي غسل يده خاصّة.


  و يغسل الثوب و البدن من البول مرّتين، و لا بدّ من العصر- على رأي- إلّا في بول الصبيّ.


  و اشتباه أحد المواضع يوجب غسل الجميع، و العبرة بالعين.


  ____________


  (1) الدرهم البغلي- بسكون الغين و تخفيف اللام-: منسوب إلى ضرّاب مشهور باسم رأس البغل، و قيل: هو- بفتح الغين و تشديد اللّام- منسوب إلى بلد اسمه بغلة قريب من الحلّة، و هي بلدة مشهورة بالعراق، و الأوّل أشهر على ما ذكره بعض العارفين، و قدّرت سعته بسعة أخمص الراحة و بعقد الإبهام. مجمع البحرين 5: 323 «بغل».


  18


  و المصلّي بالنجاسة عالما يعيد، و ناسيا يعيد في الوقت لا خارجه على رأي، و جاهلا لا يعيد مطلقا على رأي، و لو علم في الصلاة وجب طرح الثوب و ستر العورة مع الإمكان، و إلّا استأنف.


  و قيل: لا يصلّي في ثوب يغلب على الظنّ نجاسته (1)، فيعيد لو خالف، و يصلّي في الثوبين دفعتين مع الاشتباه على رأي، و لو صلّى المختلفتين على التعاقب مكرّرا صحّت الأولى لا غير، إلّا أن يجمع بينهما في كلّ واحد منهما، فيصحّ الجميع.


  و القيء طاهر على رأي، و كذا القيح و الصديد و طين الطريق، و يستحبّ إزالته بعد ثلاثة، و اجتزئ من المربّية بالمرّة يوما، و العاجز عن الغسل يصلّي عريانا مع المكنة، و لا إعادة على رأي.


  و تطهّر الشمس خاصّة- على رأي- الأرض، و الحصير و البارية على رأي، و ما يتعذّر نقله من الأبنية و الأشجار.


  و الأرض النعل.


  و النار ما أحالته.


  و قيل: الأرض إذا أصابها بول طهرت بإلقاء الماء المزيل للأوصاف (2).


  و قيل: الجسم الصقيل يطهر بالمسح (3).


  و أواني المشركين طاهرة مع الجهل بالمباشرة مع الرطوبة.


  و يشترط في الجلد التذكية و الطهارة حيّا دون الدباغ في غير المأكول على رأي.


  و يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة.


  و يكره المفضّض على رأي، و أواني الخمر من القرع و الخشب.


  و يغسل من ولوغ الكلب خاصّة- على رأي- ثلاثا، أولاهنّ بالتراب على رأي، و من الخمر و الجرذ ثلاثا على رأي، و السّبع أفضل، و من غير ذلك مرّة، و الثلاث أفضل.


  ____________


  (1) قاله الحلبي في الكافي: 140.


  (2) قاله الشيخ في الخلاف 1: 494 المسألة 235.


  (3) نسبه إلى السيّد المرتضى في الخلاف 1: 479 المسألة 222، قائلا: و لست أعرف به أثرا.
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  كتاب الصلاة


  و فيه فصول:


  [الفصل] الأوّل


  يجب العلم بالصلاة الواجبة و إيقاعها على وجهها، فلو أوقع الواجب أو الندب مع عدم علمه به على وجهه بالدليل أو بالتقليد لذي التقلية فلا صلاة له.


  و يجب استقبال الكعبة للفريضة و الذبح و أحوال الميّت السالفة.


  و يختصّ كلّ قوم بركنهم.


  فعلامة العراق جعل الفجر على المنكب الأيسر، و المغرب على الأيمن، و محاذاة الجدي لخلفه الأيمن، و عين الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن، و يستحبّ التياسر.


  و قيل: الكعبة لأهل المسجد، و هو لأهل الحرم، و هو للخارج (1).


  و علامة الشام جعل بنات نعش حال الغيبوبة خلف الأذن اليمنى، و الجدي خلف الكتف اليسرى إذا طلع، و مغيب سهيل على العين اليمنى، و طلوعه بين العينين، و الصبا على الخدّ الأيسر، و الشمال على الكتف اليمنى.


  و علامة المغرب جعل الثريّا و العيّوق إذا طلعا على يمينه و شماله، و الجدي على صفحة خدّه الأيسر.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في الخلاف 1: 295 المسألة 41. و المحقّق في الشرائع 1: 55.
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  و علامة اليمن جعل الجدي إذا طلع بين العينين، و سهيل إذا غاب بين الكتفين، و الجنوب على مرجع الكتف اليمنى.


  و الاعتبار بالجهة لا البنية، فلو خرج بعض صفّ المأمومين عنها أعاد.


  و المصلّي على سطحها يبرز بعضها على رأي، و في جوفها يستقبل أيّها أراد، و مع الاشتباه إلى أربع على رأي، و مع الضرورة إلى واحدة، و لو اشتبه ما فعل أعاد إليهنّ.


  و تحرم الفريضة على الراحلة من غير ضرورة مع التمكّن من الواجبات على رأي، و يستقبل القبلة ما أمكن، و ينحرف مع الانحراف، و مع الضرورة يستقبل بالتكبير.


  و يسقط التوجّه مع الضرورة، و يجوز في النافلة مختارا، و الأولى استقبال القبلة على رأي، و لو تبيّن الخطأ في الصلاة انحراف إن كان يسيرا، و لا يتعدّد الاجتهاد بتعدّد الصلاة إذا استمرّ، و التارك عمدا يعيد، و مخطئا كذلك ما استدبر، و مع الفوات على رأي، و المغرب و المشرق في الوقت كذلك، و كذا الناسي.


  و لو اجتهد و أخبر بخلافه عوّل على أقوى الظنّين على رأي، و لو انتفى الاجتهاد و أخبر الكافر فظنّ عمل عليه على رأي.


  و يعوّل على قبلة أهل البلد إذا لم يعلم الغلط، و الأعمى يقلّد، فإن خالف المبصر لا لأمارة أعاد، و لو أخبره آخر بالخلاف عمل على الأعدل، و لو كان في الأثناء و تساويا لم ينصرف، و لو أبصر فيه عمل على الأمارات، فإن احتاج إلى فعل كثير ففي الإبطال نظر.


  و الراكب في النافلة مع توجّه الراحلة، و لا اجتهاد مع إمكان العلم.


  و يجب ستر السوأتين- خاصّة- على رأي- للرجل، و الاستيعاب للمرأة، عدا الوجه و الكفّين و القدمين، و رخّص الرأس للأمة و الصبيّة، و تستدرك الأمة مع الحرّيّة، و مع الفعل الكثير تستأنف، و تستأنف الصبيّة مع البلوغ و السعة، و المعتق بعضها كالحرّة- بثوب طاهر مملوك، أو بحكمه، غير جلد ما لا يؤكل لحمه و صوفه و شعره و وبره، عدا الخزّ الخالص و الحواصل و السنجاب على رأي، و الحرير للنساء على رأي، و في الحرب أو الضرورة للرجال، و التكّة منه، و القلنسوة لهم، و الممتزج و المكفوف به أو في الركوب و الافتراش.


  و لا بأس بما يؤكل مع الذكاة، و الصوف و الشعر و الوبر منه لا معها، مع الجزّ أو غسل المتّصل و الخلوّ منه.


  21


  و قيل: يجوز استعمال شعر الخنزير (1).


  و العاري يصلّي قائما مع أمن المطّلع على رأي، و إلّا قاعدا بالإيماء، و لو جمعوا تقدّم الإمام بركبتيه على رأي، و لو أعير أو وهب له الساتر وجب القبول.


  و لا يجوز فيما يستر ظهر القدم كالشمشك (2)، و يجوز فيما له ساق كالخفّ.


  و يستحبّ في العربيّة، و ستر جميع الجسد، و التحنّك.


  و يكره السواد عدا العمامة و الخفّ، و في الرقيق الواحد غير الحاكي للرجل، و الّذي تحت وبر الأرنب و الثعلب أو فوقه على رأي، و اشتمال الصمّاء، و الصلاة في القباء المشدود إلّا في الحرب على رأي، و ترك الرداء للإمام، و أن يأتزر فوق القميص، و استصحاب الحديد ظاهرا، و القارورة المضمومة المشتملة على النجاسة على رأي، و عقص الشعر (3) للرجل على رأي، و فيما فيه تماثيل، أو يتّهم صاحبه، و في خاتم مصوّر، و اللثام، و الخلخال المصوّت للمرأة، و النقاب، و يحرم لو منع القراءة.


  و لو جهل غصبيّة الثوب جاز، و لو أذن صاحبه مطلقا جاز لغير الغاصب، و لو اشترى من مسلم جلدا على أنّه مذكّى جاز و لو كان بخلافه إذا لم يعلم.


  و يجب في مكان مملوك أو حكمه، طاهر موضع السجود إذا لم يتعدّ في غيره على رأي.


  و يستحبّ في المسجد.


  و تكره في الحمّام على رأي، و بيوت الغائط و المجوس، و النيران على رأي، و الخمور، و مبارك الإبل (4) على رأي، و قرى النمل، و مجرى الماء، و وادي ضجنان (5) و الشقرة (6).


  ____________


  (1) حكم به السيّد المرتضى في مسائل الناصريّات: 100 المسألة 19.


  (2) الشمشك: بضمّ الشين و كسر الميم، و قيل: إنّه المشاية البغداديّة، و ليس فيه نصّ من أهل اللغة. مجمع البحرين 5: 277 «شمشك».


  (3) العقيصة: الشعر المعقوص، و هو نحو من المغفور. و أصل العقص: الليّ، و إدخال أطراف الشعر في أصوله. النهاية في غريب الحديث 3: 275 «عقص».


  (4) مبارك الإبل: المواضع التي تبرك فيها. النهاية في غريب الحديث 1: 121 «برك».


  (5) ضجنان: جبل بناحية مكّة. الصحاح 4: 2154 «ضجن».


  (6) الشقرة: هو بضمّ الشين و سكون القاف، و قيل: بفتح الشين و سكون القاف موضع معروف في طريق مكّة. مجمع البحرين 3: 352 «شقر».
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  و البيداء (1)، و ذات الصلاصل (2)، و مرابط الخيل و البغال و الحمير و البقر، و مرابض الغنم على رأي، و السبخة و الرمل و المزابل، و مذابح الأنعام على رأي، و الثلج، و بين المقابر بغير حائل و لو عنزة، أو بعد عشرة أذرع، و جوادّ الطرق، و التوجّه إلى النار على رأي، و المواجه، و السيف المشهر على رأي، و التصاوير و القبور، و النجاسة الظاهرة على رأي، و المصحف و الباب المفتوحين على رأي، و حائط ينزّ من بالوعة، و جوف الكعبة على رأي، و سطحها في الفريضة، و لا بأس بالبيع و الكنائس، و بيت اليهودي و النصراني، و على البسط المصوّرة، و في البيت المصوّر على رأي.


  و يحرم التأخّر عن المرأة المصلّية من غير حائل، أو بعد عشرة أذرع، و التيامن و التياسر على رأي، و معه تبطل صلاتهما.


  و الصلاة في المغصوب مع العلم بالغصب و لو جهل التحريم، و التمكّن، و مع التضيّق يصلّي خارجا.


  و السجود على ما ليس بأرض، و لا ما ينبت منها، و المعدن، و المأكول، و الملبوس و إن كان قطنا أو كتّانا على رأي، و الوحل.


  و يجوز على القرطاس، و مع الكتابة يكره، و على الجصّ و الآجر و الحجر، و مع الحرّ على الثوب، و إلّا فاليد، و على الثلج و القير و غيره مع عدمهما.


  و يحرم على ما ليس بملك، و لا حكمه، و لو جهل موضع النجاسة في المحصور امتنع عن الجميع، بخلاف الصحارى.


  ____________


  (1) البيداء: اسم لأرض ملساء بين مكّة و المدينة و هي إلى مكّة أقرب، معجم البلدان 1: 523 «بيد».


  (2) الصلاصل: جمع الصلصال، و هو الطين الحرّ بالرمل، فصار يتصلصل إذا جفّ أي يصوّت، و الصلاصل: بقايا الماء، واحدتها صلصلة، و هو ماء لبني أسمر من بني عمرو بن حنظلة. معجم البلدان 3: 420 «صلصل».
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  [الفصل] الثاني


  تجب الصلاة اليوميّة:


  فالظهر أربع، و تجب بالزوال المعلوم بزيادة الظلّ بعد النقص، و ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل إلى أربع، ثمّ تشترك مع العصر على رأي، و هي أربع إلى قبل الغروب بأربع فتختصّ.


  ثمّ تجب المغرب عنده المعلوم بغيبوبة الشفق المشرقي، و هي ثلاث، ثمّ بعدها تشترك إلى قبل نصف الليل بالعشاء على رأي، و هي أربع فيختصّ بها.


  و ما بين الفجر الثاني و طلوع الشمس وقت الصبح، و هي ثنتان، و أوّل الوقت أفضل إلّا في مواضع.


  و يستحبّ ثمان قبل الظهر إلى قدمين، و لو خرج بعد ركعة قدّمها، و بعدها إلى أربع، و أربع بعد المغرب إلى زوال الحمرة المغربيّة، و ثنتان من جلوس بعد العشاء الآخر، و إحدى عشرة نصف الليل إلى الفجر الثاني على رأي، و يقدّمها على الصبح لو صلّى أربعا، و ركعتان بعدها على رأي إلى الحمرة المشرقيّة.


  و في السفر تنتصف الرباعيّات، و تسقط الوتيرة على رأي، و نوافل الظهرين.


  و يكره تقديم نافلة الليل على رأي، و قضاؤها أفضل، و ابتداء النوافل عند الطلوع- على رأي- و الغروب، و نصف النهار إلّا يوم الجمعة، و بعد الصبح و العصر عدا ما له سبب.


  24


  و وقت الفوائت الواجبة عند الذكر ما لم تتضيّق الحاضرة، و مع السعة لا تتعيّن على قول (1)، و تترتّب كالحاضرة، و يعدل لو قدّم المتأخّر ناسيا، و في النوافل ما لم تدخل.


  و يستحبّ التقديم في أوّل الوقت إلّا نافلة الليل، و مبادرة قضاء النافلة.


  و يجب قضاء الفريضة لو مضى من الوقت مقدارها، لا ركعة و الطهارة ثمّ منع، و لو زال المانع و قد بقي ركعة و الطهارة أدّاها، و لو فرّط قضى، و الفرق قبح التكليف الممنوع، و لو بلغ الطفل استأنف إلّا أن يقصر عن ركعة فيتمّ ندبا.


  و القادر على علم الوقت لا يجتزئ بالظنّ بخلاف غيره، و لو ظهر فساده قبل الوقت و قد تمّ استأنف، و يجتزئ لو دخل متلبّسا على رأي، و يبطل لو قدّم عليه عامدا أو جاهلا أو ناسيا على رأي، و لو أخّر المختار إلى آخر الوقت فلا إثم و لا قضاء على رأي، و لو صلّى العصر قبل الظهر ناسيا عدل مع الذكر، و لا معه يعيد إلّا في المشترك.


  ____________


  (1) نسبه إلى ابن أبي عقيل و أبي جعفر بن بابويه في المختلف 2: 436، المسألة 309، و ذهب إليه المحقّق في الشرائع 1: 111.
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  [الفصل] الثالث


  يستحبّ الأذان و الإقامة للصلوات الخمس أداء و قضاء- و يتأكّدان فيما يجهر فيه، و أشدّهما في الغداة و المغرب، و الجماعة على رأي- مستقبل القبلة متطهّرا مع دخول الوقت، و يسقط الأذان الثاني يوم الجمعة، و في عرفة، و عن الجماعة الثانية إذا لم تتفرّق الأولى، و يعيد المنفرد لو جمع.


  و يستحبّ فيه العلوّ إلّا للمرأة، و عدالة المؤذّن، و بصارته بالأوقات، و القيام على المرتفع، و لو صلّى و لم يؤذّن سهوا رجع و أذّن و استقبل ما لم يركع، و يستأجر من بيت المال مع عدم المتطوّع.


  و فصولهما خمسة و ثلاثون على رأي، مترتّبة موقوفة بالثاني في الأذان، و الفصل و الحكاية و السكوت بعد قد قامت الصلاة، و الأذان لمن لا يقتدي بالإمام، و إلّا اقتصر على التكبيرتين و قد قامت الصلاة، و يذكر ما أسقطه، و استئناف النائم و المغمى عليه خلاله، و لو ارتدّ بعد الأذان اجتزأ به، و يستأنف لو رجع عن الارتداد في أثنائه، و يقدّم الأعلم مع التشاحّ، و يقرع مع التساوي، و يجتزئ الإمام بأذان المنفرد مع سماعه، و يبني المحدث، و في الإقامة يعيد، و لو أحدث في الصلاة اجتزأ بهما، و مع الكلام يقيم.


  و يكره الكلام في خلاله، و الترجيع، و الالتفات.
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  و يحرم التثويب (1)، و يجتزئ بالصلاة ثلاثا فيما عدا الخمس.


  و يستحبّ التوجّه بسبع تكبيرات في أوّل الفريضة و نوافل الزوال و المغرب و الوتيرة و صلاة الليل و الوتر، و ركعتي الإحرام خاصّة- على رأي- بينهنّ ثلاثة أدعية، أحدها:- أيّها شاء- واجبة، هي تكبيرة الإحرام، و هي ركن مع النيّة، و القيام، و الركوع، و السجدتين لا غير على رأي.


  و يجب الاستقلال في القيام مع المكنة، و بدونها يعتمد، و مع العجز الجلوس، و معه الاضطجاع، و معه الاستلقاء، و لو تغيّرت الحال تغيّر المصلّي في الطرفين، و العاجز عن السجود يرفع ما يسجد عليه، و مع العجز الإيماء.


  و يستحبّ التربّع حال القراءة، و التورّك حال التشهّد.


  و يجب التقرّب، و التعيين، و الوجوب أو الندب، و الأداء أو القضاء، و المقارنة و استمرارها حكما إلّا في مواضع، و لا يجب التلفّظ، و لا تبطل لو نوى الخروج أو فعل ما ينافيها، فإن فعل بطلت، و تبطل مع نيّة الرياء أو غير الصلاة، و التلفّظ ب«اللّه أكبر» قائما، و يجزئ الأخرس الإشارة مع عقد القلب.


  و يجب التعلّم مع سعة الوقت، و مع التضيّق ترجمتها، و لو جدّد تكبيرة الافتتاح مع نيّته بطلت صلاته، و تصحّ في الثالثة، و الفرق فساد ما نهي عنه من الإبطال، و توجّه الأمر على التارك.


  و يستحبّ إسماع الإمام بها من خلفه، و رفع المصلّي بها يديه إلى أذنيه، و التوجّه و التعوّذ سرّا.


  و تجب الحمد و سورة معها في الأوّلتين على رأي، جهرا على رأي، أقلّه إسماع القريب، عدا النساء في أوّلتي المغرب و العشاء، و الصبح إخفاتا أقلّه إسماع نفسه فيما عداها، و إن عكس ناسيا أو جاهلا أجزأ على ترتيبها، فيعيد لو خالف عمدا، و يستأنف القراءة نسيانا ما لم يركع.


  و تجزئ الحمد وحدها، أو التسبيح اثني عشر- على رأي- في الأواخر، و لا يسقط


  ____________


  (1) التثويب: هو قول المؤذّن في أذان الصبح: «الصلاة خير من النوم». المغرب: 72 «ثوب».
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  التخيير بنسيان «الحمد» في الأوّلتين على رأي، و الإعراب و التشديد كالأصل.


  و البسملة آية من كلّ سورة، و «الضحى» و «أ لم نشرح» واحدة، و كذا «الفيل» و «لإيلاف»، و في البسملة بينهما خلاف.


  و يجب التعلّم للجاهل، و مع التضيّق يصلّي بما يعرف، و إلّا كبّر و هلّل بقدر القراءة، و الأخرس يحرّك لسانه و يعقد بها قبله.


  و إخراج الحروف من مواضعها، فيعيد لو أخرج الضادّ مثلا من مخرج الظاء في الضالّين.


  و تحرم الترجمة مع الإمكان، و قراءة سورتين بعد «الحمد» على قول (1)، و «العزائم» في الفرائض، و ما يفوت بها الوقت، و آمين، و تبطل.


  و يستحبّ الترتيل، و الجهر بالبسملة في الإخفات مطلقا على رأي، و بالقراءة في ظهر الجمعة للمنفرد على رأي، و فيها و السورة في النوافل، و قصار المفصّل في الظهر و المغرب، و نوافل النهار سرّا فيها، و المتوسّطات في العشاء، و المطوّلات في الصبح، و نوافل الليل جاهرا فيها، و «الجمعة» و «المنافقين» في ظهري الجمعة، و الجمعة على رأي، فينتقل إلى النفل لو سها على رأي، و مع «الأعلى» في ليلتها على رأي، و مع «الإخلاص» في صبحها على رأي، و «هل أتى» في غداة الإثنين و الخميس، و قراءة «قل يا أيّها الكافرون» في الأولى من ركعتي الزوال، و من نوافل المغرب، و من صلاة الليل، و من الإحرام، و من الفجر، و من الغداة إذا أصبح بها، و في الطواف، و في أوّل نوافل الليل «الإخلاص» ثلاثين مرّة.


  و إسماع الإمام القراءة ما لم يعل، و الشهادتين، و سؤال الرحمة عند آيتها، و التعوّذ من النقمة عندها.


  و الموالاة شرط في القراءة، فيستأنف القراءة على رأي لو قرأ خلالها من غيرها، و لو نوى القطع و سكت أعاد على رأي، و لو فقد أحدهما مضى، و لو قرأ «العزيمة» في النافلة سجد ثمّ استمرّ، إلّا أن يكون في آخرها فيستحبّ قراءة «الحمد» ثمّ الركوع، و يجوز الانتقال إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف، إلّا «الكافرين» و «الإخلاص» فلا ينتقل عنهما إلّا إلى «الجمعة» في ظهرها و «المنافقين»، و يردّ المأموم لو غلط الإمام.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 75، و السيّد المرتضى في الانتصار: 146 المسألة 43.
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  و يكره اللثام إذا منع من السماع، و يمسك المصلّي إذا أراد التقدّم، و تجوز القراءة من المصحف إذا لم يحسن.


  و يجب الانحناء في الركوع بقدر وصول اليد الركبة، و التسبيح خاصّة على رأي.


  و الطمأنينة بقدره، و رفع الرأس، و الطمأنينة، و السجود مرّتين على الأعضاء السبعة، و التسبيح فيهما، و الطمأنينة بقدره فيهما، و بينهما مطلقا، و عدم علوّ موضع السجود عن القيام بما يعتدّ به، و رفع الرأس.


  و يستحبّ التكبير للركوع و السجود آخذا و رافعا على رأي، و رفع اليدين مع كلّ تكبيرة على رأي، و وضع اليدين على الركبتين مفرّجات الأصابع، و ردّ الركبتين، و تسوية الظهر، و مدّ العنق، و الدعاء، و زيادة التسبيح، و رفع الإمام صوته به، و سمع اللّه، و الهويّ باليدين، و الإرغام (1)، و التجافي (2)، و الدعاء بين السجدتين، و التورّك (3)، و سجدتا الشكر، و التعفير (4) بينهما، و السجود عند سماع السجدات عدا «العزائم» فإنّه واجب على رأي.


  و يكره الإقعاء (5)، و الركوع و اليد تحت الثوب.


  و طويل اليدين ينحني كالمستوي، و العاجز يأتي بالممكن و لو إيماء، و الراكع خلقة يزيد انحناء.


  و العاجز عن السجود يرفع ما يسجد عليه و إلّا أومأ، و ذو الدمل يحفر لها و يسجد على السليم، و مع التعذّر على أحد الجبينين، و معه على الذقن.


  و يجب التشهّد بالشهادتين، ثمّ الصلاة على النبيّ و آله (عليهم السّلام) بعد الثانية و الأخيرة، و الجلوس بقدره، و من لا يحسنه يجب بما يحسن مع الضيق و يتعلّم.


  و يستحبّ الزائد من الدعاء، و التسليم- على رأي- للمنفرد إلى القبلة، و يؤمئ بمؤخر


  ____________


  (1) الرغام: التراب اللين و ليس بالدقيق .. أرغم الله أنفه و رغّمه: ألزقه بالرغام، المحيط 5: 308 «رغم».


  (2) التجافي: التباعد، و هو من الجفاء البعد عن الشيء .. و في الحديث: أنّه كان يجافي عضديه عن جنبيه في السجود، أي يباعدهما. لسان العرب 14: 148 «جفا».


  (3) التورك على اليمنى: وضع الورك في الصلاة على الرجل اليمنى. الصحاح 4: 1614 «ورك».


  (4) العفر: ظاهر التراب .. و عفّره بالتراب: مرّغه فيه أو دسّه. المحكم لابن سيّده 2: 82 «عفر».


  (5) الإقعاء: هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، هذا تفسير الفقهاء، و أمّا أهل اللغة فهو أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض، و ينصب ساقيه و يتساند إلى ظهره. الصحاح 4: 2465 «قعا».
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  عينه إلى يمينه، و كذا الإمام بصفحة وجهه، و المأموم عن يمينه، و إن كان عن يساره أحد فعن يساره أيضا، و التكبيرات الثلاث رافعا بها يديه إلى شحمتي أذنيه، و القنوت في كلّ ثانية قبل الركوع، و التكبير له على رأي، و في أولى الجمعة قبله، و في ثانيتها بعده على رأي، و النظر قائما إلى موضع سجوده، و راكعا إلى بين رجليه، و ساجدا إلى طرف أنفه، و متشهّدا إلى حجره، و التعقيب، و تقديم التحميد فيه على التسبيح على رأي.


  و يقطع الصلاة سهوا ما يبطل الطهارة، و عمدا الالتفات دبرا، و القهقهة، و الكلام بحرفين، و الفعل الكثير عادة الخارج عن الصلاة، و البكاء للدنيا، و الكتف (1)، و عقص الشعر على رأي.


  و يكره الالتفات يمينا و شمالا و التثاؤب و التمطّي و العبث و النفخ و التنخّم و البصاق و الفرقعة و التأوّه بحرف و المدافعة.


  و يحرم القطع لغير عذر.


  و يجوز ردّ التسليم بالمثل خاصّة على رأي، و التسميت (2)، و الدعاء بالمباح.


  ____________


  (1) كذا في جميع النسخ، و في سائر كتب العلّامة «التكفير» و كذا في المصادر الفقهية، و هو وضع اليمنى على اليسرى. و الكتف في اللغة: شدّ اليدين من خلف.


  (2) التسميت: الدعاء للعاطس و هو قولك له: يرحمك. لسان العرب 2: 46 «سمت».


  30


  [الفصل] الرابع


  تجب الجمعة- ركعتين بالزوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله، و لو خرج و هو فيها أتمّ جمعة، و لا تقضى إلّا ظهرا، بشرط السلطان أو نائبه، و أربعة على رأي، و الخطبتين بعد الزوال على رأي من قيام، مقدّمتين مشتملتين على الحمد و الصلاة على النبي و آله (عليهم السّلام)، و الوعظ، و قراءة سورة خفيفة، و الفصل بالجلوس، و الجماعة، و أن لا يكون بين الجمعتين أقلّ من ثلاثة أميال، فتبطل المتأخّرة، و مع الاتّفاق أو الاشتباه الجميع- على كلّ مكلّف حرّ ذكر، غير مريض، و لا أعرج، و لا أعمى، و لا همّ، و لا مسافر غير ناو عشرة، و لا ساكن أزيد من فرسخين، و مع الحضور تجب، و تنعقد إلّا على المرأة و غير المكلّف. و لا يسقط السعي عن المكلّف بها لو ترك و صلّى الظهر، فإن أدركها و إلّا أعاد ظهرا، و يدرك لو لحق الإمام راكعا في الثانية على رأي، و لا إدراك لو شكّ بعد ركوعه في اللحوق، و يستنيب المأمومون في الإتمام لو مات الإمام أو أغمي عليه، و لو تفرّقوا قبل الصلاة فلا وجوب، و تجب لو شرعوا.


  و تسقط عن المعتق بعضه و إن اتّفقت في يوم نفسه على رأي، و المدبّر و المكاتب.


  و يستحبّ في الخطيب البلاغة و المواظبة و التعمّم و التردّي و الاعتماد، و التسليم على رأي، و الجهر، و الإصغاء على رأي، و الطهارة، و الجمعة مع عدم الإمام، و التمكّن على رأي، و التنفّل بعشرين ركعة مقدّمة على الزوال على رأي، و المضيّ إلى المسجد الأعظم مباكرا، حالقا رأسه، قاصّا أظفاره، آخذا من شاربه، لا بسا أفضل ثيابه، متطيّبا، داعيا بسكينة و وقار، و التحيّة، و تقديم الظهر مع غير المرضيّ.
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  و يحرم الأذان الثاني على رأي، و الكلام في أثناء الخطبة على رأي، و البيع، و ينعقد على رأي، و السفر بعد الزوال.


  و يكره قبله، و أذان عصر الجمعة مع عدمها على رأي.


  و يعتبر في الإمام: التكليف و العدالة و طهارة المولد و الذكورة و إن كان عبدا، و في الأجذم و الأبرص و الأعمى خلاف.


  و الممنوع عن السجود لا يركع ثانيا و يسجد ناويا الأولى، و لو نوى للأخيرة بطلت على رأي، و يعيد الخطبة لو خطب قبل اجتماع العدد بعده.


  و تجب العيدان جماعة بشروط الجمعة على رأي، و مع الاجتماع يتخيّر على رأي إلّا الإمام، و مع عدمها تستحبّ جماعة و فرادى، و هي ركعتان يقرأ في الأولى «الحمد» و «الأعلى» على رأي، و يكبّر على رأي خمسا على رأي، و في وجوبه خلاف، و يركع سادسة، و يسجد ثمّ يقوم بعد تكبيرة على رأي، فيقرأ مع «الحمد» «الشمس» على رأي، و يكبّر أربعا، و يركع بخامسة على رأي، و يخطب الخطبتين بعدها، و تقديمهما بدعة، و وقتها طلوع الشمس على رأي إلى الزوال، و لا تقضى على رأي.


  و يستحبّ الإصحار حافيا، و الدعاء بين التكبيرات قانتا على رأي، و السجود على الأرض، و أن يطعم قبل الخروج في الفطر بالحلاوة، و بعده في الأضحى ممّا يضحّي به، و التعريف في الأمصار.


  و يكره الخروج بالسلاح، و صلاة النوافل قبلها و بعدها إلّا في مسجد النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم).


  و يستحبّ التكبير على رأي في الفطر عقيب أربع على رأي، آخرها العيد، و في الأضحى عقيب خمس عشرة للنازل بمنى، أوّلها ظهر العيد، و في غيرها عقيب عشرة و صورته:


  اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، اللّه أكبر على ما هدانا، و الحمد للّه على ما أولانا على رأي، و يضيف في الأضحى: و رزقنا من بهيمة الأنعام. و لا ينقل المنبر، بل يعمل من طين على رأي.


  و يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلاة، و لو نسي التكبيرات أو بعضها حتّى ركع مضى، و لا قضاء على رأي، و لو شكّ قائما فيه بنى على اليقين، و لو قدّمها قبل القراءة ناسيا أعاد، و لو ترك التكبير عامدا فلا إعادة على رأي، و كذا لو زاد.


  و لو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتمّ مع نفسه، فإن خاف فوت الركوع أتمّ بغير
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  قنوت، فإن خاف الفوت قضى بعد التسليم.


  و يجب عند الخسوف أو الكسوف أو الزلزلة، أو الأخاويف- على رأي- صلاة ركعتين بعشر ركوعات، كلّ ركوع عقيب قراءة «الحمد» وجوبا على رأي، و سورة أو تمامها إن لم يتمّ أوّلا، و أربع سجدات لا على الراحلة مع المكنة على رأي.


  و أوّل الوقت ابتداء الكسوف، و آخره ابتداء الانجلاء، و مع استيعاب الاحتراق و الترك يقضي، و بدونه يقضي مع العلم أو النسيان عقيبه على رأي، و لو قصّر وقت الكسوف أو الأخاويف سقطت، بخلاف الزلزلة فإنّها تجب أداء و إن سكنت.


  و تستحبّ الجماعة، و الإطالة، و الصلاة تحت السماء، و الإعادة مع البقاء على رأي، و القنوت خمسا، و الجهر بالقراءة، و التكبير عند الانتصاب إلّا في الخامس و العاشر فيقول:


  سمع اللّه لمن حمده.


  و الحاضرة أولى مع التضيّق، و بدونه يتخيّر على رأي، و لو خشي الفوات في الأثناء قطع و صلّى الحاضرة، قيل: و يتمّ حيث انتهى (1)، و لو اشتغل بالحاضرة مع التضيّق فانجلى من غير تفريط فالوجه عدم القضاء، و لا تسقط بستر الغيم، و لا بالغيبوبة منكسفا، و لا بستر الشمس للمنخسف، و تقدّم على النوافل و إن خيف الفوت، و لو أدرك بعض الركوعات مع الإمام فالأولى فوات تلك الركعة، فينبغي المتابعة، فإذا قام إلى الثانية استأنف الصلاة مع الإمام، فإذا أتمّ أتمّ هو الثانية.


  و يستحبّ من الصلاة صلاة الاستسقاء جماعة عند الجدب كالعيد، و يقنت بالاستعطاف بعد صوم ثلاثة آخرها الإثنين أو الجمعة، و التفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم، و تأخير الخطبتين على رأي، و تحويل الرداء، و استقبال الإمام القبلة بالتكبير عاليا، و بالتسبيح يمينا، و بالتهليل يسارا، و بالتحميد تلقاء الناس، و المتابعة له قبل الخطبة على رأي، و تكرير الصلاة إن لم يجابوا، و لا ينقل المنبر على رأي.


  و نافلة رمضان و هي ألف ركعة على رأي، و في ترتيبها خلاف.


  و ركعتي ليلة الفطر، و يوم الغدير، و صلاة يوم المبعث و ليلته، و ليلة نصف شعبان، و صلاة الحاجة، و الاستخارة، و الشكر، و الزيارة، و صلاة علي و فاطمة و جعفر (عليهم السّلام).


  ____________


  (1) قاله ابن البرّاج في المهذّب 1: 125.
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  [الفصل] الخامس


  تستحبّ الجماعة في الفرائض، و في مواضع من النوافل.


  و تجب فيما عدّ (1)، و أقلّها باثنين، و تدرك بإدراك الإمام راكعا على رأي، و لو خاف ركع و مشى ليلحق.


  و تعتبر عدالة الإمام و طهارة مولده و البلوغ، لا الحرّيّة على رأي، و الذكورة للرجال، و عدم الحجاب المانع من المشاهدة فيهم على رأي، لا المخرّم المانع من الاستطراق على رأي، و لا القصير المانع حالة الجلوس خاصّة، و التباعد بغير صفوف، و علوّ الإمام بالمعتدّ فيهما على رأي.


  و يجوز العلوّ للمأموم و صلاته من وراء النهر على رأي.


  و يكره قراءة المأموم على رأي إلّا في الجهريّة مع عدم السماع.


  و تجب خلف من لا يقتدى به، و المتابعة، فيعيد الناسي و ينتظر العامد، و نيّة الائتمام للمعيّن، و لو نواه الاثنان أو شكّا بطلتا، و بالعكس صحّتا، و لو ائتمّ بالمأموم بطل، و لا اعتبار بتساويهما في الصلاة إلّا مع اختلاف الكيفيّة كالكسوف و العيدين، و وقوف المأموم متأخّرا أو محاذيا لا متقدّما، و النساء خلف الرجال، و يتساوى الموقف في العراة.


  و يستحبّ وقوف الواحد عن اليمين و الجماعة خلفه، و قيامهم عند قوله «قد قامت


  ____________


  (1) كالجمعة و العيدين.
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  الصلاة» على رأي، و إعادة المنفرد، و التسبيح للمأموم إذا فرغ قبل الإمام، و تقديم صاحب المسجد و المنزل و الإمارة فيها، و تقديم أهل الفضل في الأوّل، و إمامة الهاشمي، و مع التشاحّ الأقرأ فالأفقه على رأي، فالأقدم هجرة، فالأسنّ، فالأصبح، و يستنيب لو أحدث، و لو استناب المسبوق أومأ عند فراغهم.


  و لا يؤمّ القاعد و الأمّيّ و المؤوف (1) اللسان و الأغلف من ليس كذلك.


  و يكره ائتمام الحاضر و المسافر إلّا مع التساوي، و المتوضّئ على رأي، و المهاجرين و السابق و السليم من الجذام و البرص و الحدّ و الجنون بمن ليس كذلك على رأي، و استنابة السابق فيستنيب، و الأقرب جواز إمامة المستحاضة، و ذي السلس بالفاقد، و وقوف المأموم وحده، و التنفّل مع الإقامة، و إمامة من يكرهه المأمومون، و الجماعة في الواحدة مرّتين في مسجد على رأي، و لو علم الكفر أو الفسق أو الحدث فلا إعادة، و فيها يعدل على رأي.


  و لا تجوز إمامة المرأة للرجال، و تجوز للنساء في الفرائض و النوافل على رأي.


  و لا تجوز إمامة الخنثى لمثلها و للرجال.


  و ما يدركه المأموم أوّل صلاته و يتمّ بعد الفراغ كالمنفرد في القراءة على رأي. و لو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبّر و سجد، فإذا سلّم استأنف التكبير، و لو أدركه بعد السجدتين كبّر و جلس و تشهّد، فإذا سلّم الإمام قام فاستقبل من غير استئناف، و الفرق زيادة الركن.


  و تجوز المفارقة، و يقطع النافلة لو أحرم الإمام، و يتمّ الفريضة نافلة و إن كان إمام الأصل قطع، و لو أخبر الإمام بعدم الطهارة أتمّوا على أصحّ الروايتين (2)، و لو صلّى بهم إلى غير القبلة ثمّ أعلمهم أعاد الجميع ما لم يخرج الوقت على رأي.


  ____________


  (1) المؤوف من الآفة و هي العاهة، و هو الذي أصابته عاهة. الصحاح 3: 1333 «أوف».


  (2) و هي المشهورة و عليها عمل الأصحاب، منها ما رواه الشيخ بسنده إلى محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل أمّ قوما و هو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلّوا؟ فقال: «يعيد هو و لا يعيدون». التهذيب 3: 39/ 137 انظر الوسائل 8: 372 باب 36 من أبواب صلاة الجماعة، ح 3، و يقابله حديث شاذّ نادر رواه الشيخ بسنده عن والد العرزمي التهذيب 3: 40/ 140. الوسائل 8: 373 باب 36 من أبواب صلاة الجماعة، ح 9.
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  و تستحبّ عمارة المساجد مكشوفة، و الميضاة (1) على بابها، و المنارة مع حائطها، و الدعاء دخولا و خروجا، و تقديم اليمنى دخولا و اليسرى خروجا، و تعاهد النعل، و الإسراج، و التنظيف، و صلاة الفريضة فيه.


  و يجوز نقض المستهدم، و استعمال آلته في غيره، و اتّخاذ البيع و الكنائس مساجد إذا خربت و باد أهلها، أو كانوا حربيّين، و إلّا فلا اعتراض.


  و تحرم الزخرفة و النقوش بالصور، و اتّخاذ بعضها ملكا و إن زالت آثارها، و طريقا، و إدخال النجاسة، و إخراج الحصى منها.


  و تكره التعلية، و الشرف، و المحاريب، و الجواز فيها، و البيع، و تمكين المجانين، و إنشاد الشعر، و إنفاذ الأحكام على رأي، و التعريف، و الحدود، و الشّعر، و الصنعة، و سلّ السيف، و بري النبل، و النوم، و كشف العورة، و البصاق، و النافلة فيها.


  ____________


  (1) الميضاة: المطهرة يتوضّأ فيها أو منها. المحيط 8: 66 «ميض».
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  [الفصل] السادس


  من أخلّ بواجب عمدا عالما أو جاهلا عدا الجهر و الإخفات، أو فعل ما يجب تركه، أو صلّى في ثوب مغصوب أو نجس، أو مكان مغصوب مع التمكّن، أو سجد على نجس مع العلم، أو سها عن ركن، أو زاده مطلقا على رأي، أو نقص و ذكر بعد فعل كثير على رأي، أو شكّ في الأوّلتين على رأي، عددا خاصّة على رأي، أو في الركوع فذكر و هو راكع أنّه كان قد ركع على رأي، أو في الثنائيّة أو الثلاثيّة أو الكسوف أو العيدين الواجبين، أو لم تحصل أعاد.


  و لو توضّأ بالمغصوب عالما و صلّى أعادهما، و مع الجهل لا إعادة لهما. و لو صلّى في جلد ميتة عالما، أو وجده مطروحا، أو لم يعلم أنّه من جنس ما يصلّى فيه أعاد، و لو شراه من المسلمين فلا إعادة. و يعيد لو ترك سجدتين و لم يدر من ركعة أو ركعتين، أو زاد خامسة سهوا و لم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد، و معه قولان (1).


  و من ذكر ترك الحمد في السورة و الركوع قبل السجود و بالعكس، و التشهّد و الصلاة على النبي و آله (عليهم السّلام) قبل التسليم تدارك و أعاد، و لو نسي الصلاة على محمّد و آل محمّد أعاد بعد التسليم على رأي، و لو ترك التشهّد الأخير حتّى سلّم و أحدث قضاه على رأي، و من ذكر بعد الركوع ترك التشهّد أو ترك سجدة مطلقا- على رأي- قضى و سجد سجدتي السهو، و من نسي القراءة، أو الجهر أو الإخفات، أو تسبيح الركوع و السجود، أو السجود على السبعة، أو الطمأنينة أو الرفع فيهما، أو طمأنينة التشهّد، أو الرفع، أو سها في سهو، أو تكرّر، أو كان إماما


  ____________


  (1) القول المشهور لعلمائنا (رضي اللّه عنهم) بالبطلان، و قول بالصحّة نسبه المصنّف لابن الجنيد في المختلف 2: 392، المسألة 278.
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  أو مأموما مع حفظ الآخر فلا التفات.


  و لو سها الإمام خاصّة انفرد بالسجود عنه على رأي، و لو اشترك اشترك.


  و من شكّ بين الاثنتين و الثلاث، أو بين الثلاث و الأربع، أو بين الاثنتين و الأربع، أو بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، بنى على الزائد و أتى بالفائت بعد التسليم، و بمساويه أو بهما على التفصيل على رأي.


  و من شكّ في فعل و هو في حالة أتى به، و قيل: لو شكّ في سجدة حال قيامه رجع فسجد (1)، و لو شكّ في الحمد و هو في السورة قرأ الحمد و أعاد السورة.


  و من تكلّم ساهيا أو شكّ بين الأربع و الخمس على رأي، أو سلّم في الأوّل أو فعل المنافي عمدا يبطل على رأي، أو زاد، أو نقص، أو قعد في حال قيام، و بالعكس على رأي، سجد للسهو بعد الصلاة مطلقا على رأي، و لا تبطل الصلاة لو أهمل، و يقضيهما دائما، و يستحبّ فيهما التكبير و الذكر.


  و يجب التشهّد و الصلاة على النبيّ و آله (عليهم السّلام)، و التسليم على قول (2)، و يتعدّد بتعدّد الموجب مطلقا على رأي، و غلبة الظنّ تساوي العلم، و يتعيّن في الاحتياط الحمد على رأي، و لا تبطل لو فعل قبله ما يبطل الصلاة، و يبني في النافلة على الأقلّ استحبابا.


  و من أخلّ بالصلاة عامدا و ساهيا و نائما و سكرانا مع البلوغ و العقل و الإسلام أو الارتداد قضى سفرا و حضرا على هيئته، و لا يقضي المغمى عليه و إن كان مرتدّا، و النفساء.


  و يستحبّ قضاء النوافل، و مع المرض غير مؤكّد، بل يتصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ، فإن لم يتمكّن فعن كلّ يوم بمدّ، و لو اشتبه تقدّم الظهر الفائتة على العصر من يومين فالأقوى سقوط الترتيب، و الأحوط الثبوت، فيصلّي الظهر مرّتين بينهما العصر أو بالعكس، و لو اشتبهت الواحدة قضى ثلاثا و أربعا و اثنتين على رأي، و لو كان يوم التقصير صلّى اثنتين و ثلاثا على رأي، و لو تعدّدت المشتبهة فكذلك يتعدّد على رأي، و لو علم و اشتبه العدد قضى حتّى يغلب على الظنّ الوفاء، و لو جهلهما قضى أيّاما حتّى يغلب الوفاء.


  و يقتل المستحلّ لتركها عن فطرة، و يستتاب غيره، و مع عدم الاستحلال يعزّر ثلاثا و يقتل في الرابعة.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 92- 93.


  (2) قاله السيّد المرتضى في الناصريات: 213.
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  [الفصل] السابع


  يقصّر في الرباعيّة وجوبا مع قصد ثمانية فراسخ، أو أربعة مع الرجوع ليومه على رأي، و عدم القطع بنيّة الإقامة في البعض عشرة أيّام، أو حصول ملك مستوطن ستّة أشهر و إن تفرّقت، و الإباحة و إن كان لصيد التجارة على رأي، و عدم زيادة السفر على الحضر، و الضابط عشرة أيّام حضرا في الصلاة و الصوم على رأي، و خفاء الجدران، أو الأذان على رأي، و هو غاية التقصير على رأي، و لا يعيد مع هذه المتمّم جاهلا مطلقا على رأي، و لا الناسي بعد الوقت على رأي.


  و لو سافر أو حضر بعد الوقت فخلاف، و القضاء يعتبر بالفوات على رأي، و يتمّم الناوي عشرة، و المتردّد يقصّر شهرا، و لو رجع قصّر إن لم يصلّ تماما.


  و يستحبّ الإتمام في حرم اللّه و حرم رسوله، و جامع الكوفة، و الحائر خاصّة على رأي، و قضاء نافلة الزوال لو سافر بعد دخوله، و التسبيح عقيب الصلاة ثلاثين مرّة على رأي، و لو كان أحد الطريقين مسافة و سلكها دون الأخرى قصّر و إن قصده، و ان تكرّر في ثلاثة فراسخ مرّات فلا قصر، و لو عزم دون المسافة ثمّ عزم على المساوي فلا قصر و إن زاد، و مع الرجوع يقصّر، و لو تعدّدت المواطن اعتبرت المسافة بينهما و إن قصد الزائد.


  و لو قصد المسافة اتّفاقا أعاد قصرا، و لو منع مع القصد اعتبر بخفاء الأذان، و منتظر الرفقة يقصّر مع المسافة لا مع عدمها إلّا أن يعزم على السفر، و إن فقدت فيقصّر إلى شهر مع خفائهما على رأي، و لو ردّته الريح قصّر إلى السماع، و لو عزم العشرة في غير بلده ثمّ خرج
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  دون المسافة أتمّ ذاهبا و عائدا و مستوطنا ما دامت النيّة، و لو تلبّس بالصلاة قصرا فنوى الاستيطان أتمّ، و بالعكس يقصّر إذا لم يصلّ تماما، و لو نوى المسافة و قصّر ثمّ بدا له فلا إعادة على رأي، و لو قصد أربعا و لم يرد الرجوع من يومه تخيّر فيهما على رأي، و لو شكّ في المسافة أو اختلف المخبرون بنى على أصل التمام، و لو تعارضت البيّنات قصّر.


  و الخائف يقصّر مطلقا على رأي، و يشترط في جماعتها كون العدوّ خلاف جهة القبلة، و خوف العدوّ، و إمكان الافتراق للمقاوم، و يصلّي بالأولى ركعة ثمّ يقف و يتمّمون، و تأتي الثانية فيتمّ بهم الثانية و يقف و يتمّون و يسلّم بهم، و في الثلاثيّة يصلّي بالأولى ركعتين أو بالعكس، و يجب أخذ السلاح إذا خلا من النجاسة، و معها يجوز، إلّا أن يمنع شيئا من الواجبات، و لو سها الإمام بما يوجب السجدتين مع الأولى لم تتابعه الثانية، و تجوز صلاة الجمعة عند الخوف، فيخطب للأولى خاصّة على رأي، و لو صلّى بالأولى ركعتين لم يجز أن يصلّي بالثانية مثلها، و يجوز في غيرها، و إنّما تجوز هذه الصلاة مع تسويغ القتل لا حظره، قيل: و لو صلّوا صحّت، و كذا لو صلّى مع الأمن، و لو صلّوا صلاة الشدّة لم يجز فيهما.


  و صلاة المسايف (1) و الموتحل و الغريق بما أمكن، و لو بالتسبيح، و لو أمن في أثنائها أتمّ كالآمن و بالعكس، و لو ظنّ شيئا عدوّا فقصّر ثمّ ظهر البطلان فلا إعادة، و لا يقصّر الموتحل و الغريق إلّا مع السفر أو الخوف إجماعا.


  ____________


  (1) المسايفة: المجالدة. الصحاح 3: 1379 «سيف».


  41


  كتاب الزكاة


  و هي قسمان:


  [القسم] الأوّل


  من ملك عشرين دينارا- على رأي- منقوشة حائلة أحد عشر شهرا كاملة من العقلاء المتمكّنين وجب عليه نصف دينار على الفور، ثمّ قيراطان في أربعة مستمرّا، و في مائتي درهم و زنا خالصة كذلك خمسة، و في كلّ أربعين واحد.


  و زكاة الحليّ إعارته، و الفارّ قبل الحول لا يجب عليه، و قيل: يجب (1)، فلو زاد بالصنعة جعل للفقراء ربع العشر إلى وقت البيع، أو أعطى المساوي قيمة من غير الجنس، أو منه المساوي قيمة و مقدارا لا أحدهما.


  و المغشوشة يخرج عنها منها إن بلغ الصافي نصابا، و مع الجهل بالمقدار يصفّيها بخلاف الجهل بالبلوغ.


  و في كلّ خمس من الإبل حائلة سائمة كاملة- على رأي- غير عوامل شاة، إلى ستّ و عشرين- على رأي- ففيها بنت مخاض، إلى ستّ و ثلاثين و فيها بنت لبون، و في ستّ و أربعين حقّة، و في إحدى و ستّين جذعة، و في ستّ و سبعين بنتا لبون، و في إحدى و تسعين


  ____________


  (1) و هو أحد قولي الشيخ في الجمل و العقود (الرسائل العشر): 205، و به قال السيّد المرتضى في الانتصار: 219، المسألة 108.
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  حقّتان، إلى مائة و إحدى و عشرين فما زاد ففي كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون على رأي، و يتخيّر لو اجتمعا.


  و من عنده أعلى من الواجب بسنّ أو أدون دفع و أخذ شاتين، أو عشرين درهما، أو دفعهما، و لو زاد فقيمة السوق على رأي، و لا جبر بين ابن لبون و بنت مخاض، و له إخراج القيمة مطلقا على رأي، و تجب في الذكور على رأي.


  و تجب في كلّ ثلاثين بقرة- كما تقدّم- تبيع أو تبيعة، و في كلّ أربعين مسنّة، و كذا الجاموس.


  و في كلّ أربعين شاة- كما تقدّم- شاة إلى مائة و إحدى و عشرين ففيها ثنتان، و في مائتين و واحدة ثلاث شياه، و في ثلاثمائة و واحدة أربع شياه على رأي، إلى أربعمائة فواحدة في كلّ مائة، و كذا في المعز.


  و لو ملك أربعين ثمّ اثنين و ثمانين أتمّ حول الأوّل، و استأنف للثاني، أمّا لو ملك بعدها أربعين أخرى فلا زكاة فيها.


  و هل الشاتان في المجموع أو في كلّ واحد واحدة؟ فيه احتمال.


  فعلى الأوّل: لو تلف شيء بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب في النصب بقدر التالف.


  و على الثاني: يوزّع على ما بقي من النصاب الذي وجب فيه التالف.


  و ناقص الإبل شنق، و البقر وقص، و الغنم عفو، فلا يجب فيه، فلو كان معه تسعة و هلك أربعة فالشاة باقية، و لو تلف من النصاب بعد الحول بغير تفريط سقط منها بالحساب.


  و لا تؤخذ مريضة و لا هرمة و لا ذات عوار، و لا الوالد إلى خمسة عشر يوما، و لا الأكولة، و لا فحل الضراب.


  و لا تجب صحيحة من المراض، و لو جبر في الحول أو عارض بجنس أو بخلاف استأنف على رأي.


  و تجب في كلّ خمسة أوسق- هي ألفان و سبعمائة رطل بالعراقي- من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، مملوكة بالزرع، نصف العشر إن سقيت بالناضح (1) و شبهه، و إلّا فالعشر بعد


  ____________


  (1) الناضح: البعير يستقى عليه. الصحاح 1: 411 «نضح».
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  المؤنة على رأي.


  و يعتبر الأغلب مع الاجتماع، و مع التساوي يقسّط، و كذا ما زاد مطلقا، ثمّ لا تجب و لو بقيت أحوالا، و قيل: تجب وقت الحصاد و الجذاذ الحفنة و الحفنتان و الضغث و الضغثان (1).


  و وقت الوجوب بدوّ الصلاح في الثمرة، و اشتداد الحبّ على رأي، و لا يجب الأداء إلّا بعد التصفية و الجفاف إجماعا.


  و لو كان له نخيل تطّلع مرّتين ضممناها لسنة على رأي، و لو أدرك البعض متقدّما ضممناه مع المتأخّر، و لو صار تمرا و هو مدين و مات وجبت، و لو قصرت عنهما فالنقص على الدين، و لو مات قبل ذلك فلا زكاة، و لو ملك الثمرة قبل بدوّ الصلاح فالزكاة عليه، و بعده على البائع.


  و يجوز الخرص (2) في الأربع- على رأي- وقت بدوّ الصلاح، و يخيّرهم بين إبقائها أمانة فيمنعون من الأكل و البيع و الهبة، و بين التضمين فلا منع، و بين الضمان لهم، و لو تلفت مع الأمانة بغير تفريط فلا ضمان، و يجوز القطع من دون الخارص مطلقا على رأي، و القول قوله في النقيصة المحتملة.


  و تستحبّ في النابت مطلقا عدا الخضر بشرط ما تجب فيه، و في مال التجارة- على رأي- بشرط النصاب في الحول كلّه، و أن يطلب برأس المال أو زيادة، و أن لا يقطع نيّة التجارة بنيّة القنية، و أن يكون المال منتقلا بعقد معاوضة للاكتساب.


  و الزكاة تتعلّق بقيمة المتاع لا بعينه، و تقوّم بأحد النقدين، فيستحبّ لو بلغت بأحدهما دون الآخر.


  و لو ملك نصابا للتجارة وجبت الماليّة و سقطت الأخرى.


  و في الخيل الإناث مع الحول، فعن العتيق ديناران، و عن البرذون دينار.


  و في الغائب، و في العقار المتّخذ للنماء من حاصله.


  و في غلّات الطفل و مواشيه على رأي، و نقديه إذا اتّجر له من له ولاية، و لو ضمنه و اتّجر لنفسه فالربح له إن كان مليّا، و لو فقد أحدهما ضمن، و الربح لليتيم و لا زكاة. و صامت


  ____________


  (1) قاله الشيخ في الخلاف 2: 5 المسألة 1.


  (2) الخرص: حرز ما على النخل من الرطب تمرا. الصحاح 3: 1035 «خرص».
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  المجنون كصامت الطفل، و لا زكاة في ماله على رأي.


  و المكاتب المطلق اذا بلغ نصيبه النصاب وجب فيه. و الموهوب لا يجزئ في الحول إلّا بعد القبض. و الموصى به يجزئ بعد القبول و الوفاة. و ذو الخيار من حين الانتقال لا بعد الانقضاء. و الملتقط بعد التعريف و نيّة التملّك، و لو نذر الصدقة به في أثناء الحول انقطع، و إمكان الأداء شرط في الضمان، فلو تمكّن المسلم و لم يخرج ضمن بخلاف الكافر.


  و زكاة القرض على المقترض و إن شرطه على رأي، و لو اقترض ألفا و رهن ألفا وجبت عليه فيهما على رأي.


  و لا يجمع بين ملكي شخصين و إن اختلطا، و لا يفرّق بين ملكي شخص و إن تباعدا.


  و المرتدّ عن فطرة يستأنف ورثته الحول في الحال، و لو أمهر نصابا و طلّق قبل الدخول فله كمال النصف و عليها الزكاة.


  و التارك للنفقة يخرج إن كان حاضرا، و إلّا فلا على رأي، و لو أخرج من غير النصاب تكرّرت مع بقائه، و لو منع أحوالا نقص من المتأخّر المأخوذ من المتقدّم.


  و يصدّق المالك في الإخراج و عدم الحول.


  و المستحقّ: من لم يملك قوت السنة أو لم يقدر كالصانع- على رأي- من المؤمنين، أو أطفالهم غير واجبي النفقة، و لا هاشميّين، و هم أولاد أبي طالب و العبّاس و الحارث، و أبي لهب- على رأي- من غيرهم- و اعتبر قوم العدالة- و إن كان له دار و خادم إذا كان من أهلها.


  و أقلّ ما يعطى ما يجب في الأوّل على رأي، و يجوز أن يعطى غناه دفعة، و لو تكرّرت حرم ما زاد، و لو بان على الخلاف بعد الاجتهاد استعيدت، فإن تعذّر أجزأت.


  و من يجبي الصدقة، و يجب كونه عدلا فقيها فيها، و ألّا يكون هاشميّا، و يتخيّر الإمام بين أن تقرّر جعالة أو أجرة عن مدّة معيّنة.


  و من يستمال للجهاد من الكفّار خاصّة على رأي، و لا يسقط بعد موت النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) على رأي.
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  و المكاتبون و العبيد تحت الشدّة، و مطلقا مع عدم المستحقّ، و مع موتهم بغير وارث يرثهم أربابها.


  و المدينون في غير معصية، و يجوز مع الجهل على رأي، و من سهم الفقراء معه، و يقضي هو. و كلّ قربة و مصلحة كالجهاد و القناطر على رأي.


  و ابن السبيل، و هو المجتاز- على رأي- و إن نوى المقام عشرة- على رأي- و الضيف إذا كان سفرهما مباحا، و لو كان غنيّا في بلده.


  و يجوز التخصيص، و أن لا يعلم كونها زكاة.


  و لو ادّعى الفقر أو الكتابة أو الغرم صدّق إذا لم يعلم كذبه.


  و لو صرف المكاتب و الغارم و الغازي و ابن السبيل- على رأي- في غيرها استعيدت.


  و يجوز أن يقاصّ الفقير، و كذا لو مات يقضى عنه و يقاصّ و لو كان على من هو واجب النفقة.


  و يعطى الغازي مع الغنا بشرطه.


  و يعطى من تجب نفقته إذا كان عاملا أو غازيا أو مكاتبا أو ابن سبيل ما يحتاج لسفره زائدا عن واجب النفقة.


  و يعطى الهاشمي من غيره إذا لم يكفه الخمس، و المندوبة مطلقا، و مواليهم.


  و للمالك التفريق بنفسه و بوكيله.


  و يستحبّ حملها إلى الإمام، و مع الطلب يجب، و في الإجزاء مع المخالفة خلاف.


  و يستحبّ مع غيبته حملها إلى الفقيه المأمون، و لا يجوز حملها إلى غير البلد مع المستحقّ فيه و يضمن، و لا تأخيرها على رأي، و مع عدمه لا بأس، و لا ضمان مع عدم التفريط. و لو لم يوجد المستحقّ وجبت الوصيّة بها، و يبرأ المالك مع الدفع إلى الإمام أو الساعي.


  و أجرة الكيل أو الوزن على المالك.


  و يستحبّ الدعاء لصاحبها على رأي، و أن توسم نعم الصدقة، و أن تعزل مع عدم المستحقّ.


  و يكره أن يملك اختيارا ما تصدّق به. و لو اجتمعت أسباب جاز أن يعطى بحسبها.


  و لا تقدّم الزكاة، فلو دفع قبل الوقت ما يتمّ به النصاب سقطت، و لو لم يكن جاز أن
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  يستعيدها و يعطي عوضها لعدم التعيين.


  و يجوز للآخذ دفع العوض كالقرض و إن كره المالك، فلو دفع شاة فزادت بسمن فللفقير دفع قيمة المهزولة، و لو ولدت فالولد له، و لو نقصت ردّ قيمة الصحيحة، و لو استغنى بالعين جاز الاحتساب، و بغيره يستعيد.


  و لا بدّ من النيّة المشتملة على القربة و الوجوب أو الندب، و كونها زكاة مال أو فطرة وقت الدفع، و فيما بعد قول بالجواز (1)، و لو نوى الساعي أو الإمام دون المالك، قيل: إن أخذها كرها جاز، و إلّا فلا (2)، و لو قال: إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته، و إلّا فهي نفل صحّ، و لو أتى ناو بطل، و لو نوى الزكاة عن أحد ماليه من غير تعيين صحّ، و كذا لو قال: إن كان الغائب سالما صحّ، و لو بان تالفا جاز النقل إلى غيره.


  ____________


  (1) كما سيأتي بعد قليل.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 1: 233.
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  [القسم] الثاني


  يجب على المكلّف المالك قوت السنة- على رأي- عنه و عن عياله مطلقا عن كلّ رأس عند هلال شوّال- على رأي- تسعة أرطال بالعراقي ممّا يغلب على قوته، و من اللبن أربعة، و الأفضل التمر ثمّ الزبيب، و تجوز القيمة السوقيّة خاصّة على رأي، و الدقيق و السويق و الخبز قيمة لا أصلا على رأي.


  و لا يجوز التقديم على الهلال- على رأي- إلّا قرضا، و لا التأخير عن آخر وقت العيد لغير عذر، و معه يجب القضاء على رأي.


  و لا يجوز حملها إلى غير البلد إلّا مع العدم، و لو عزل معه لم يضمن، و معه يضمن.


  و لو تحرّر بعضه وجب عليه بالنسبة إلّا أن يعوله المولى.


  و يستحبّ للفقير إخراجها، و أقلّه أن يدير صاعا على عياله ثمّ يخرجه.


  و تجب على الكافر، و لا تصحّ منه، و مع الإسلام تسقط، و لو اتّصف بما تجب معه، أو ولد له، أو ملك عبدا آخر جزء من رمضان وجب، و لو كان بعده إلى قبل صلاة العيد استحبّت.


  و لو لم يعل الزوجة و المملوك وجب عليه عنهما، و إن عالهما غيره سقطت عنه.


  و تسقط عن الزوجة و الضيف لوجوبها عليه.


  و اشترط قوم في الضيف ضيافة جميع الشهر (1)، و آخرون العشرة الأواخر (2)، و آخرون آخر


  ____________


  (1) منهم السيّد المرتضى في الانتصار: 228 المسألة 117، و الشيخ الطوسي في الخلاف 2: 133 المسألة 162، و ابن حمزة في الوسيلة: 131.


  (2) حكاه المحقّق في المعتبر 2: 604.
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  ليلة من الشهر (1).


  و المشترك زكاته عليهما، إلّا مع اختصاص العيلولة.


  و المغصوب و الآبق و الصغيرة و الناشز و الغائب المجهول حياته يخرج عنهم على رأي، و عن خادم الزوجة إلّا أن يكون بأجرة، و عن المطلّقة الرجعيّة.


  و تسقط عن الزوجة الموسرة، و أمة الغنيّ إذا كانتا تحت معسر، أو مملوك على رأي.


  و قيل: يخرج عن ولده الصغير الموسر (2)، و الوجه اشتراط العيلولة.


  و لو مات الوليّ بعد الهلال وجبت الزكاة و إن كان مدينا، و مع القصور يسقط، و لو أوصى له بعبد فقبل بعد الموت و الهلال سقطت الزكاة عنه، إلّا على من يعوله، و لو وهب له لم تجب الزكاة إلّا مع القبض على رأي، و المستحقّ هو الأوّل.


  و النيّة واجبة.


  و لا يعطى أقلّ من صاع، و الأفضل توليته للإمام، أو من نصبه للتفريق، و مع غيبته الفقيه، و يعطى إلى المستضعف مع الفقر على رأي.


  و يستحبّ اختصاص القرابة بها، ثمّ الجيران.


  ____________


  (1) منهم المحقّق في المعتبر 2: 604، و ابن إدريس في السرائر 1: 466.


  (2) قاله الشيخ في الخلاف 2: 134 المسألة 164.


  49


  [الخمس]


  و يجب الخمس في غنائم دار الحرب غير المغصوبة، و المعادن بعد المئونة إذا بلغت عشرين دينارا على رواية (1)، و كذا في الكنز الموجود في دار الحرب، أو ملك مبتاع لم يعرفه البائع، أو دار الإسلام و ليس عليه أثره، و إن كان عليه أثره فلقطة على رأي. و لو اختلف مالك الدار و مستأجرها في ملكيّة الكنز فالقول قول المالك على رأي، فلو ادّعى مقدارا أزيد في الكنز فالقول قول المستأجر.


  و الغوص إذا بلغ دينارا، و العنبر كذلك إن أخرج بالغوص، و إلّا فمعدن، قيل: و كذا الحيوان (2).


  و فاضل أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات، و جميع الاكتسابات دون الميراث، و الهبة، و الهدية على رأي، له و لعياله عن السنة، و أرض الذمّي المنتقلة من المسلم، و الحرام الممتزج بالحلال مطلقا على رأي.


  و يقسّم ثلاثة للإمام، و ثلاثة لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من الهاشميّين- على رأي- المنتسبين بالأب- على رأي- المؤمنين، و مع وجود الإمام يصرف إليهم نصيبهم، و فاضلهم


  ____________


  (1) رواها الشيخ في التهذيب 4: 138- 139، ح 391 بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ قال: «ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا» انظر الوسائل 9: 494- 495 باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 1.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 1: 237- 238.
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  له، و عليه نقيصتهم على رأي، و مع الغيبة يقسّم المتولّي للحكم بينهم سهمه على رأي.


  و يجوز الاقتصار على واحد من كلّ طائفة.


  و هل يجوز حرمان بعض الطوائف أو اعتبار الحاجة في اليتيم؟ خلاف.


  و يعتبر في ابن السبيل الحاجة و إن كان غنيّا في بلده.


  و يحرم حمله من بلده، و معه يضمن، إلّا مع عدم المستحقّ.


  و أبيح لنا المساكن و المناكح و المتاجر في الغيبة.


  و لا يجب إخراج حصّة غيره منها، و يخصّه الآجام، و رءوس الجبال، و بطون الأودية، و الأرض المسلّمة بغير قتال، و المنجلى عنها، و المختصّ بالملوك بغير غصب، و ما لا وارث له، و ما غنم بغير إذنه.


  و له أن يصطفي من الغنيمة، و إذا قاطع وجب عليه الوفاء، و حلّ للمقاطع الفاضل.
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  كتاب الصوم


  يجب على المكلّف المقيم أو شبهه غير الحائض و النفساء الإمساك- من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب- عن الأكل و الشرب المعتاد و غيره، و الجماع الموجب للغسل، و الاستمناء، و إيصال الغبار إلى الحلق، و البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر، و معاودة النوم ثالثا، و لو نام غير ناو للغسل و طلع الفجر فسد و كفّر، و الكذب على اللّه و رسوله و الأئمّة (عليهم السّلام)، و الارتماس، و الحقنة بالمائع، و الجامد على رأي، و المداوي لجرح بما يصل إلى الجوف مفسد على رأي.


  و قيل: تقطير الدهن في الأذن مفطر (1)، و كذا قيل: جلوس المرأة في الماء إلى وسطها في رمضان (2).


  و النذر و الكفّارات، و دم المتعة، و بعض الاعتكاف، و القضاء.


  و تجب الكفّارة المخيّرة على رأي، و القضاء مع تعمّد السبعة المتقدّمة خاصّة على رأي، و الاختيار في رمضان مع بقاء الوجوب على رأي، و قضائه بعد الزوال، و المعيّن، و الاعتكاف الواجب، و بالبواقي القضاء على رأي.


  و يجب القضاء مع الإفطار، و كذب ظنّ بقاء الليل، و التعويل على الغير مع قدرة المراعاة،


  ____________


  (1) قاله أبو الصلاح في الكافي: 183.


  (2) قاله المفيد في المقنعة: 356، و أبو الصلاح في الكافي: 183، و ابن البرّاج في المهذّب 1: 192.
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  أو ترك قبول قوله في الطلوع معه و إن ظنّ الكذب أو الظلمة الموهمة لليل، و لا يفطر لو غلب على ظنّه على رأي، و تعمّد القيء على رأي، و بلوغ الماء في الحلق في غير الوضوء، و معاودة النوم ثانيا.


  و لو احتلم نهارا، أو نظر إلى امرأة أو استمع فأمنى، فلا فساد مطلقا على رأي، أو أولج في فرج بهيمة و لم ينزل على رأي.


  و لو أكل ناسيا فظنّ الفساد فأكل متعمّدا قضى و كفّر على رأي.


  و يسقط القضاء عن الكافر الأصلي، و المغمى عليه و إن سبق منه النيّة على رأي، دون الحائض و النفساء و المرتدّ.


  و يقضي عن الميّت أكبر أولاده الذكور- على رأي- ما تمكّن منه، أو فات بالسفر على رواية (1)، و يتصدّق مع عدم الوليّ عن كلّ يوم بمدّ، و قيل: بعكس الترتيب (2).


  و لو تساووا في السنّ تساووا فيه على رأي، و لو كان عليه شهران متتابعان صام شهرا و تصدّق عن آخر من مال الميّت. و يقضي السبعة بدل الهدي مع تمكّن الميّت على رأي.


  و تتكرّر الكفّارة مع تغاير الأيّام، أو المفطر، و في اتّحادهما خلاف، و يقتل في الثالثة.


  و المكره لزوجته يتحمّل عنها، و في الأجنبيّة خلاف.


  و لا يفطر بما لا يتعدّى كالمضغ و السعوط، فيجوز على رأي.


  و يستحبّ السواك و لو بالرطب.


  و يكره التقبيل و الملاعبة و الملامسة و الاكتحال بالمسك و إخراج الدم و دخول الحمّام المضعفان، و الرياحين، و الحقنة بالجامد، و بلّ الثوب، و جلوس المرأة في الماء، و الامتلاء، و الجماع للمفطر.


  و تجب النيّة، فلا يصحّ من الكافر، و تجزئ القربة في رمضان، و المعيّن على خلاف، و معناها أن ينوي صيام رمضان على رأي، و وقتها الليل على رأي. و يجدّد الساهي و المصبح


  ____________


  (1) التهذيب 4: 249/ 740 عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال: «يقضى عنه ..» الحديث انظر الوسائل 10: 334 باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 15.


  (2) قاله السيّد المرتضى في الانتصار: 197 و 198.
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  يوم الشكّ بنيّة الإفطار مع وجوبه إلى الزوال، و قيل: في النافلة إلى الغروب (1)، و تقديم نيّة رمضان عليه، و تجزئ الواحدة لرمضان.


  و يوم الشكّ بنيّة الندب، و يحرم الوجوب أو التردّد على رأي، و قيل: لو نوى غير رمضان فيه أجزأ عن رمضان (2)، و لو نوى إفطار يوم منه ثمّ جدّد قبل الزوال لم ينعقد، و لو صام ناويا له ثمّ نوى الإفطار و لم يفطر ثمّ جدّد الأولى انعقد.


  و لا يصام الواجب سفرا على رأي، إلّا المقيّد به، و بدل المتعة و البدنة للمفيض عامدا قبل الغروب، و الغالب سفره، و الناوي عشرة، و المقيم ثلاثين، و في المندوب خلاف.


  و يصحّ من المميّز، و المستحاضة مع الاغتسال.


  و لا يصحّ من المريض مع الضرر، فإن استمرّ إلى رمضان آخر سقط الأولى على رأي و تصدّق عنه، و لو برئ و نوى القضاء فالقضاء بلا كفّارة، و لو تهاون اجتمعا على رأي.


  و لا الضيف و المرأة و الولد و المملوك ندبا بدون الحاكم (3).


  و يعلم رمضان بالهلال شياعا، و رؤية، و مضيّ ثلاثين، و شهادة اثنين مطلقا، خاصّة على رأي.


  و المشتبه يتوخّى، فإن تقدّم أعاد، و إلّا أجزأ.


  و البلاد المتقاربة في حكم واحد دون المتباعدة.


  و الناسي للجنابة يقضي الصلاة، قيل: و الصوم (4).


  و المسافر يفطر بشرط التبييت على رأي، و يكفّر لو أفطر قبل غيبوبة الأذان و الجدران،


  ____________


  (1) قاله ابن حمزة في الوسيلة: 140.


  (2) قاله الشيخ في الخلاف 2: 164 المسألة 4، و المبسوط 1: 276، و السيّد المرتضى في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 53.


  (3) لما روي عن الإمام الصادق (عليه السّلام) قال: «قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن صاحبه، و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعا إلّا بإذنه و أمره، و من صلاح العبد و طاعته و نصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن مولاه و أمره، و من برّ الولد أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن أبويه و أمرهما، و إلّا كان الضيف جاهلا، و كانت المرأة عاصية، و كان العبد فاسدا عاصيا، و كان الولد عاقّا». الفقيه 2: 99/ 445، انظر الوسائل 10: 530، باب 10 من أبواب الصوم المحرّم و المكروه، ح 2.


  (4) قاله الشيخ في المبسوط 1: 288، و النهاية: 165.


  54


  و لو جهل فهو معذور.


  و كلّ الصوم يجب فيه التتابع إلّا النذر المجرّد عنه، و القضاء، و جزاء الصيد، و السبعة في بدل الهدي.


  و لو أفطر في أثناء التتابع لعذر بنى، و إن كان لغيره استأنف، إلّا من وجب عليه شهران فزاد على شهر، أو شهر مطلقا على رأي، فصام خمسة عشر يوما، و الثلاثة في بدل الهدي إذا أفطر الثالث بالعيد خاصّة على رأي.


  و لا يجب المندوب بالشروع.


  و الشيخ و الشيخة العاجزان يتصدّقان عن كلّ يوم بمدّ على رأي، و كذا ذو العطاش مع عدم البرء، و يقضي معه، و لا كفّارة على رأي، و كذا الحامل و المرضع على رأي.


  و يحرم صوم العيدين، و أيّام التشريق لمن كان بمنى و إن كان بدلا من الهدي على رأي، أو كان قاتلا في الحرم على رأي، و نذر المعصية، و الصمت، و الوصال، و هو صيام يومين بغير إفطار على رأي.


  و يستحبّ تمرين الصبيان، و ثلاثة أيّام الشهر، و يقضي أو يتصدّق مع المشقّة، و أيّام البيض، و يوم الثلاثين من شعبان و إن كان صحوا على رأي، و الغدير، و المولد، و المبعث، و الدحو، و عرفة، و عاشوراء حزنا، و المباهلة، و الجمع، و أوّل ذي الحجّة و رجب و شعبان، و الإمساك للقادم بعد الزوال، أو قبله مع التناول، و بدونه يجب و يجزئ، و المريض كذلك، و الحائض و النفساء، و الكافر و الصبيّ على رأي، و المجنون، و المغمى عليه مع زوال عذرهم.


  و يكره الإفطار في النافلة بعد الزوال، و الصوم للمدعوّ إلى طعام، و تتابع أيّام القضاء على رأي، و لو أفطر فيه بالشرط أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام على رأي.


  و لا كفّارة لو أفطر في قضاء النذر على رأي، أو عجز عن صوم النذر بما يرجى زواله على رأي.


  و نائم رمضان يصحّ صومه إن سبقت منه النيّة، و إلّا فالقضاء.


  و لو نذر يوما معيّنا فاتّفق أحد العيدين لم يصحّ الصوم، و في القضاء خلاف، و كذا لو اتّفق وجوبه بغيره على رأي.
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  [الاعتكاف]


  و لا بدّ في الاعتكاف من النيّة الصادرة عن أهلها، المشتملة على القربة و الوجه، و اللبث المستدام ثلاثة في أحد المساجد الأربعة على رأي، و الصوم، و إذن المولى و الزوج.


  و هو واجب بنذر و شبهه، و ندب إلى يومين، فقيل: يجب الثالث (1)، و قيل: يجب بالدخول (2).


  و من نذر اعتكافا مطلقا، أو وجب عليه قضاء يوم، أو نذر اعتكاف يوم، اعتكف ثلاثة.


  و لو نذر اعتكاف يوم لا غير أو اعتكاف الأيّام دون الليالي بطل على رأي.


  و لا يجب التوالي فيما زاد على الثلاثة إلّا بالنذر.


  و لو نذر اعتكافا متتابعا فأخلّ بالبعض عمدا قضى الجميع، و يقضي لو خرج الوقت المنذور مع الجهل. و لو اشترط في حال النذر الخروج إذا شاء فلا قضاء معه، و إن لم يشترط قضى.


  و لو لم يأذن للعبد و دخل فأعتق لم يلزمه على رأي، و لو هايا العبد مولاه جاز الاعتكاف في أيّامه مع عدم الإذن.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 171، و المبسوط 1: 289، و ابن البرّاج في المهذّب 1: 204، و الحلبي في الكافي: 186، و ابن حمزة في الوسيلة: 153.


  (2) القائل هو الشيخ في المبسوط 1: 289.
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  و يجب على وليّ الميّت قضاء الفائت منه.


  و يحرم عليه الاستمتاع بالنساء، و الاستمناء، و البيع و الشراء، و الطيب شمّا، و المماراة ليلا، و نهارا خاصّة على رأي.


  و يفسده ما يفسد الصوم، و الارتداد على رأي.


  و تجب كفارة رمضان في الواجب، و مع إكراه الزوجة يتحمّل و تتضاعف في رمضان.


  و يستحبّ الاشتراط، و يجوز مع الضرورة الخروج، فلا يمشي تحت الظلال، و لا يجلس، و لا يصلّي خارجا إلّا بمكّة، و فسخ الاعتكاف الواجب معها، و المطلّقة رجعيّة تخرج و تقضي مع الوجوب.
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  كتاب الحجّ


  و فيه فصول:


  [الفصل] الأوّل


  الحجّ واجب على الفور مرّة على المستطيع البالغ العاقل الحرّ.


  و الاستطاعة: الزاد و الراحلة، و إمكان المسير، و الصحّة، و مؤنة أهله، و تخلية السرب، قيل: و الرجوع إلى كفاية (1).


  و لو وجد الزاد و الراحلة بأكثر من ثمن المثل وجب الشراء مع المكنة على رأي.


  و المدين لا يجب عليه إلّا أن يفضل عنه ما يقوم به، و لو كان له دين لا يقدر على اقتضائه سقط، و لم تجب الاستدانة و لو كان من مال الولد، و لا يجب على الولد الاقتراض.


  و لو بذل له الزاد و الراحلة أو استؤجر للمعونة بهما أو بالبعض مع قدرته على الكمال وجب.


  و لو وهب مالا لم يجب القبول، و يسقط مع عدم الآلات المحتاج إليها، قيل: و مع العدوّ إذا طلب ما يمكن تحمّله (2)، و يجزئ مع الموت الإحرام، و دخول الحرم.


  و يصحّ من الصبيّ المميّز و بغير المميّز، و يعيدان مع البلوغ، و من العبد بالإذن، فلا منع


  ____________


  (1) قاله الشيخ في الخلاف 2: 245، المسألة 2، و أبو الصلاح في الكافي: 192، و ابن حمزة في الوسيلة: 155.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 1: 301.
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  بعد التلبّس، و يجوز قبله، فلو رجع حينئذ و لم يعلم إلّا بعد التلبّس فالأولى الصحّة، و له الفسخ. و المدبّر و أمّ الولد و المعتق بعضه كذلك.


  و لو زال عذر الصبيّ و المجنون و العبد أجزأهم إن أدركوا أحد الموقفين، و لو أفسد العبد المأذون مضى فيه، و عليه بدنة و القضاء، و أجزأ إذا أعتق قبل أحدهما.


  و لو أعتق بعدهما وجب القضاء، و لم يجزئ، و يقدّم حجّة الإسلام على القضاء، فلو بدأ بالقضاء قيل: وقع عن حجّة الإسلام و بقيت الأخرى في ذمّته (1). و فاقد ما ذكر يستحبّ له، و يعيد.


  و المستطيع الممنوع بمرض أو كبر أو عدوّ قيل: يستنيب، و مع الزوال يعيد بنفسه (2)، و مع الاستقرار و الإهمال يقضى من أصل التركة من الأقرب على رأي، و لو كان عليه دين فبالحصص.


  و لا تستأذن الزوجة و المعتدّة رجعية في الواجب دون غيره.


  و النذر المطلق و حجّة الإسلام لا يتداخلان على رأي.


  و لو نذر المشي وجب، و يقف موضع العبور، و مع ركوب البعض يعيد- على رأي- إلّا مع العجز فيجزئ، و لا جبران- على رأي- إلّا مع الإطلاق، و المتمكّن يعيد، و المخالف لا يعيد ما لم يخل، و كذا من حجّ مسلما ثمّ ارتدّ على رأي، أو أحرم مسلما ثمّ أرتدّ ثمّ عاد و أكمل.


  و من حجّ عن غيره مع تعيّنه عليه لم يجزئ عن أحدهما، و لو لم يتعيّن أجزأ عن المنوب و إن كان صرورة على رأي.


  و يجب التمتّع على من نأى عن مكّة باثني عشر ميلا من كلّ جانب على رأي.


  و شرطه: النيّة، و الوقوع في أشهر الحجّ- و هي: شوّال، و ذو القعدة، و ذو الحجّة على رأي- و إتيان الحجّ و العمرة في عام.


  و صورته: الإحرام من الميقات.


  فلأهل العراق العقيق، و أفضله المسلخ، ثمّ غمرة، ثمّ ذات عرق.


  و لأهل المدينة مسجد الشجرة، و عند الضرورة الجحفة، و هو ميقات أهل الشام. و لليمن


  ____________


  (1) قاله الشيخ في الخلاف 2: 382، المسألة 232.


  (2) قاله الشيخ في النهاية: 203، و ابن البرّاج في المهذّب 1: 267، و أبو الصلاح في الكافي: 219.
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  يلملم. و لأهل الطائف قرن المنازل. و لمن منزله أقرب منزله. و لحجّ التمتّع مكّة. و من حجّ على طريق غير أهله فميقاته ميقات طريقه، و لو لم يؤدّ إلى الميقات فالمحاذي.


  و فخّ للصبيان، و لا يجوز قبله إلّا لناذر على رأي مع الوقوع في الأشهر، أو رجب للمعتمر، و لو تجاوزه رجع، و مع التعذّر لا حجّ مع العمد، و من موضعه لا معه، و لو نسي الإحرام مع الإكمال قيل: أجزأه (1).


  و يستحبّ في الإحرام توفير الشعر من ذي القعدة على رأي، و تنظيف الجسد، و قصّ الأظفار، و أخذ الشارب، و الاطلاء- و لو تقدّم جاز إلى خمسة عشر يوما- و الغسل، و يعيد لو قدّمه خائف الإعواز، و النائم على رأي، و لو أخلّ به و بالصلاة استحبّ له الإعادة، و الإحرام عقيب الظهر، أو عقيب فريضة، أو عقيب ستّ ركعات، و إلّا فركعتين. و الجهر بالتلبية- على رأي- للرجل إذا علت راحلته البيداء إن حجّ على طريق المدينة، و حيث يحرم إن كان راجلا، و إذا أشرف على الأبطح إذا أحرم من مكّة، و التكرار إلى زوال الشمس يوم عرفة للحاجّ، و إذا شاهد بيوت مكّة للمعتمر تمتّعا، و إذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا و المحرم من خارج، و إذا شاهد الكعبة له إذا خرج من مكّة للإحرام على رأي، و التلفّظ بالنوع و الاشتراط، و كون الثياب قطنا بيضا.


  و يكره الأبريسم للنساء على رأي.


  و لا يحرم المخيط لهنّ على رأي.


  و يجوز لهنّ تظليل المحمل.


  و تجب النيّة المشتملة على ما يحرم به مقارنة على رأي، متقرّبا واجبا أو ندبا، و ما يحرم له من حجّة الإسلام أو غيرها، و لو أخلّ بها مطلقا بطل إحرامه.


  و التلبيات الأربع، و يتخيّر فيها القارن مع الإشعار المختصّ بالبدن و التقليد المشترك على رأي، و لبس الثوبين ممّا يصلّي فيه الرجل، و يجوز أكثر، و الإبدال.


  ثمّ يأتي مكّة فيطوف و يصلّي ركعتيه، و يسعى و يقصّر.


  ثمّ يحرم يوم التروية من مكّة، و يستحبّ من تحت الميزاب، و لو أحرم قبل التقصير


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 211.
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  عامدا بطل الثاني على رأي، و في الدم على الناسي خلاف.


  ثمّ يأتي عرفات فيقف بها إلى الغروب.


  ثمّ يأتي المشعر فيقف إلى طلوع الفجر.


  ثمّ يأتي منى و يقضي مناسكه.


  ثمّ يطوف للحجّ و يسعى له، و يطوف للنساء.


  ثمّ يعود إلى منى للمبيت.


  و أركان المتمتّع: النيّة، و الإحرام من الميقات في وقته، و طواف العمرة و سعيها، و إحرام الحجّ من مكّة و نيّته، و الوقوف بعرفات و بالمشعر، و طوافه و سعيه، و التلبيات على رأي.


  و القارن و المفرد يقدّمان الحجّ و يعتمران عمرة مفردة بعده و إن لم تكن في أشهره.


  و يتميز القارن بالسياق.


  و أركانهما النيّة، و الإحرام، و الوقوف بعرفات و بالمشعر، و طواف الزيارة، و السعي، و التلبية على رأي، و لو عدل من فرضه التمتّع إليهما اختيارا لم يجز على رأي، و اضطرارا جائز.


  و لا يجوز له الخروج من مكّة قبل الحجّ إلى موضع يفتقر معه إلى تجديدها، و لو جدّد تمتّع بالأخيرة، و لو اعتمر و خاف الضيق جاز النقل إلى الإفراد، و كذا الحائض و النفساء مع عذرهما المانع عن التحلّل.


  و إنشاء الإحرام للحجّ، و يجزئهما لو طافا أربعا، فيسعيان و يأتيان بالبقيّة، و يقضيان الباقي على رأي.


  و يجوز للمفرد إذا دخل مكّة العدول إلى التمتّع بخلاف القارن.


  و من فرضه التمتّع ينتقل إليهما إذا أقام ثلاث سنين، و المكّي إذا نأى أحرم من الميقات الذي يأتي به، و لو كان له منزلان غلّب أكثرهما إقامة، و مع التساوي يتخيّر، و لا هدي على القارن و المفرد، و تستحبّ لهما التضحية.


  و لا يجوز الجمع بين الحجّ و العمرة بنيّة واحدة، و لا إحرام واحد على رأي، و لا إدخال أحدهما على الآخر، و لا بنيّة حجّتين و لا عمرتين.
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  [الفصل] الثاني


  يحرم على المحرم النساء جماعا و عقدا و نظرا و تقبيلا و ملامسة و وكالة فيه و شهادة و إقامة و إن تحمّلها محلّا، و لو أوقع الوكيل في حال الإحرام قبل إحلال الموكّل بطل، و يصحّ بعده، و يجوز شراء الأمة و مراجعة الرجعيّة.


  فمن جامع زوجته أو أمته قبل أحد الموقفين على رأي عامدا عالما قبلا أو دبرا أتمّ الفاسد و عليه القضاء- و إن كانت مندوبة- و بدنة، و عليها مثله إن طاوعت، و إلّا تحمّل عنها البدنة، و يفترقان مع وصول الموضع، قيل: و الثانية عقوبة (1)، و كذا اللواط، و إتيان البهائم، و النساء في الدبر على رأي، و لو كان بعد الوقوف، أو في غير الفرج قبله، أو استمنى بيده على رأي، فبدنة.


  و على المجامع المحلّ للأمة المحرمة بإذنه بدنة أو بقرة أو شاة، و مع العجز شاة، أو صيام، و على المجامع قبل طواف الزيارة بدنة، و مع العجز بقرة، و معه شاة.


  و لو جامع قبل طواف النساء فبدنة، فإن طاف منه خمسة فلا كفّارة على رأي، و لو جامع بعد سعي ستّ بظنّ التمام فلا شيء على رأي، و لو مسّ امرأته بشهوة أو قبّلها بغير شهوة كان عليه شاة و لو لم يمن، و لو مسّها بغير شهوة أو استمع على من يجامع من غير نظر فلا شيء.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 230، حيث قال: و تكون حجّته الأولى له، و الثانية عقوبة.
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  و العاقد المحرم لغيره المحرم يكفّر معه. و على المجامع قبل السعي في العمرة بدنة و القضاء.


  و في النظر إلى غير أهله مع الإمناء بدنة، و مع العجز بقرة، و معه شاة، و إلى أهله لا شيء إلّا مع الشهوة، أو الملاعبة و الإمناء، و التقبيل بشهوة فجزور.


  و يحرم الطيب مطلقا على رأي عدا الخلوق، و الفواكه كالأترج، و الرياحين كالورد، و مع الاستعمال شاة.


  و في كلّ ظفر مدّ، و في تقليم اليدين و الرجلين شاة إن اتّحد المجلس، و إلّا فشاتان.


  و على المفتي إذا أدمى المستفتي شاة.


  و في المخيط دم و إن تكثّر مع اتّحاد المجلس، و لا معه يتعدّد، و يجوز مع الضرورة و الكفّارة.


  و في الحلق شاة، أو إطعام عشرة أمداد لعشرة على رأي، أو صيام ثلاثة.


  و في نتف الإبطين شاة، و في إحداهما إطعام ثلاثة.


  و في سقوط شعر الرأس أو اللحية بمسّهما في غير الوضوء كفّ، و في التظليل سائرا، و تغطية الرأس، و قلع الضرس، و الادّهان بالطيب مطلقا على رأي، و يحرم غيره و إن كان زيتا على رأي، و لا كفّارة، و يجوز أكله. و استعمال الطيب بعد زوال الرائحة، و لبس و أكل ما لا يجوز، و الجدال ثلاث مرّات فصاعدا صدقا شاة، و في الكذب بدنة، و في الاثنتين بقرة، و في الواحد شاة.


  و قيل: في صغار الشجر شاة، و في الكبار بقرة (1)، و في أبعاضها قيمة، و يعيدها لو قلعها، و لو جفّت ضمن.


  و يجوز قلع النخل و شجر الفواكه و الإذخر و ما أنبته و ما نبت في داره بعد بنائها، و تغطية وجهه على رأي.


  و يأثم بقلع الحشيش و لا كفّارة.


  و يجوز تخلية إبله للرعي.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في الخلاف 2: 408، المسألة 281، و المبسوط 1: 354.
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  و تسقط الكفّارة مع النسيان و الجهل إلّا الصيد.


  و يحرم لبس ما يستر ظهر القدم، فإن اضطرّ إلى الخفّ جاز و لا شقّ على رأي، و النظر في المرآة على رأي، و لبس السلاح، و يجوز مع الضرورة، و قتل هوامّ الجسد، و الرمي، و يجوز التحويل.


  و لو اجتمعت الأسباب المختلفة تعددت الكفّارة، و كذا الوطء المتكرّر.


  و يكره دخول الحمّام- و معه لا يدلك جسده- و تلبية المنادي.


  و يحرم صيد البرّ- و هو الممتنع- أكلا و صيدا و دلالة و إشارة و إغلاقا و ذبحا، و لو ذبحه المحرم كان ميتة، عدا السباع.


  و قيل: في الأسد مع عدم الإرادة كبش (1). و الحيّة، و العقرب، و الفأرة.


  و يرمى الغراب و الحدأة.


  و يجوز إخراج القماري و الدباسي من مكّة بالشراء على رأي.


  و يراعى في المتولّد بين المحلل و المحرم الاسم.


  ففي النعامة بدنة، و مع التعذّر يقسّط الثمن على ستّين، لكلّ واحد مدّان، و لا يتمّم لو نقص، و يملك ما فضل، و مع العجز يصوم شهرين على رأي، و معه ثمانية عشر يوما، و لو نقصت القيمة عن إطعام ستّين و عجز صام بقدر الناقص، و في فراخها من صغار الإبل على رأي.


  و في بقرة الوحش و حماره بقرة، و مع العجز نصف ما مضى.


  و في الضبي شاة، و مع العجز سدس ما مضى.


  و في الثعلب و الأرنب شاة.


  و في كلّ بيضة من النعام مع التحرّك بكرة، و لا معه الإرسال على رأي بالعدد، و مع العجز شاة على رأي، و معه إطعام عشرة مساكين، و معه صيام ثلاثة، و قيل: الكفّارة مخيّرة (2).


  ____________


  (1) قاله ابن حمزة في الوسيلة: 164، و يؤيّده ما روي في الكافي 4: 237/ 26 و التهذيب 5: 366/ 1275. عن أبي سعيد المكاري قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): رجل قتل أسدا في الحرم؟ قال: «عليه كبش يذبحه». فعلق الشيخ على ذيل الحديث قائلا: على أنه قتله و إن لم يرده ..


  (2) قاله الشيخ في الخلاف 2: 415، المسألة 296.
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  و لو اشتراه محلّ لمحرم فأكله المحرم كان على المحرم عن كلّ بيضة شاة، و على المحلّ درهم.


  و في بيض القطا و القبج مع التحرّك من صغار الغنم، و لا معه الإرسال على رأي، و مع العجز كبيض النعام على رأي.


  و في الحمامة للمحرم في الحرم شاة و درهم، و يتوزّعان مع التفريق، و في الفرخ له حمل و نصف، و في كلّ بيضة منها درهم و ربع، و الحكم في التوزيع كالأوّل، و مع التحرّك حمل على رأي.


  و في القطا و الدرّاج و الحجل حمل فطيم.


  و في الضبّ و القنفذ و اليربوع جدي.


  و في العصفور و القنبرة و الصعوة مدّ طعام على رأي.


  و في الجرادة كفّ من طعام على رأي، و الكثير شاة على رأي، إلّا مع تعذّر التحرّز.


  و في الزنبور عمدا تمرة على رأي، و في الكثير شاة على رأي.


  و الآكل كالقاتل، و يجتمعان مع الاجتماع على رأي.


  و في الجرح و كسر اليد أو الرجل و الصلاح ربع الفداء، و مع الجهل الجميع، و المشتركون في القتل يتعدّد عليهم الفداء، و كذا في الإيقاد مع القصد، و لا معه يتّحد على الجميع.


  و في ضرب الطير على الأرض دم و قيمتان.


  و في شرب لبن الضبية دم و قيمته.


  و المستصحب للصيد يزول ملكه عنه، فلو حبسه ضمنه، و كذا لو ربطه في الحلّ فدخل الحرم، و لو كان مقصوص الجناح وجب حفظه إلى استكماله ثمّ يرسله، و لا يدخل في ملكه ببيع و ميراث و هبة و غيرها، و مع الغيبة خلاف.


  و في التنفير مع العود شاة، و لا معه يتعدّد.


  و المغلق يضمن الحمامة بشاة، و البيضة بدرهم، و الفرخ بحمل على رأي.


  و الدالّ مع القتل، و مغري الكلب، و الممسك، و ناقل البيض عن موضعه مع فساده، و المعاون رميا و إن أخطأ على رأي، و القاتل تسبيبا كالراكب، و الممسك عن الولد، و الّذي يهلك الصيد بتنفير آخر، و المخلّص له عن شبكته مع الهلاك و القاتل خطأ ضمناء.
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  و فداء المملوك لربّه و غيره يتصدّق به.


  و حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه.


  و تتكرّر الكفّارة بالتكرار سهوا و عمدا على رأي.


  و المضطرّ إليه و إلى الميتة يفديه، و مع العجز قيل: يأكل الميتة و يذبح بمنى ما يلزم المحرم، و بمكّة المعتمر (1).


  و ما يصيبه المحرم في الحلّ فعليه الفداء خاصّة على رأي، و القيمة للمحلّ في الحرم، و يتضاعف على المحرم في الحرم ما يتفرّق عليهما إلّا مع بلوغ بدنة على رأي.


  و ما لا دم فيه فقيمتان.


  و صيد الحرم- و هو بريد من كلّ جانب- حرام للمحلّ و يضمنه، و يحرم له ما ذبح في الحرم، و في الحلّ للمحرم لا للمحلّ.


  و يكره ما يؤم الحرم للمحلّ على رأي، و ما زاد على بريد بمثله على رأي، و حمام الحرم في الحلّ على رأي، و لو أصيب فدخل و مات لم يضمن.


  و المحلّ في الحرم يضمن ما يقتله في الحلّ، و يضمن ما هو ممّا أصله أو فرعه في الحرم، و من نتف ريشه تصدّق بيده الجانية.


  و في قتل ما لا تقدير لفديته القيمة وقت الإتلاف، و لا يضمن لو شكّ في كون المقتول صيدا، و كذا لو رماه محلّا فأصابه و هو محرم، و يضمن المحرم بقتل مملوكه المحلّ بأمره، و هل يضمن الصبيّ الجزاء؟ فيه قول. و كذا البحث لو جامع الصبيّ عمدا قبل الوقوف.


  ____________


  (1) قاله ابن البرّاج في المهذّب 1: 230.
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  [الفصل] الثالث


  يشترط في الطواف تقديم الطهارة و إزالة النجاسة و الختان، و يجب فيه النيّة، و البدأة بالحجر و الختم به، و الطواف سبعا على اليسار، و إدخال الحجر، و إخراج المقام، و الركعتان على رأي فيه، أو في حياله مع الزحام على رأي، و مع نسيانهما يرجع، و مع المشقّة حيث يذكر، و لو مات قضى الوليّ، و ألّا يزاد إلّا مع سهو على رأي فيكملها أسبوعين، و يصلّي للفريضة قبل السعي، و للنافلة بعده، و يقطع لو لم يتمّ الثامن، قيل: و الواجب الثاني (1).


  و يستحبّ مضغ الإذخر، و دخول مكّة من أعلاها حافيا مع السكينة و الوقار، و الاغتسال من بئر ميمون أو فخّ، و الدخول من باب بني شيبة و الدعاء، و الوقوف عند الحجر و الدعاء، و استلامه و تقبيله، و إلّا فالإشارة و الاقتصاد في المشي، و ذكر اللّه، و التزام المستجار، و الاعتراف بالذنب، و كذا الأركان، و طواف ثلاثمائة و ستّين طوافا، و إلّا فثلاثمائة و ستّين شوطا، و الزائد بالأخير، و قراءة الحمد و الصمد في أولى الركعتين، و هي و الجحد في الثانية، و تعجيل السعي، و لا يجوز تأخيره إلى غده.


  و يكره الكلام بغير الدعاء و القرآن في النافلة، و من ترك الطواف عمدا بطل حجّه، و نسيانا يأتي به، و يستنيب مع التعذّر.


  و لو شكّ في عدده بعد الانصراف أو قبله فيما زاد على السبعة، أو في النافلة فلا إعادة،


  ____________


  (1) قاله عليّ بن بابويه القمّي (والد الصدوق)، كما عنه في المختلف 4: 207، المسألة 161.
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  و عكسهما يعيد على رأي، و يبني على الأقلّ في النافلة. و يجوز التعويل على الغير في العدد.


  و من ذكر عدم طهارة الفريضة أعاد دون النافلة، و لو طاف في النجس عمدا بطل، و لو تجدّد مع التمام صحّ، و لا معه يلقيه و يتمّم.


  و ناسي طواف الزيارة إذا رجع إلى أهله يرجع، و مع العجز يستنيب، فلو جامع قبل الذكر كفّر ببدنة وجوبا على رأي، و في طواف النساء يستنيب، و مع موته يقضي الوليّ، و لو نقص من طوافه تمّم مع مجاوزة النصف، و لا معه يستأنف.


  و كذا قاطع طواف الفريضة لدخول البيت، أو لسعي في حاجة، أو لمرض، و لو دخل في السعي ثمّ ذكر رجع فأتمّ ثمّ أتمّ السعي مع التجاوز، و لو ذكر أنّه طاف أحد طوافي العمرة و الحجّ على غير وضوء و اشتبه أعاده بوضوء و سعي، و لا دم.


  و لا يقدّم المتمتّع طواف الحجّ و السعي على الوقوف و مناسك منى إلّا مع المرض أو الكبر، أو خوف الحيض على رأي، و ينبغي ألّا يطوف إلى أن يرجع من منى، فإن طاف سهوا لم ينتقض إحرامه و إن لم يجدد التلبية على رأي، و يكره للقارن و المفرد على رأي.


  و لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي للجميع إلّا مع العذر على رأي، و لا يجزئه لو قدّمه عمدا، و يجزئ مع النسيان.


  و يجوز للمفرد و القارن الطواف إلّا أنّهما يجدّدان التلبية عند كلّ طواف، و لو لم يفعلا لم يحلّا على رأي.


  و لا يجوز الطواف و عليه برطلة (1) على رأي.


  و قيل: من نذر الطواف على أربع فعليه طوافان (2).


  و يستنيب غير المتمكّن أو الغائب دون من اجتمع في الضدّان، و الحامل يجزئه.


  ____________


  (1) البرطل بالضمّ: قلنسوة. الصحاح 3: 1633 «برطل».


  (2) قاله الشيخ في النهاية: 242.
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  [الفصل] الرابع


  يجب في السعي النيّة، و البدأة بالصفا، و الختم بالمروة، و السعي سبعا من الصفا إليه شوطان.


  و تستحبّ الطهارة، و استلام الحجر، و الاغتسال من مقابله، و الشرب من زمزم، و الخروج من باب الصفاء، و صعوده، و الوقوف عليه مطيلا، و استقبال ركن الحجر، و التكبير و التهليل سبعا، و الدعاء، و السعي ماشيا، مهر و لا للرجل خاصّة بين المنارة و الزقاق، و لو نسيها رجع القهقرى و هرول.


  و يجوز الجلوس على رأي، و قطعه للصلاة و إن كانت واجبة في أوّل وقتها لا وجوبا على رأي، و قضاء حاجة، و يتمّ.


  و لو ظنّ الإتمام فأحلّ و واقع أو قصّر أو قلّم أتمّ، قيل: و يلزمه بقرة إن كان في عمرة التمتّع (1).


  و لو ترك السعي عمدا بطل حجّه، و سهوا يعود لتداركه، فإن تعذّر استناب، و يبطل بالزيادة عمدا لا سهوا، و معه يجوز القطع، و يتمّه سعيين.


  و لو تيقّن النقيصة أتى بها، و لو لم يحصل العدد أعاد، و لو حصّله و شكّ في المبدإ فإن كان زوجا و هو على المروة أعاد، و إلّا صحّ.


  و لا يجوز تقديم السعي على الطواف، و إذا زالت الشمس يوم التروية و لم يكن أحلّ من العمرة جاز على رأي، و كذا لو زالت يوم عرفة و تمكّن من إحرام الحجّ مع لحوق عرفة على رأي.


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 1: 249.
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  [الفصل] الخامس


  يجب في الوقوف بعرفة النيّة، و اللبث بها إلى الغروب على رأي، و لو أفاض قبله عامدا عالما فبدنة على رأي، و لو عجز صام ثمانية عشر يوما، و لا شيء مع اختلال أحد الوصفين، و كذا لو عاد قبله.


  و يجوز للمضطرّ الوقوف ليلا، و من فاته الوقوف عمدا بطل حجّة، و نسيانا يتدارك ليلا، و لو فات اجتزأ بالمشعر.


  و يستحبّ الخروج بعد ظهر يوم التروية إلى منى عدا الضعيف و الإمام، و المبيت إلى الفجر، و أن لا يجوز وادي محسّر إلّا بعد طلوع الشمس، و الإمام إلى طلوع الشمس، و الدعاء عند النزول و الخروج، و أن يضرب خباءه بنمرة، و الوقوف مع الميسرة في سهل السفح، و جمع رحله و سدّ الخلل به و بنفسه، و الدعاء.


  و يكره الوقوف في أعلى الجبل، و قاعدا، و راكبا على رأي، و نمرة، و ثوية، و عرنة، و الأراك، و ذو المجاز خارجة.


  و الاختياري من زوال الشمس إلى الغروب، و الاضطراري إلى فجر النحر.


  و يجب الوقوف بالمشعر، و حدّه ما بين المأزمين إلى الحياض و إلى وادي محسّر، و يجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام ناويا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس على رأي، و يجوز للمضطرّ إلى الزوال.


  و لو أفاض قبل الفجر عامدا عالما فعليه شاة على رأي، عدا المرأة و الخائف، و لو ترك
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  الوقوف عمدا بطل حجّة، و لو كان ناسيا لم يبطل، و لو نسيهما بطل، و قيل: لو أدرك الاضطراريين أجزأه (1)، و لو نوى الوقوف ثمّ جنّ أو أغمي عليه أو نام صحّ وقوفه على رأي.


  و تسقط أفعال الحجّ عمّن فاته، و يتحلّل بعمرة، و يقضي مع الوجوب.


  و يستحبّ الاقتصاد في السير، و الجمع بين الصلاتين فيها، و لو تربّع الليل، و يسقط الأذان الثاني، و تأخير نوافل المغرب إلى بعد العشاء، و أن يطأ الصرورة المشعر، و الإفاضة لغير الإمام قبل طلوع الشمس، و الوقوف بعد الفجر، و الدعاء و الهرولة في وادي محسّر- و لو تركها رجع و هرول- و التقاط الحصى منه، و يجوز التقاطه من الحرم إلّا المساجد مطلقا على رأي.


  ____________


  (1) قاله ابن الجنيد كما عنه في المختلف 4: 264، المسألة 218.
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  [الفصل] السادس


  يجب يوم النحر بمنى- على رأي- رمي جمرة العقبة بسبع حصيّات ممّا يسمّى حجرا على رأي، و من الحرم، و أبكارا.


  و يستحبّ أن تكون برشا، ناويا، و عدم إتمام الغير.


  و يستحبّ الطهارة، و الدعاء، و ألّا يتباعد بزائد عن خمسة عشر ذراعا على رأي، و الرمي خذفا (1) ماشيا على رأي، و استقبال الجمرة، و استدبار القبلة، و في غيرها يستقبلهما.


  و يجب الذبح على المتمتّع فرضا و نفلا، و المملوك يتخيّر مولاه مع الإذن في الصوم و الهدي، و لو خرجت أيّام التشريق و لم يصم فالأفضل لمولاه أن يهدي عنه، و لو أدرك أحد الموقفين معتقا وجب.


  و يجب فيه النيّة منه، أو من الذابح، و عدم المشارك، و في النفل خاصّة على رأي عن سبعة و عن سبعين، و يصرف في وجهه، و يذبح بمنى، و يقدّم على الحلق، و لو أخّره أثم و أجزأ، و كذا لو ذبحه بقيّة ذي الحجّة.


  و يشترط في النعم- غير مهزولة- ثنيّة، و في الضأن الجذع- غير ناقصة كالعوراء


  ____________


  (1) الخذف: الرمي بالأصابع. الصحاح 3: 1347. و في المصباح المنير: 165: الرمي بطرفي الإبهام و السبّابة «خذف».
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  و العرجاء البيّن- و تجزئ المشقوقة الأذن، و لو اشترى السمين فبان الضدّ أو بالعكس أجزأ، و لو اشترى المهزول فبان كذلك، أو التامّ فبان ناقصا لم يجزئ.


  و تستحبّ الإناث إلّا من المعز أو الضأن، و المعرّف به، و النظر، و البروك، و المشي في السواد، و نحر الإبل قائمة، و عدم النيابة أو المشاركة إن لم يحسن، و الدعاء، و أكل الثلث، و إهداء الثلث، و إطعام القانع، و المعترّ الباقي.


  و يكره الثور، و الجاموس، و الموجوء (1)، و مع فقد الهدي و وجدان الثمن يجب، و يستنيب إن فقد على رأي، و يصوم إن عجز ثلاثة متواليات في الحجّ- عرفة و يومان قبله- فلو فاتت صامها بعد أيّام التشريق أداء، و يجوز تقديمها إلى قبل ذي الحجّة، و لو خرج تعيّن في القابل الهدي، و لو وجد بعد صومها استحبّ، و لو مات قبل الوصول قضى الوليّ الثلاثة خاصّة على رأي، و لو صام يومين و أفطر لغير العيد أعاد، و لو مات الواجد أخرج من الأصل- و سبعة متفرّقة جوازا على رأي إذا رجع، أو مضى مدّة الرجوع إذا قصرت عن شهر.


  و هدي القران، فكلّ واجب بنذر أو كفّارة يجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرن بالحجّ، و بمكّة إن قرن بالعمرة، و لا يتعيّن مع الإشعار و التقليد، بل له الإبدال، و لا يضمنّ إلّا أن يكون مضمونا، و لو عجز نحره و علّمه، و يجوز بيعه و الصدقة بثمنه مع الكسر، و إذا ظلّ فذبح عن صاحبه أجزأه بخلاف هدي التمتّع، و لو أقام بدله فذبحه ثمّ وجده استحبّ له ذبحه، و مع تعيّنه يجب، و يجوز ركوبه، و شرب لبنه ما لم يضرّ بولده، و لا يعطى الجزّار من الواجب، و لا يأخذ من المنذورة الجلود، و من نذر بدنة نحرها بمكّة، أو المعيّن.


  و يستحبّ تقسيم هدي السياق و الأضحية أثلاثا كالمتمتّع، و من عجز عن بدنة واجبة اجتزأ بسبع شياه، و لا تباع الثياب في الهدي.


  و تستحبّ الأضحيّة بمنى يوم النحر و ثلاثة بعده، و في غيرها يومان، و هدي التمتّع يجوز ذبحه طول ذي الحجّة، و لا يكون بعد هذه الأيّام قضاء على رأي، و يجزئ هدي التمتّع عن الأضحيّة، و مع فقدها يتصدّق بالثمن، و مع التفاوت بالأوسط.


  و يكره بما يربّيه، و إعطاء الجزّار الجلد، و إخراج بعضه عن منى، و لا بأس باذّخاره


  ____________


  (1) الذي رضّت عروق بيضتيه حتّى تنفضخا من غير إخراج، فيكون شبيها بالخصاء. المصباح المنير: 650 «وجأ».
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  و إخراج السنام، و ما ضحّاه غيره.


  و يتخيّر الحاجّ يوم النحر بمنى بين الحلق و التقصير بأقلّه، و الواجب أحدهما على رأي، و الأوّل أفضل خصوصا للصرورة، و الملبّد على رأي، و الثاني متعيّن على النساء، و لو فارق عادله، أو للتقصير، و لو تعذّر بعثه ليدفن هناك.


  و يمرّ الأقرع الموسى، ثمّ يطوف و يسعى إن كان متمتّعا يومه أو غده واجبا، و يستحبّ للقارن و المفرد، و لو طاف قبل الحلق أو التقصير عامدا فشاة، و يعيد الطواف مع النسيان و لا كفّارة.


  و تجب البدأة بالرمي، ثمّ الذبح، ثمّ الحلق، و يأثم لو خالف و لا إعادة، و بعد الحلق أو التقصير يحلّ ما عدا الطيب و النساء و الصيد، و مع طواف الحجّ يحلّ له الطيب على رأي، و مع النساء يحللن له، و كذا المرأة لا تحلّ لها المجامعة قبله.


  و يكره المخيط قبل طواف الزيارة، و الطيب قبل طواف النساء.


  ثمّ يعود إلى منى واجبا، و يبيت بها ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر، و يجوز النفر قبل الثالث- لمن اتّقى- بعد الزوال، و في الثالثة يجوز قبله، و لو أخلّ بالمبيت معه في غير مكّة مشتغلا بالعبادة فشاتان على رأي، و لا معه ثلاث، و مع الاشتغال بمكّة لا شيء على رأي، و يجوز الخروج بعد نصف الليل، و يرمي أيّام التشريق كلّ جمرة بسبع، لا دفعة واحدة كلّ يوم، الأولى، ثمّ الوسطى، ثمّ العقبة، و لو نكس أعاد على الأخيرتين.


  و وقته: طلوع الشمس إلى الغروب على رأي، و يقضي من الغد لو نسي، يبدأ بالفائت.


  و يستحبّ مباكرة، و رمي الحاضر عند الزوال، و يجوز مع العذر بالليل، و مع أربع يحصل الترتيب، و لو نسي واحدة مجهولة أعادها على الجميع، و لو نسي الرمي رجع، و لو خرج من مكّة قضى من قابل أو استناب، و يجوز أن يرمي عن المعذور.


  و يستحبّ الوقوف و الرمي عن يمينها، و استقبال القبلة عند غير العقبة، و الإقامة بمنى أيّام التشريق، و التكبير على رأي، و العود للوداع، و صلاة ستّ ركعات في مسجد الخيف، و دخول الكعبة، و الصلاة في زواياها، و على الرخامة الحمراء، و الشرب من زمزم، و استلام الأركان، و الخروج من باب الحنّاطين، و الدعاء، و الصدقة بتمر بدرهم، و العزم على العود،
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  و التحصيب (1) للنافر في الأخير، و الاستلقاء فيه، و النزول بالمعرّس ليلا و نهارا على طريق المدينة، و صلاة ركعتين به، و زيارة فاطمة و الأئمة (عليهم السّلام)، و صوم ثلاثة للحاجة بالمدينة، و الصلاة عند الروضة، و ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة، و ليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام الرسول (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، و إتيان المساجد بالمدينة، و قبور الشهداء، خصوصا قبر حمزة (عليه السّلام)، و المجاورة بها.


  و يكره النوم في مساجدها.


  ____________


  (1) المحصّب: موضع بمكّة على طريق منى و يسمّى البطحاء. المصباح المنير: 138 «حصب».
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  [الفصل] السابع


  الكافر، و المجنون، و الصبيّ، و المتمكّن مع الوجوب، و بالنسبة إلى الكافر أو المخالف غير الأب- على رأي- لا تصحّ نيابتهم.


  و تصحّ نيابة العبد المأذون، و كلّ من الرجل و المرأة عن صاحبه و إن كانت المرأة النائبة صرورة على رأي. و لا بدّ من النيّة، و تعيين المنوب.


  و يستحبّ ذكره لفظا عند كلّ فعل، و إعادة فاضل الأجرة، و إعادة المخالف حجّه الصحيح مع استبصاره، و تجزئ لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم، لا الأوّل على رأي.


  و يأتي بالمشروط عدا الطريق، إلّا مع الغرض، فلو أمره بالإحرام من ميقات معيّن فمضى بغير طريقه و أحرم من آخر صحّ، و ليس له عودة بأجرة، و لا تفاوت، و لو عدل إلى التمتّع مطلقا لم يجز على رأي، أو إلى القران للمفرد على رأي، و لا يستنيب إلّا مع الإذن، و لا يؤجر آخر في السنة، و معه إن حصل التقارن بطلا، و إلّا فالمتأخّر.


  و لو استؤجر فحصلت شرائط الإسلام لم يجب.


  و لو صدّ أو مات قبل الإحرام و دخول الحرم استعيد الباقي على رأي، و لا يجب التضمين و لا الإتمام إذا قصرت الأجرة، و لا الرجوع عليه بالفاضل.


  و تبرّع الحيّ يبرئ الميّت، و الأجير الجاني يضمن، و مع الإفساد يحجّ من قابل، و الاستحقاق يبنى على القولين، ثمّ يحجّ ثالثة عن المنوب، و يجوز أن يستأجر اثنين في عام ليحجّا عنه، منذورة و أصليّة.


  و لو قال: حجّ عنّي أو اعتمر بمائة كان صحيحا، و يستحقّ مع فعل أحدهما على رأي.
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  و من أوصى بحجّة و لم يعيّن صرف إلى المثل، و لو لم يعيّن المرّات اجتزئ بالواحدة- على رأي- إلّا مع علم التكرار.


  و لو أوصى بحجّة الإسلام أخرجت من الأصل من بلده على رأي.


  و لو أوصى من النماء كلّ سنة و لم يسع جمع بين الأولى و الثانية، و مستودع الميّت يردّ على الورثة ما فضل عن الأجرة مع علم الترك، و الموصى بمبلغ إن كان في واجب صحّ ما زاد على المثل و الثلث، و إلّا فمن الثلث، و مع القصور يتصدّق به على رأي.


  و لو أوصى بحجّ و غيره قدّم الواجب، و مع وجوب الكلّ يقسّم بالحصص مع القصور.


  و لو مات عن حجّة منذورة و حجّة الإسلام أخرجتا من صلب ماله على رأي.


  و لو مات في الطريق من وجب عليه و لم تستقرّ فلا شيء عليه، و لا على وليّه، و لا تخرج من تركته على رأي، و للحاجّ أن يعتمر عن غيره و بالعكس، و لو أحرم عن المستأجر ثمّ نقل و أكمل بطلت.


  و يحرم الارتفاع على الكعبة بالبناء، و لقطة الحرم، و منع الحاجّ دورها على رأي، و ترك زيارة النّبي صلى اللّه عليه و آله و سلم على رأي، و يضيّق على الملتجئ الجاني، و لو أحدث فيه قوبل بفعله فيه.


  و حرم المدينة من ظلّ عائر إلى وعير.


  و يكره صيد ما بين الحرّتين منه، و النوم في مسجد النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، و المجاورة بمكّة، و نيابة المرأة إذا كانت صرورة على رأي، و الطواف أفضل من الصلاة إلّا أن يتجاوز ثلاث سنين فالصلاة أفضل.


  و الأيّام المعدودات: هي أيّام التشريق، و المعلومات: عشر ذي الحجّة على رأي.


  و المصدود عن الحجّ أو العمرة بعد التلبّس يتحلّل بالهدي- على رأي- و نيّة التحلّل، و لو ساق لم يفتقر إلى هدي التحلّل على رأي، و لو عجز عنه لم يتحلّل و لو حلّ، و بالمنع عن مكّة أو عن الموقفين يحصل الصدّ دون المنع عن الرمي، و المبيت بمنى، و لو لم يتحلّل ففاته الحجّ تحلّل بالعمرة دون الهدي و لا دم، و يقضي الحجّ إن كان واجبا، و لو خاف الفوات لم يتحلّل، و يصبر حتّى يتيقّن، ثمّ يتحلّل بعمرة، و يقضي مع الوجوب، و لو اشترط سقط الهدي على رأي، و المحبوس بالدين مع القدرة غير مصدود، و لا معها يتحلّل بالهدي، و المفسد إذا صدّ فعليه بدنة و دم تحلّل و الحجّ من قابل، و لو انكشف في وقت إمكان الاستئناف أجزأ، و لو كان
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  هناك ما يساوي طريقه سلكها و إن بعدت، و لا نفقة تحلّل، و لو وجدت و خاف الفوات لم يتحلّل، و لو لم يندفع إلّا بالقتال لم يجب، و هل يجب بذل المال مع الاندفاع به؟ قيل: لا (1)، و المحصور بالمرض يبعث ما ساقه على رأي، أو هديا، أو ثمنه إن لم يسق مع عدم الاشتراط على رأي، و يجوز التحلّل من غير شرط على رأي، فإذا بلغ الهدي محلّه- إمّا منى للحاج، أو مكّة للمعتمر- قصّر و أحلّ إلّا من النساء إلى فعل الحجّ في القابل مع الوجوب، أو الاستنابة في طواف النساء مع الندب، و لو زال العارض و لحق أحد الموقفين أجزأه، و إلّا تحلّل بالعمرة، و قضى في القابل مع الوجوب، و لو لم يذبح هديه لم يبطل تحلّله، و يذبح في القابل، و المعتمر المتحلّل يقضي إذا زال المانع، و القارن يقضي كما فاته إن تعيّن عليه، و إلّا فله التمتّع، و الأفضل المساواة على رأي، و باعث الهدي يواعد أصحابه ثمّ يجتنب ما يجتنبه المحرم استحبابا على رأي. و إذا جاء الوقت أحلّ و لا يلبّي، و لو أتى بالمحرّم كفّر استحبابا.


  و تجب العمرة المفردة على من لم يتمتّع على الفور، و بالنذر، و بالاستئجار، و الإفساد، و الفوات، و بدخول مكّة، عدا المتكرّر و المعذور.


  و يجب فيها النيّة، و الإحرام، و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و التقصير أو الحلق، و طواف النساء، و ركعتاه، و أفضلها في رجب، و يتخيّر الآتي في أشهر الحجّ بينها و بين جعلها متعة، و لو دخل في التمتّع لم يجز العدول عنه على رأي، و يجوز في كلّ وقت على رأي، و المحرم بها إذا قصّر أحلّ من كلّ شيء، إلّا من النساء، و مع طواف النساء يحلّ مطلقا.


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 1: 257.
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  كتاب الجهاد


  و فيه فصول:


  [الفصل] الأوّل


  الجهاد واجب على الكفاية على البالغ، العاقل، الحرّ، الذكر، غير الهمّ، و المقعد، و الأعمى، و الفقير العاجز عن نفقة الطريق و العيال، و ثمن السلاح، و المريض العاجز بشرط الإمام أو من نصبه، و الدعاء، أو ضعف المسلمين، أو التعيين بالنذر و شبهه.


  و قد يجب مع الجائر إذا دهم العدوّ المسلمين، أو غيرهم مع خوفه على نفسه.


  و كذا من خاف على نفسه مطلقا أو ماله مع غلبة السلامة.


  و قيل: يجب أن يستنيب الموسر العاجز، و غيره يجوز إلّا مع التعيين (1).


  و المدين و الأبوان لهم المنع إلّا مع التعيين، و لو كان الدين مؤجّلا- و إن لم يكن برهن على رأي- أو المدين معسرا فلا منع.


  و لو بذل للفقير ما يحتاج إليه وجب، و لو كان أجرة لم يجب، و قيل: لا يسقط مع تجدّد العذر حالة الشروع إلّا مع العجز عن القيام به (2).


  و من تعيّن عليه لا يجوز أن يجاهد عن غيره بأجرة.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 289، و ابن البرّاج في المهذّب 1: 298، و ابن إدريس في السرائر 2: 3.


  (2) قاله المحقّق في الشرائع 1: 279.
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  و يحرم في أشهر الحرم إلّا لمن لا يرى لها حرمة، أو مع بدأة الكفّار، و القتال دون الدعاء إلى شعائر الإسلام من الإمام أو نائبه لمن لا يعرفه، و الفرار إلّا مع الزيادة على الضعف إلّا لمتحرف أو للمتحيّز، و إن كان في جيش عدده اثنا عشر ألفا على رأي، و لو غلب الهلاك على رأي، و لو زاد المشركون على الضعف فالأولى للمسلمين الثبات مع الاستظهار على رأي، و لو عرفوا العطب جاز الثبات على رأي، و لو انفرد اثنان بمسلم لم يجب الثبات على رأي.


  و يجب المهاجرة عن بلاد الشرك مع ضعفه عن إظهار شعائر الإسلام، و هي دائمة بدوام الشرك، و الجهاد مع ابتداء الكفّار به، و إلّا فبحسب المكنة، و التربّص مع قلّة المسلمين.


  و تجوز المحاربة بأنواعها إلّا السمّ على رأي، إلّا مع العجز.


  و لا يجوز قتل المجانين و الصبيان و النساء و إن أعنّ، و لو تترسوا كفّ عنهم إلّا مع الضرورة، و لو كان بالمسلم وجبت الكفّارة مطلقا، و القود إن أمكن العدول، و لا الرهبان في الصوامع، و ما أشبهها من المواضع التي حبسوا أنفسهم فيها على رأي، إلّا أن يكونوا مقاتلين، و لا الأعمى، و لا المقعد، و لا التمثيل، و لا الغدر، و لا الغلول.


  و تستحبّ المرابطة و إن غاب الإمام، و مع النذر تجب مطلقا، و كذا لو نذر الإعطاء للمرابطين على رأي، و كذا لو استؤجر على رأي، و لو عجز استحبّ أن يربط فرسه وحدها ثلاثة أيّام- على رأي- إلى أربعين، فيصير جهادا، و البدأة بقتال الأقرب إلّا مع الخوف من الأبعد، و القتال بعد الزوال، و المبادرة مع ندب الإمام، و مع الالتزام يجب، و لو طلبها المشرك و لم يشترط عدم المعاونة جازت، و لو شرط حرمت على رأي، فإن فرّ المسلم و طلبه الحربي جاز دفعه، و لو لم يطلبه لم يجز قتاله على رأي، و لو استنجد مع عدم شرط المعاونة لصاحبه نقض، و لو تبرّع أصحابه بمعاونته فمنعهم فهو باق على العهد.


  و يكره قبل الزوال إلّا مع الحاجة، و القتل صبرا، و أن يعرقب الدابّة، و المبارزة من دون الإذن على رأي، و الإغارة ليلا، و قطع الأشجار، و رمي النار، و تسليط المياه إلّا مع الضرورة، و نقل رءوس المشركين.
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  [الفصل] الثاني


  يجب جهاد غير اليهود و النصارى و المجوس من الكفّار، فإن أسلم في دار الحرب عصم دمه، و ولده الأصاغر، و الحمل- و لا يملك إذا سبيت أمّه- و ماله المنقول، و أمّا غيره فللمسلمين، و لو أسلم العبد قبل مولاه عتق، و شرط قوم الخروج من بلد الكفّار قبل مولاه (1).


  و تملك الإناث من دار الحرب بالسبي، و كذلك الأصاغر، و يعتبر بعدم الإنبات.


  و الذكور البالغون يقتلون إن كانت الحرب قائمة ما لم يسلموا، و يتخيّر الإمام بين ضرب أعناقهم و قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف. و الشيخ يقتل إذا كان مقاتلا ذا رأي في الحرب، و كذا لو اتّصف بأحدهما، و لو فقدهما لم يقتل، و إن أسر بعد الانقضاء تخيّر بين المنّ و الفداء و الاسترقاق و إن كان حربيّا على رأي، و إن أسلموا بعد الأسر، و لو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله، و لو قتله مسلم فهو هدر، و يجب إطعامه و سقيه، و مواراة المسلم، و مع اشتباهه يعتبر بصغر ذكره على رأي، و يصلّى عليهم بنيّة الصلاة على المسلم على رأي.


  و حكم الطفل المسبيّ تابع لأحد أبويه، و قيل: يتبع السابي في الإسلام لو سبي منفردا (2)، فلو بيع على كافر بطل البيع، فلو أسلم أبوه فهو كذلك.


  ____________


  (1) منهم الشيخ في النهاية: 295، و ابن إدريس في السرائر 2: 10.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 2: 22- 23 و ابن البرّاج في المهذّب 1: 318، و ابن الجنيد كما عنه في المختلف 4: 434، المسألة 49.
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  و تكره التفرقة بين الأمّ و الولد على رأي، لا بينه و بين الولد، و العمّ و الأخ على رأي، و لو بيع الولد من دون أمّه أو بالعكس صحّ على رأي، و سبي الزوج لا يفسخ النكاح إلّا أن يكون طفلا أو امرأة، و لو سبيت الزوجة أو هما انفسخ، و لو كانا مملوكين تخيّر الغانم على رأي.


  و يجوز الذمام للبالغ العاقل المختار المسلم و إن كان عبدا أو امرأة لآحاد المشركين قبل الأسر، و إن استظهر عليهم إذا تضمّن مصلحة.


  و لا يجوز عامّا إلّا للإمام أو من يأذن له، و يجب الوفاء به ما لم يخالف المشروع.


  و كلّ من دخل بشبهة الأمان فهو آمن إلى أن يعاد.


  و لو أقرّ المسلم بذمام مشرك في وقت يصحّ إنشاؤه قبل، و لو أقرّ بعد الأسر لم يقبل إلّا بالبيّنة، و لو ادّعاه مشرك: فالقول قول المسلم، و يردّ إلى مأمنه، و كذا لو مات المسلم من غير جواب.


  و لو عقد الأمان لنفسه ليسكن دار الإسلام دخل ماله في الأمان، فإن استوطن دار الحرب انتقض أمان نفسه دون ماله، و لو مات في الدارين انتقض أمان المال مع عدم الوارث المسلم، و انتقل إلى وارثه الكافر و صار فيئا للإمام خاصّة.


  و لو أسر فاسترقّ ملك ماله تبعا له، و يردّ المسلم ما سرقة في دار الحرب إذا دخلها مستأمنا.


  و لو أسر المسلم و أطلقوه بشرط استيطان دارهم و أمّنهم منه وجب الوفاء بالثاني دون الأوّل، بل يحرم على رأي، و لو أطلقوه بمال لم يجب، و ليس للزوجة و لا لوارثها مطالبة الحربي بالمهر إذا أسلم، و لو ماتت ثمّ أسلم أو أسلمت قبله ثمّ ماتت طالبه وارثها المسلم.


  و يجوز عقد العهد على حكم المسلم العاقل العدل، و المهادنة على حكمه، و يجوز تعدّدهم، و لو مات قبل الحكم فلا أمان، و يردّون إلى مأمنهم، و لو مات أحد الحكمين بطل حكم الباقي، و يتبع حكم الحاكم إذا لم يخالف المشروع، و لو حكم بالقتل و السبي و المال فأسلموا بطل في القتل خاصّة.


  و تجوز جعالة الوالي للدالّ على المصلحة، و لا بدّ من مشاهدتها، أو وصفها إن كانت عينا، و لا يشترط إن كانت من مال الغنيمة، و لو فتح البلد بأمان و كانت في الجملة و تعاسر


  83


  أربابها و المجعول له فسخت الهدنة و ردّوا، و لو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح دفعت القيمة، و كذا لو كان بعد الفتح و كان المجعول له كافرا، و لو ماتت قبل الفتح أو بعده فلا عوض، و لو أعتق المسلم الذمّي بالنذر فلحق بدار الحرب و أسره المسلمون استرقّ على رأي، و لا خلاف في الاسترقاق لو كان المعتق ذمّيّا، و لو سبيت امرأة للمشركين فصولحوا على إطلاق أسير في أيديهم فأطلق لم يجب إعادتها إليهم، و لو أعتقت بعوض جاز إذا لم يستولدها مسلم.


  و يجوز المعاقدة على ترك الحرب مدّة للمصلحة من غير حدّ على رأي، و لا بدّ من التعيين، و لا يتولّاها على العموم إلّا الإمام، و يجوز للمسلم على الخصوص، و لو وقعت على ما لا يجوز لم يجب الوفاء على رأي، و لا تعاد المهاجرة إذا أسلمت، و يعاد على زوجها ما سلّمه من مهرها المباح خاصّة، و لو طالب بالمهر فماتت أخذ من تركتها، و لو ماتت قبل أو طلّقها بائنا فلا مطالبة، و لا تعاد المرأة لو ارتدّت، و لو كانت أمة لم يكن لسيّدها المطالبة بالقيمة على رأي، و لو أسلم في الرجعيّة فهو أحقّ، و يعاد من الرجال من يؤمن فتنته خاصّة.


  و لا يجب حمل من يجب ردّه، و لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح.


  و ثلاثة (1)- إلّا الأصناف- يحاربون على الإسلام، إلّا مع التزام شرائط الذمّة.


  و هي: قبول الجزية، و أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، كالعزم على المحاربة، و أن لا يؤذوا المسلمين، و أن لا يتظاهروا بالمناكير، و لا يحدثوا كنيسة و لا بيعة، و لو استجدت وجب إزالتها، إلّا أن تكون الأرض فتحت صلحا لهم، و لهم تجديد ما استهدم على رأي، و أن لا يضربوا ناقوسا، و لا يرفعوا بناء، و لهم استدامة ما اشتروه من المسلمين كذلك و لو انهدم


  ____________


  (1) لأجل توضيح المراد من هذه العبارة نذكر كلاما للمصنّف في التحرير 1: 134، في الفصل الثاني في كيفيّة الجهاد، قال: الكفّارة ثلاثة أصناف:


  من له كتاب، و هم: اليهود و النصارى لهم التوراة و الإنجيل، فهؤلاء يطلب منهم أحد أمرين، أمّا الإسلام أو الجزية.


  و من له شبهة كتاب، و هم: المجوس و حكمهم حكم أهل الكتاب.


  و من لا كتاب له و لا شبهة كتاب كعبّاد الأوثان، و من لا دين له يتديّن به. و بالجملة كلّ من عدا الأصناف الثلاثة فإنّه لا يقبل منهم إلّا الإسلام، فإن أجابوا و إلّا قتلوا، و لا يقبل منهم الجزية. انتهى.
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  حرم عليهم العلوّ، و أن تجري عليهم أحكام المسلمين، و الأوّلان يخرجان بهما عن الذمّة، و البواقي مع الشرط، و إذا خرقوا في بلاد الإسلام ردّهم الإمام، و له القتل و المنّ و الاسترقاق و الفداء، و لو أسلم بعد الخرق عصم نفسه و ماله.


  و تسقط الجزية عن الصبيان، و المجانين، و النساء، و المملوك، و الهمّ على رأي، و ينظر الفقير، و لا تسقط عنه على رأي.


  و لو أعتق الذمّي، أو بلغ الطفل، أو أفاق المجنون سنة ألزموا بالجزية أو الإسلام.


  و لو ادّعى الحربي أنّه ذمّي و بذلها قبل بلا بيّنة، و لو ظهر الخلاف بطل الأمان، و لا حدّ لها على رأي، و هو الصغار على رأي، و له الوضع على الرءوس و الأراضي، و لا يجمع على رأي.


  و يجوز اشتراط ضيافة العسكر معها بشرط أن تكون معلومة، بأن يعيّن الوقت، كعشرين يوما من السنة، و عدد من يضاف، و يعيّن القوت و الأدم، و ينبغي أن يكون النزول في فاضل بيوتهم و بيعهم و كنائسهم، و لو أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء سقطت على رأي، و لو مات بعده لم تسقط، و لو مات الإمام و قد قدّر للجزية أمدا معيّنا وجب على القائم بعده إمضاؤه، و لو أطلق الأوّل فللثاني التغيير.


  و مصرفها المسلمون المجاهدون، و يجوز أخذها من ثمن الخمور و الخنازير.


  و يحرم عليهم دخول المساجد و لو أذن لهم، و استيطان الحجاز على رأي، و لو انتقلوا عن دينهم إلى ما لا يقرّون عليه قتلوا، و كذا إلى ما يقرّون عليه على رأي، و لو رجعوا إلى دينهم الأوّل لم يقبل منهم في الحالين على رأي، و لو أصرّ فقتل قيل: لا تسبى أطفاله (1)، و لو تجاهروا بما يسوغ عندهم لا عندنا حكم عليهم، و لو أسرّوه فلا اعتراض، و إن فعلوا ما ليس بسائغ تخيّر بين الحكم و الردّ إلى حاكمهم.


  و يكره أن يبدءوا بالسلام، و أجرة تجديد الكنائس و البيع.


  و لا يجوز لهم شراء المصاحف، و الأحاديث على خلاف.


  و يجب جهاد الباغي مع دعاء الإمام إليه أو نائبه على الكفاية، إلّا مع التعيين، و لا يرجع


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 2: 57- 58.
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  عنهم إلّا بالرجوع أو القتل، فإن كان لهم فئة جاز الإجهاز- و اتّباع المدبر، و قتل الأسير- بخلاف ما إذا لم يكن لهم فئة.


  و لا يجوز سبي الذراري و النساء على رأي، و لا تملك أموالهم الغائبة، و لا الحاضرة على رأي، و إنّما يتعلّق بهم أحكام البغي بشرط الكثيرة التي لا يمكن تفريق جمعها إلّا بالقتال، و أن يخرجوا عن قبضة الإمام في بلد أو بادية، و أن يكونوا على المباينة بتأويل سائغ عندهم.


  و لو قاتل الذمّي مع أهل البغي خرق ذمامه، و للإمام استعانتهم على قتالهم، و لو أتلف الباغي مال العادل أو نفسه حال الحرب ضمن، و لو فعل ما يوجب حدّا و اعتصم بدار الحرب فمع الظفر يقام عليه.


  و مانع الزكاة غير مستحلّ يجوز قتاله حتّى يدفع.


  و سابّ الإمام يجب قتله.


  86


  [الفصل] الثالث


  تخرج الجعائل من الغنائم، و ما يحتاج إليه كالأجرة، و ما يصطفيه، و ما شرطه للقاتل من السلب، فليس له من دون شرط على رأي، و لا إذا قتله بعد انقضاء الحرب، و يكون له و إن قتل مدبرا، و يشترط أن يغرّر بنفسه، فلو رمى في صفّ المسلمين إلى صفّهم سهما فقتل لم يكن له سلب، و يشترط أن يكون قادرا على القتال، فلو قتل مثخنا فلا سلب، و أن لا يكون مخذّلا، و لو قتله اثنان تشاركا في السلب، و لو جرحه الأوّل ممتنعا فقتله الثاني فالسلب للأوّل، و إلّا فللثاني، و السلب كلّما كانت يده عليه، و هو جنّة للقتال و سلاح، كالفرس و البيضة و الثياب، و السلاح و الجنيب (1) إذا كان بيده، و ما يرضخه للنساء و العبيد و الكفّار.


  ثمّ الخمس، و يقسّم نصفه للإمام و الآخر للثلاثة على رأي، ثمّ يقسّم ما ينقل بين المقاتلة، و من حضر و لو كان طفلا أو مولودا قبل القسمة، و من يلحق للمعاونة للراجل سهم، و للفارس سهمان على رأي، و لذي الأفراس ثلاثة، و كذا في السفن، و يعتبر كونه فارسا عند الحيازة لا عند المعركة.


  و لا يسهم لغير الخيل، و لا لما لا ينتفع به منهما على رأي، و لا للمغصوب مع غيبوبة صاحبه، و مع حضوره فالسهم له، و يسهم للمستأجر و المستعار و يملكه المقاتل، و الجيش


  ____________


  (1) الجنيب: كل طائع منقاد. الصحاح 1: 102 «جنب».
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  يشارك السريّة مع صدورها منه، و لا يتشارك الجيشان، و لا يعطى الأعراب على رأي، بل يرضخ لهم، و لا يسهم لمن غزا من المسلمين معهم إذا كان مخذّلا لهم، أو معاونا للمشركين، بأن يكاتبهم و يطلعهم على عورات المسلمين، و لا يرضخ لهم، بخلاف المدين، و من منعه أبواه.


  و لا يجوز التصرّف في الغنيمة قبل القسمة إلّا بالضروريّ كالطعام، و لو أخرجوا الطعام إلى بلد الإسلام وجب ردّه إلى الغنيمة، و لو باع أحد الغانمين غانما شيئا فباطل، و يكون الثاني أحقّ باليد، و يجب عليه الردّ إلى الغنيمة إذا خرج من دار الحرب، و لو لم يكن الثاني غانما لم تقرّ يده عليه.


  و يكره تأخير القسمة في دار الحرب، و إقامة الحدود فيها.


  و لا يملك المجعول له الرزق من بيت المال المرصد للجهاد رزقه إلّا بالقبض، فإن حلّ و مات فلوارثه المطالبة.


  و لا يملك الكفّار ما استغنموه من المسلمين، و لو استردّه المسلمون فالعبيد و الأموال لأربابها، و مع التفريق يرجع الغانمون بقيمتها على الإمام على رأي، و الأحرار لا سبيل عليهم، و لو وطئ المشرك جارية المسلم و استعادها المسلم فأولادها رقّ، و لو أسلم ثمّ وطئها ظانّا تملّكها فحملت فالولد للسيّد، و يقوّم على أبيه، و عليه عقرها، و لو اشترى المستأمن عبدا مسلما بطل الشراء، و يردّ عليه ما وزنه ثمنا، و لو تلف العبد فعليه القيمة، و يترادّان الفضلة.


  و لو استغنم من ينعتق على بعضهم انعتق حصّته إن جعله الإمام له و لغيره برضاه، و يجب شراء الباقي على رأي.


  و لو وطئ الغانم جارية المغنم عالما درئ عنه الحدّ بقدر نصيبه، و لو كان جاهلا فلا حدّ، و تقوّم عليه الجارية حينئذ، فإن قوّمت بعد الوضع قوّم ولدها أيضا، و إلّا فلا، و لا مهر في الحالين.


  و مباح الأصل- كالصيد و الشجر- لا يختصّ به أحد، و لو كان عليها أثر ملك و هي في دار الحرب فهي غنيمة، و لو وجد في دار الحرب ما يحتمل أن يملكه المسلمون و الكفّار فهو لقطة، و ما لا ينقل يخرج خمسه و الباقي للمسلمين، و الأسارى يخرج
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  منهم الخمس و الباقي للمقاتلة.


  و الأرض المفتوحة عنوة إن كانت محياة فهي للمسلمين قاطبة، و لا يملكها المتصرّف، و لا يصحّ بيعها، و لا وقفها، و لا هبتها، و يصرف الإمام حاصلها في المصالح، و مواتها للإمام، و لا تحيا إلّا بإذنه مع ظهوره، و يملكها المحيي عند غيبته.


  و الأرض المفتوحة صلحا لأربابها، و لو بيعت على مسلم انتقل ما عليها إلى رءوسهم، و إن صولحوا على أنّ الأرض للمسلمين و لهم السكنى فهي كالخراج، و لو أسلم صاحبها ملكها و سقط عنه ما ضرب عليها.


  و أرض من أسلم عليها لهم، و كلّ أرض ترك عمارتها قبلها الإمام و طسقها (1) لأربابها، و المحيي للأرض أحقّ من غيره.


  ____________


  (1) الطسق: الوظيفة من خراج الأرض، فارسي معرّب. الصحاح 3: 1517 «طسق». و في التهذيب الطسق شبه الخراج له مقدار معلوم، و ليس بعربي خالص، و الطسق: مكيال معروف، كما عنه في لسان العرب 10: 225 «طسق».
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  [الفصل] الرابع


  يجب سمعا- على رأي- الأمر بالمعروف الواجب، و النهي عن المنكر على الأعيان على رأي، بشرط علمهما، و تجويز التأثير، و الإصرار، و عدم المفسدة.


  و يستحبّ بالمندوب، و تجبان بالقلب مطلقا، فإن لم يؤثّر فباللسان، فإن لم يؤثّر فباليد ما لم يبلغ الجراح، فيشترط الإمام على رأي، إلّا في المملوك و الولد و الأهل على رأي، و كذا إقامة الحدود.


  و الوالي من الجائر القادر يقيمها معتقدا نيابة الأصل على رأي، و لو اضطرّ إلى ما لا يجوز استعمله، إلّا في الدماء.


  و يجوز نيابة العادل، و قد تجب، و يحرم من غيره مع استعمال المحرّم، و يجوز لا معه، و للفقهاء العارفين الحكم و الفتوى، و يجب مساعدتهم، و المؤثّر لغيرهم ظالم.
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  كتاب المتاجر


  و فيه فصول:


  [الفصل] الأوّل


  يحرم التكسّب بالأعيان النجسة- عدا كلب الصيد و الزرع و الماشية و الحائط على رأي- و ما نجس بالمجاورة من المائعات إذا لم يمكن تطهيره، إلّا الدهن للاستصباح تحت السماء، و الروث و البول- على رأي- عدا أبوال الإبل.


  و آلات اللهو و القمار، و الأصنام و الصلبان، و بيع السلاح لأعداء الدين، و العنب ليعمل خمرا، و الخشب ليعمل صنما، و السفن و المساكن و الحمولات للمحرّمات، و يكره لمن يعمل ذلك.


  و الطافي و المسوخ بريّة و بحريّة عدا الفيل على رأي، و السباع إلّا الهرّ، و الجوارح طائرة و ماشية على رأي.


  و ما لا يملك كالحرّ، و ما لا منفعة فيه كالخنافس و العقارب، و السموم القاتل كثيرها و قليلها، و تركيب الأدوية المحرّمة، و تراب الصاغة، و يتصدّق لو فعل، و الفضلات إلّا اللبن.


  و ما يشترك فيه الناس كالماء و الكلأ قبل الحيازة، و بيوت مكّة على قول (1)، و عمل الصور ذات الروح المجسّمة و غيرها على رأي، و الغناء، و معونة الظالمين، بالحرام، و النوح بالباطل،


  ____________


  (1) قاله الشيخ في الخلاف 3: 188 المسألة 316. مدّعيا عليه إجماع الفرقة و أخبارهم.
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  و حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض و الحجّة، و التوراة و الإنجيل، و هجاء المؤمنين، و الإسمار، و النميمة، و الغيبة للمؤمن، و تعلّم السحر، و الكهانة، و القيافة، و الشعبذة، و القمار، و الغش- كخلط الماء باللبن- و تدليس الماشطة، و تزيين الرجل بالحرام، و أجرة تغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم، و حملهم إلى الواجب لا المستحبّ، و الأذان و الصلاة بالناس، و لا بأس فيهما برزق بيت المال، و الرشا، و اقتناء المؤذيات كالحيّات، و سلوك طريق يظهر فيها أمارة الخوف مع ترك التحرّز، و عمل آلات الأشربة المحرّمة، و غرس المتعصرة منه كذلك، و عمارته، و سقيه، و صرامه، و حمله، و عصره، و خصى الحيوان على رأي.


  و يكره الصرف، و بيع الأكفان، و الطعام، و الرقيق، و ركوب البحر للتجارة، و أخذ الرزق من بيت المال على القضاء لا الأجرة، و عظام الفيل على رأي، و النحر، و الذبح، و النساجة، و الحجامة مع الشرط، و أجرة نسخ المصحف، و تعليم القرآن معه على رأي، و ضراب الفحل، و كسب الصبيان، و غير الموثوق، و سماع الشعر الحسن ليلة الجمعة و يومها و في المساجد و للصائم، و الغزل مطلقا، و القول الخالي من غرض دينيّ و دنيويّ،- و يجوز الأخذ ممّا أمره بدفعه إلى المستحقّ مع اتّصافه مثل ما يعطى إلّا مع التعيين- و أخذ أجرة البذرقة (1)، و خفض الجواري، و ختن الرجال، و عقد النكاح، و ثمن ماء التغسيل، و ثياب التكفين، و أجرة المغنّيات في الأعراس بالحقّ على رأي، و بيع الثوب النجس و شبهه و يعلم المشتري حاله- و جوائز الجائر حرام إن علمت كذلك، و تردّ على أربابها، و مع الجهل يتصدّق على رأي- و ما يأخذه باسم المقاسمة و الزكاة و الخراج و إن كان غير مستحقّ، و المجهول سائغ مملوك- و تستحبّ الصدقة ببعضه- و كذا ما ينثر في الأعراس مع إباحة صاحبه، و جوائز العادل.


  و يستحبّ النفقة، و التسوية، و الإقالة للمستقيل، و الشهادتان، و التكبير إذا اشترى، و قبض الناقص، و إعطاء الراجح.


  و يكره مدح البائع و ذمّ المشتري، و اليمين عليه، و البيع في الظلمة، و الربح على المؤمن، و على الموعود بالإحسان، و المسابقة في دخول السوق، و السوم قبل طلوع الشمس، و معاملة ذوي العاهات، و الأكراد، و الأدنين، و الاستحطاط و الزيادة وقت النداء، و الدخول


  ____________


  (1) البذرقة: الجماعة تتقدّم القافلة للحراسة. المصباح: 40، و في لسان العرب 10: 14: الخفارة «بذرق».
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  على سوم المؤمن، و التعرّض للكيل و الوزن مع عدم المعرفة، و توكيل الحاضر للبادي على رأي، و أن يبيعه من عنده أو يشتريه إذا أمره بالبيع أو الابتياع من غير علم، و معاملة الظالم في المجهول، و التلقّي على رأي من أربعة فراسخ قصدا، فإن ثبت الغبن اختار البائع، و كذا النجش على رأي، و هو الزيادة لزيادة من واطأه البائع، و لا خيار للمشتري فيه، و الاحتكار- على رأي- في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن، و في الملح- على رأي- بشرط الاستبقاء للزيادة لا للقوت، و أن لا يوجد باذل غيره، و يجبر على البيع لا على السعر على رأي، إلّا مع الإفراط، و لو كان عنده فاضل طعام و بالناس ضرورة وجب بذله.


  و قيل: يحرم البيع على بيع المؤمن، و بيعتان في بيعة (1)، فقيل: البيع بشرط الابتياع (2)، و قيل: اشتراط زيادة الثمن مع التأخير (3).


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 374، و المبسوط 2: 160.


  (2) م: «و قيل» حكاه ابن إدريس في السرائر 2: 240.


  (3) المصدر السابق.


  94


  [الفصل] الثاني


  البيع: انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على جهة التراضي، و لا بدّ من اللفظ الدالّ عليه، أو الإشارة مع العذر، و مع عدمه يكون مراضاة لكلّ منهما الفسخ ما لم يتلف أحد العوضين، و تقديم الإيجاب على رأي، و أن يكون بلفظ الماضي.


  و يشترط بلوغهما، و رشدهما، و اختيارهما، و لو رضي من فقد عنه هذه الأوصاف لم يكن إلّا المكره، و الملك للبائع أو حكمه كالأب و الجدّ له، و الحاكم، و أمينه، و الوكيل، و الوصيّ، و المأذون، و يقف عقد غيره على الإذن، و لا يكفي السكوت، و يرجع المشتري على البائع بما دفع إليه، و ما غرمه من نفقة، أو عوض عن أجرة، أو نماء مع عدم العلم، أو دعوى البائع الإذن، و لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب على رأي، و يمضي في حصّة المالك إذا جمعها مع مملوك لغيره على رأي، أو غير مملوك بعد تقسيط الثمن، و للمشتري الفسخ، و لو ضمّه إلى المجهول بطل، و لو جمع مختلفي الحكم- كالبيع و الإجارة- قسّط على ثمن المثل و أجرته.


  و للوليّ تولّي الطرفين على رأي، و تختصّ ولاية الأب و الجدّ بالطفل و المجنون، و الوصيّ بعد الموت عليهما، و كذا الحاكم و أمينه مع فقدهم، و على المحجور عليه- للسفه و الفلس- و الغائب.


  و يشترط الإسلام في مشتري المسلم، و أن يكون طلقا مقدورا عليه، و العلم بالعوضين، و لو باع ثوبا لم تتمّ نساجته بشرط عمل الباقي مثله لم يصحّ.
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  و يجوز للكافر شراء المسلم ممّن ينعتق عليه، و الوقف إذا أدّى إلى الخلف أو الخراب، و أمّ الولد بشرط موته أو عجز أبيه عن ثمنها الدين عليه، و الرهن بشرط الإذن، و الآبق بشرط انضمامه على رأي، و بيع ما يتعذّر إلّا بعد مدّة على رأي، و للمشتري الخيار، و لو باع بحكم أحدهما بطل و ضمن القابض، و كذا كلّ شراء فاسد يوم القبض على رأي، و للمشتري ما زاد بفعله.


  و لا يصحّ الجزاف في المكيل و الموزون و المعدود، و لو أخبر البائع جاز القبول.


  و يجوز شراء بعض معيّن من جملة متساوية الأجزاء و إن لم يعلم، و جزء من معلوم بالنسبة، و من غيره يبطل، و لو قال: بعتكما هذا العبد بألف، فقال أحدهما: قبلت نصفه بخمسمائة لم يصحّ على رأي، لاختلال التطابق بين الإيجاب و القبول، أمّا لو قال: بعتكما هذين العبدين بألف، فقال أحدهما: قبلت أحدهما بخمسمائة لم يصحّ إجماعا.


  و يكفي في الأرض و الثوب المشاهدة و إن لم يذرعهما، و يستغني بها عن الوصف مطلقا، و مع الغيبوبة إن تغيّر فالخيار للمشتري، و كذا إن لم يشاهد، و وصف بخلاف ما هو عليه، و لو باع أرضا على أنّها جربان معلومة فنقصت فله الفسخ و القبول بالحصّة من الثمن، و قيل:


  يكمله (1)، و لو زادت تخيّر البائع في الفسخ و الإمضاء، و كذا الثوب.


  و لا بدّ من الاختبار في المشموم و المذوق بهما، أو الوصف، و يجوز بدونهما بشرط الصحّة، و كذا الأعمى، و كذا ما يفسد بالاختبار، فإن كان لمكسوره قيمة فالأرش، و إلّا فالثمن.


  و لو ضمّ السمك إلى القصب المجهولين لم يصحّ على رأي، و كذا لبنا المحلوب مع ما في الضرع، و الصوف مع الحمل، و ما يلقّح الفحل، و يجوز بيع المسك و إن لم يفتق، و الأندار للظروف ما يحتمل، و لو تلف الثمن المعيّن قبل القبض بطل البيع، و في تلف بعضه نظر، فلو وطئ ما اشتراه فاسدا فلا إثم، و عليه العشر أو نصفه و قيمة الولد يوم سقط حيّا، و لو سقط ميّتا فلا شيء عليه.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 420.
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  [الفصل] الثالث


  إطلاق العقد أو اشتراط التعجيل يقتضيه، و اشتراط الأجل المعيّن في أحدهما يقتضيه، و يبطل في غير المعيّن، و كذا إلى أجلين بثمنين على رأي، و لو اشترط تأخير الثمن إلى معيّن ثمّ اشتراه البائع قبله جاز بزيادة و نقيصة، حالّا و مؤجّلا إذا لم يشترط، و كذا إن حلّ و اشتراه بغير جنس الثمن، أو بجنسه مع المساواة، أو التفاوت على رأي.


  و كلّ ذي حقّ حالّ أو مؤجّل حلّ فامتنع من قبضه و تلف من غير تفريط فهو منه، و إن كان قبله لم يجب، و التلف من الّذي عليه، و لو دفع البعض وجب القبول و المطالبة بالتمام، و لا تجوز الزيادة في الحقّ للتأخير، و يجوز الإسقاط منه للتعجيل، و تجوز الزيادة في الثمن أو النقيصة مع علمهما بالقيمة، و لو عيّنا نقدا وجب، و إن أطلقاه انصرف إلى الغالب، و مع عدمه يبطل، و كذا الوزن.


  و يجوز اشتراط ما يسوغ ممّا يدخل تحت القدرة، بخلاف غيره- كجعل الزرع سنبلا- و يجوز اشتراط التبقية، و اشتراط عتق العبد أو تدبيره أو كتابته، و يتخيّر البائع لو لم يعتقه المشتري و إن مات العبد، و لو شرط ألّا يعتق أو لا يطأ، قيل: يبطل الشرط و يصحّ البيع (1)، و يجوز أن يشتري من غير ما باعه إيّاه بزيادة و نقيصة، حالّا و مؤجّلا بعد القبض، و يكره قبله إذا كان ممّا يكال أو يوزن، و لو شرط في حال البيع أن يبيعه لم يجز، و إن كان من قصدهما


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 2: 148- 149.
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  و لم يشترطا لفظا كره.


  و يصحّ اشتراط ضمان الثمن أو بعضه، و جمع شيئين مختلفين في عقد كبيع و إجارة، أو سلف و نكاح، و يقسّط العوض، قيل: و لو شرط أن يكون المبيع رهنا على الثمن فسدا (1)، و لو شرط تأجيل القرض، أو المهر، أو الدين الحالّ، أو ثمن المبيع، أو أرش الجناية، أو شرط الإقراض له أو منه لزم، و لو كان عليه طعام من سلف، و له على آخر مثله كره له أن يأمر غريمه بقبضه لنفسه، و لو دفع إليه مالا و قال: اشتر به طعاما و اقبضه لي ثمّ اقبضه لنفسك صحّ الشراء و القبض على رأي، و لو قال: اشتر لنفسك لم يصحّ الشراء، و لا يتعيّن له بالقبض، و لو كان المالان أو المحال به قرضا صحّ.


  و السلف بالنسبة إلى الأعواض و الأثمان على أربعة: تبطل منها الأثمان و الأعواض بمساويهما، و إنّما يصحّ بشرط ذكر الجنس و الوصف المقصود.


  فيشترط في التمر: النوع، و البلد، و اللون، و الجيّد، أو الرديء، و الصغار أو الكبار، و الحديث أو العتيق، و كذا الرطب عدا الأخير.


  و في العسل: اللون، و المكان، و الزمان.


  و في الرقيق: اللون، و السن، و القدّ، و الذكورة أو الأنوثة، و الجودة أو الرداءة.


  و الحاصل: وجوب ذكر الوصف المقصود، و يجري ما يتناوله الاسم، و يجوز شرط الجيّد و الرديء، لا الأجود و لا الأردأ.


  و ما لا يضبط وصفه المقصود لا يصحّ فيه، كاللحم و الخبز و الجواهر و العقار و الأرض و النبل المعمول و القسيّ المعمولة و الأدوية المركّبة و الأطياب المركّبة، إلّا إذا عرف مقدار البسائط، و يجوز في الخضر و الفواكه و الحيوان و عيدان النبل قبل نحتها، و في القزّ خلاف، و يجوز في جنسين صفقة، و في شاة لبون، و يجزئ ما من شأنها، و في شاة ذات ولد، و جارية حامل على رأي.


  و يشترط قبض الثمن قبل التفرّق، و التقدير لهما كيلا أو وزنا، و غلبة وجوده عند الحلول، و لو قبض البعض صحّ موازيه، و لو شرطه من دين له بطل على رأي.


  ____________


  (1) قاله ابن إدريس في السرائر 2: 429.
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  و يجوز في المذروع أذرعا، و لا يجوز في المعدود عددا، و لا الحطب حزما، و لا القصب أطنانا، و لا الماء قربا، و لا قبضة من دراهم.


  و لو قال: إلى شهرين فإلى نهايتهما، و لو قال: إلى شهر كذا أو يوم كذا حلّ بأوّل جزء منه، و لو قال: إلى ربيع أو إلى الخميس حمل على الأقرب، و لو قال: إلى خمسة أشهر حمل على الهلاليّة، إلّا أن يعيّن غيرها، و لو قال: إلى شهرين و هو في أوّلهما اعتبر بالأهلّة، و لو كان بعد مضيّ أيّام اعتبر الثاني بالهلال، و أكمل من الثالث تمام الثلاثين على رأي.


  و لو اختلفا في قبض الثمن قبل التفرّق فالقول قول من يدّعي الصحّة.


  و لا يجوز بيع السلف قبل الحول، و بعده يجوز مطلقا، و ليس موضع التسليم شرطا، و يجوز جعله و يلزم معه، و يزول مع التراضي.


  و يصحّ اشتراط المعلوم مع السلف، و لا يصحّ لو شرط ثمرة نخل معيّن، أو غزل امرأة، أو انضمام أصواف نعجات معيّنة، و لو تأخّر التسليم عن الحلول تخيّر المشتري، و كذا لو كان حالّا فغصب من البائع، و إن وجد الثمن غير الجنس بطل، و إن كان منه معيّنا تخيّر البائع بين الأرش و الردّ، و لو وجد بالعوض عيبا فردّه طالب بالتسليم، و لو دفع دون الصفة و رضي المشتري جاز، و لو كان فوقها وجب، و لو كان أكثر لم يجب، و مع إطلاق العقد يجبر البائع و المشتري على التسليم من غير أولويّة.


  و القبض: التخلية على رأي، و لو تلف المبيع قبل التسليم ضمن البائع، و لو عاب فللمشتري الردّ، و لو نما فللمشتري، فلو تلف الأصل فلا ثمن، و لو تلف النماء ضمن البائع إن فرّط، و إلّا فلا، و لو اختلط بغيره في يده قبل القبض فللمشتري الفسخ و الشركة، و لو تلف بعض المبيع و له قسط من الثمن فللمشتري الردّ و الرضى بالحصّة، و إن لم يكن كذلك فله الردّ و الأخذ بالكمال، و قيل: له الأرش (1).


  و يجب تسليم المبيع مفرّغا، و يكره بيع ما لم يقبض من المبيعات و إن كان طعاما على رأي، و يصحّ بيع الدين بعد حلوله على الذي عليه و على غيره، و قيل: يصحّ بدين مثله (2).


  و لو دفع إلى صاحب الدين عوضا للقضاء من غير مساعدة احتسب بالقيمة يوم القبض،


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 395.


  (2) قاله المحقق في الشرائع 2: 60.
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  فلو ادّعى النقصان فإن حضر الكيل فالقول قول البائع مع عدم البيّنة و اليمين، و إلّا فالقول قوله معها.


  و المسلف طعاما في موضع لا يتعدّاه بالمطالبة بخلاف المغصوب منه، و مشتري العين بأخرى إذا قبض و باع ثمّ تلفت الأخرى قبله بطل الأوّل، و رجع صاحب التالف بقيمة الباقي.


  و من باع شيئا دخل فيه جزء المسمّى عرفا، فيدخل النخل و الشجر في البستان دون الدار و إن قال: بحقوقها على رأي، و يدخل ورق التوت فيه.


  و قيل: يدخل عروق الزرع النابت في الأرض المجزوز منها (1)، و يدخل في القرية البيوت دون المزارع، و يدخل في الدار البناء و السلّم المثبت، و الرفوف المثبتة، و الأبواب المنصوبة لا المقلوعة، و لا تدخل الرحى و إن كانت لليد مثبتة، و تدخل الأغلاق و المفاتيح، و قد تختلف بالعادة كالغرفة إذا استقلّت بالسكنى و السلوك و إذا لم تستقلّ.


  و قيل: يدخل في الأرض الأحجار المخلوقة فيها و المعادن (2).


  و إذا استثنى نخلة فله السلوك و مدى جرائدها، و لو باع نخلا دخلت الثمرة إن لم تؤبّر، و لو فات أحد الثلاثة فلا انتقال. و يجب التبقية بمجرى العادة، و لو ضمّ المؤبّر و غيره فالثاني للمشتري، و الأوّل للبائع.


  و أجرة الكيّال و وزّان المتاع و بائع الأمتعة على البائع، و وزّان الثمن و ناقده و مشتري الأمتعة على المشتري، و ليس للمتبرّع أجرة و إن أجيز بيعه، و أجرة من يبيع على آمره، و كذا من يشتري، و لا يتولّاهما الواحد، و لا يضمن الدلّال إلّا مع التفريط، و القول قوله مع يمينه في عدم التفريط و القيمة معه.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 2: 103.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 2: 110.
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  [الفصل] الرابع


  إطلاق العقد يقتضي السلامة، و يتخيّر المشتري مع سبق العيب بين الردّ و الأرش، و لو تصرّف أو حدث عيب آخر في يد المشتري سقط الردّ، و لا يسقط لو حدث قبل القبض، و يسقط بالتبرّي من العيوب، و بالعلم به قبل العقد، و بالإسقاط، و لو ظهر العيب في بعضه ردّه بأجمعه أو أخذ الأرش، و لو تعدّد المشتري اجتمعا في الردّ و الأرش، و لا يفترقان مع اتّحاد الصفقة، و يجوز الافتراق مع افتراقها.


  و لا يمنع الوطء من ردّ عيب الحبل خاصّة، و يردّ نصف عشر قيمتها، و لا الحلب مع التصرية (1)، و يردّ قيمة اللبن إن تعذّر المثل أو العين على رأي، و تختبر بثلاثة أيّام، و لا يثبت في غير الشاة على رأي، و لو استقرّت العادة بحلب التصرية في الثلاثة استقرّ البيع.


  و الإباق عيب، و الثيبوبة ليست عيبا إلّا مع شرط البكارة، فيردّ لو ثبتت الثيبوبة قبل البيع، و مع الجهل لا ردّ، و كذا العكس، و انقطاع الحيض ستّة أشهر عمّن تحيض مثلها عيب، و الدّردي (2) في الزيت و البزر ممّا لم تجر به العادة عيب، و تحمير الوجه و وصل الشعر يثبت الخيار.


  و يردّ من الجنون و الجذام و البرص، و روي (3) القرن الحادثة في سنة مع عدم الإحداث


  ____________


  (1) التصرية: ترك حلبها حتّى يجتمع لبنها في ضرعها. المصباح المنير: 339 «صري».


  (2) الدّردي: ما يركد في أسفل كلّ مائع كالأشربة و الأدهان، النهاية في غريب الحديث 2: 112 «درد».


  (3) الكافي 5: 216/ 16، انظر الوسائل 18: 99- 100 باب 2 من أحكام العيوب، ح 4.
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  بالعيب، و معه الأرش، و يردّ الحيوان بعيب غير ذلك في الثلاثة و إن حدث بعد القبض، و لا يسقط الردّ مع العلم و تركه طويلا إلّا مع الإسقاط، و يردّ به و إن كان غريمه غائبا.


  و كلّما زاد عن أصل الخلقة أو نقص فهو عيب.


  و الردّة، و استحقاق القتل، أو قطع عضو، و التخنيث، و السرقة، و البخر، و الزنى، و بول الكبير في الفراش، عيوب.


  و كلّ ما يشترطه المشتري ممّا يسوغ فالإخلال به يثبت الخيار و إن لم يكن عيبا، فلو شرط الإسلام فبان كافرا ثبت الخيار، قيل: و كذا العكس (1)، و يقوّم المبيع صحيحا و معيبا و يؤخذ من الثمن بنسبة النقيصة من القيمة، و مع اختلاف أهل الخبرة يعمل على الأوسط، و لو حصل للمعيب قبل البيع نماء أو لقط لقطة بعد القبض فهو للمشتري و إن ردّ، و لو حصل قبل القبض فهو للبائع مع ردّ المشتري بالعيب، و حدوث عيب عند المشتري يمنع من الردّ بالقديم لا الأرش، فلو اختاره البائع فلا أرش له.


  و من الخيار: خيار المجلس في البيع خاصّة، و يستمرّ ما لم يفترقا، و لو حيل مع الملازمة أو فرّقا كرها مع عدم التمكّن من الاختيار أو فارقا مصطحبين، و يسقط مع إسقاطه في العقد أو بعده، و لو أوجب أحدهما سقط في حقّه، و لو تولّى طرفي العقد ثبت الخيار ما لم يسقط أو يفارق مجلسه.


  و منه خيار الشرط، و يثبت بحسبه من حين العقد- على رأي- بشرط التعيين، و لو انتفى بطل البيع، و يثبت فيما عدا النكاح و الوقف و الإبراء و الطلاق و العتق و الصرف، و يسقط بالتصرّف و الإيجاب، و يختصّ الإسقاط بمن اختصّا به، و لو أذن أحدهما و تصرّف الآخر سقط خيارهما، و يجوز اشتراطه للغير، و لأحدهما معه، و أن يشترط البائع الردّ بعد مدّة مع إتيانه بالثمن و اشتراط المأمور.


  [و منه خيار التأخير] و من باع و لم يقبض و لا قبض، أو قبض المستحقّ كلّه أو بعضه و لم يشترط التأخير لزم البيع ثلاثا، فإن جاء المشتري بالثمن، و إلّا فللبائع الخيار، و لو هلك كان من مال البائع في الثلاثة، و بعدها على رأي، و الخيار فيما لم يبق يوما و ليلة.


  ____________


  (1) قاله ابن إدريس في السرائر 2: 357، و اعتمده المصنّف بعد أن حكاه عن والده، كما في المختلف 5: 216، المسألة 182.
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  و منه خيار المغبون، بما لم تجربه العادة، و هو باق مع التصرّف، و يزول مع إخراج الملك أو حصول المانع من الردّ كالاستيلاد، و لا أرش.


  و منه خيار الحيوان، و هو ثلاثة أيّام للمشتري خاصّة على رأي، و يسقط بالإسقاط و التصرّف.


  [و منه خيار الرؤية] و من باع غير مشاهد افتقر إلى ذكر الجنس و الوصف الذي يثبت الجهالة في البيع عند ارتفاعه، و للمشتري الخيار إن خرج على غير الوصف، و القول قوله لو ادّعى نقصان الوصف. و لو كان الرائي هو المشتري فالخيار للبائع، و لو لم يراه فالخيار لهما، و لو اشترى ضيعة شاهد بعضها و وصف له الباقي ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم تكن على الوصف.


  و الخيار يورث، و لو جنّ صاحبه أو أغمى عليه قام وليّه مقامه، و لا ينقص مع الصحّة.


  و يملك المبيع بالبيع على رأي، فلو تجدّد في الخيار نماء فللمشتري، فلو فسخ رجع بالثمن و لم يرجع البائع بالنماء، و لو تلف المبيع بعد القبض في زمن خيار البائع فمن المشتري، و إن كان في زمن خيار المشتري فهو من البائع، و لو وطئ المشتري في مدّة خيار البائع ثمّ فسخ فالولد لأبيه و لا شيء عليه عنه، و عن الوطء على رأي.
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  [الفصل] الخامس


  يثبت الربا مع اتّفاق الجنس في المكيل و الموزون، قيل: و المعدود مع الزيادة و البيع (1)، و يجوز مع التساوي نقدا، و في النسيئة خلاف عدا الصرف، و لا يشترط التقابض في المجلس إلّا فيه، و لو اختلف الجنسان صحّ مطلقا مع التماثل و التفاضل نقدا و نسيئة على رأي، و ثمرة النخل جنس، و كذا الكرم، و الحمام، و الغنم شامل للضأن و المعز، و كذا البقر العراب و الجاموس، و الحنطة و الشعير جنسان على رأي، و الأصل و الفرع جنس كالحنطة و الدقيق، و السمسم و الشيرج، و اللحوم أجناس، و كذا الأدهان، و السموك، و الوحش مع إنسيّه جنسان، و الألبان و البيوض و الخلول مختلفة، و يجوز بيع حنطة خالصة بمساويها و إن خالطها تراب قليل أو شيلم أو غيره، و بيع عسل مصفّى بغيره متساويا، و بيع شاة في ضرعها لبن بشاة خالية أو بلبن، و في بيع الحنطة المبلولة بمساويها يابسة خلاف، و يجوز بيع السمن بالزيت نسيئة متفاضلا على رأي.


  و المعتبر الوزن و الكيل في عهده (عليه السّلام) و إلّا فالعادة البلديّة، و لو اختلفت فلكلّ بلد حكمه، و لا يجوز بيع الرطب بالتمر و إن تساويا على رأي، و طرده قوم (2)، و لا اللحم بالحيّ منه


  ____________


  (1) قاله الشيخ المفيد في المقنعة: 605، و تبعه سلّار في المراسم: 179.


  (2) منهم ابن أبي عقيل و ابن الجنيد، كما عنهما في المختلف 5: 124، المسألة 81، و ابن حمزة في الوسيلة: 253، و الشيخ في النهاية: 377.
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  على رأي، و يجوز من غيره.


  و لا ربا بين الوالد و ولده، و السيّد و عبده المختصّ، و الزوج و زوجته، و المسلم و الحربي، فيأخذ المسلم الفضل، و لا يجوز العكس، و يثبت مع الذمّي على رأي.


  و يشترط في الصرف التقابض في المجلس، و لو قبض البعض صحّ فيه، قيل: و لا يبطل مع الاصطحاب و مفارقة المجلس (1)، و لو قبض الوكيل قبل التفرّق صحّ، و لو اشترى منه دراهم بدنانير اشتراها قبل قبضها بطل الثاني، و مع الافتراق يبطلان، و لو كان له عليه دنانير جاز أن يشتري بها دراهم منه، و لا يبطل بالتفرّق.


  و لا تباع الفضّة المغشوشة بجنسها إلّا مع العلم، و كذا الذهب، و لا يخرجان إلّا مع الإعلام أو التعامل، و معدن الفضّة لا يباع بها، و كذا معدن الذهب، و لو اجتمعا بيعا بهما.


  و الأثمان تتعيّن، و من اشترى معيّنا من جنس فخرج من غيره بطل، فإن خرج بعضه تخيّر بين الردّ و أخذ البعض بالحصّة، و لو خرج معيبا من الجنس فللمشتري الردّ أو الأرش، لا الإبدال، و لو كان غير معيّن ففي الأوّل له الإبدال، و في الثاني كذلك، و لو كان صرفا مع عدم التعيين ففي الأوّل الإبدال قبل التفرّق، و معه يبطل، و في الثاني له الإبدال و الإمساك و الأرش، و لو باع مائة درهم بدينار إلّا درهما بطل.


  و تراب الصاغة يتصدّق بثمنه، و المحلّاة إن علمت حليتها بيعت بالزائد، و إلّا فبغير جنس الحلية، أو به مع الضميمة، و المصاغ من الثمنين يباع بهما أو بأحدهما مع العلم، أو يضمّ، و لو كان من أحدهما و بيع بمساويه حرمت الزيادة و إن لزمت الغاصب، و يجوز بيع درهم صحيح بدرهم مكسّر لا أزيد، و من اشترى بدينار فزاد ما لم تجر به العادة فهي للبائع، و لو اشترى بنصف دينار لزمه شقّ دينار لا صحيح، إلّا أن يزيده عرفا، و يجوز بيع درهم بدرهم مع صياغة خاتم على رأي.


  و يشترط في المرابحة ذكر رأس المال و الزيادة و الصرف و الوزن إن اختلفا، و يكره نسبة الربح إلى الأصل، و الإخبار إنّما هو بالثمن لا بالضمائم، سواء اقتضت الزيادة كأجرة العمل، و فدية جناية العبد، أو النقيصة كحطّ بعض الثمن بعد العقد، و لو رجع بأرش عيبه أسقط قدر


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 2: 42، و المختصر: 212.
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  الأرش، و لو باع غلامه ثمّ اشترى بالزيادة للإخبار بها جاز مع عدم الشرط، و للمشتري الخيار بين الردّ و الأخذ بالثّمن إن بان كذب المخبر، و كذا لو اشترى بأجل فباعه مرابحة و لم يذكره، أمّا لو قال: رأس ماله مائة و ربح كلّ عشرة واحدة، ثمّ قال بعد العقد: غلطت و الثمن تسعون، قيل: كان على المشتري تسعة و تسعون، و لا خيار (1)، و قيل: له الخيار بين مائة و عشرة، و بين الردّ (2)، أمّا لو قال: الثمن مائة و عشرة لم يقبل، و لا تسمع بيّنته، و لا يمين على المشتري، إلّا إذا ادّعى عليه العلم، أمّا لو قال: وكيلي كان اشتراه بمائة و عشرة سمعت بيّنته على رأي، و لا يجوز الإخبار عن بعض من جملة معيّنة، و لا يخبر الدلّال بتقويم التاجر.


  و التولية: بيع المتاع برأس المال، و لو باع بمائة و وضيعة كلّ عشرة درهم فالثمن تسعون، و لو كان من كلّ أحد عشر فالثمن واحد و تسعون إلّا جزء من أحد عشر جزء من درهم.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 2: 142.


  (2) حكاه الشيخ في المبسوط 2: 142- 143.
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  [الفصل] السادس


  لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها عاما و عامين على رأي، و لا قبل بدوّ الصلاح عاما منفردا مع التبقية على رأي، و لو فات أحد القيود صحّ إجماعا.


  و بدوّ الصلاح في النخل: الحمرة أو الصفرة، و في الشجر و الزرع: الانعقاد، و يجوز بيع المدرك مع غيره، سواء كان من بستان أو بستانين، و بيع الخضر بعد ظهورها لقطة و لقطات، و كذا الورق، و ما يقطع كالرطبة، و يجوز استثناء النخلة و الشجرة مع التعيين، و الأرطال المعلومة و الحصّة المشاعة، و لو ذهب شيء سقط منه بحسابه، و لو قال: بعتك الثمرة بأربعة آلاف إلّا ما يخصّ ألفا صحّ في ثلاثة الأرباع، و لو قال: إلّا ما يساوي ألفا بسعر اليوم بطل.


  و لا يجوز بيع الثمرة بالتمر و هي المزابنة، و لا بيع السنبل بالحبّ و هي المحاقلة، و استثني عن الأوّل العرايا و لو تعدّدت في الدور أو البساتين، و يشترط التعجيل، و التماثل من جهة الخرص بعد الجفاف، و لا التقابض قبل التفرّق على رأي، و يجوز الخرص، و بيع الزرع قصيلا، و للبائع قطعه و تركه بالأجرة.


  و يجوز أن يأكل ممّا يمرّ به من الثمرة على رأي، و لا يستصحبه.


  و يجوز سقي الثمرة و الأصل، و لو امتنع أحد المتبايعين رجّح مصلحة المشتري بما لا يزيد عن قدر الحاجة، و يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه بشيء معلوم.


  و لو قال البائع: بعت قبل البدوّ فالقول قول المشتري، و كذا لو قال: بعت بالبراءة من العيوب، أو بخمر أو بخنزير فالقول قول من يدّعي الصحة، و لو اختلفا في قدر الثمن فالقول
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  قول البائع إلّا أن يكون المبيع قد هلك، و كذا القول قوله في تعجيل الثمن، أو في قدر الأجل، أو في الزيادة في المبيع، أو عدم اشتراط الرهن منه على الدرك، أو إقامة كفيل، أو قال المشتري: هذا العيب سابق مع الاحتمال، و لو قال: بعتك هذه الجارية، فقال: بل هذه، تحالفا و سقطا، و لو ادّعى البائع أنّ المبيع أحدهما لا بعينها، و ادّعى المشتري التعيين، ففي تقديم قوله نظر.


  و تجوز الإقالة، و يرجع كلّ عوض إلى مالكه، أو مثله، أو قيمته، و لا يثبت بها شفعة، و لا يصحّ بين البائع و الشفيع، و لا تسقط أجرة الدلّال، و شرطها عدم الزيادة في الثمن و النقصان، و تبطل مع فقده، و يجوز في الجميع و البعض.
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  [الفصل] السابع


  إنّما يملك الحربي و من لم يتذمّم من الثلاثة، ثمّ يسري و إن أسلموا، و من أقرّ بالعبوديّة مع الشرائط قبل، و لو رجع لم يقبل، و كذا لو اشترى عبدا فادّعى الحرّيّة، و يقبل قول هذا مع البيّنة.


  و يملك ملقوط دار الحرب لا الإسلام و الذمّة و يجوز وطؤه في حال الغيبة و إن سباه الكفّار، و لا يملك الأبوان و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا.


  و لا يملك الرجل الأخوات و العمّات و الخالات و إن علون، و بنات الأخ و بنات الأخت و إن نزلن، و مثلهم من الرضاع على رأي، و مع الملك لأحدهما، و لا ينعتق. و تنفسخ الزوجيّة بملك أحدهما للآخر، و لو اشترت زوجها المأذون له في النكاح بالمهر المضمون على سيّده قبل الدخول بطل البيع، و إلّا توقّف الشيء على عدمه.


  و يباع المسلم على الكافر، و يأخذ ثمنه، و العبد غير مالك مطلقا على رأي، فلو اشترى و بيده مال فللبائع، و لو شرط المشتري- و كان ربويّا- شرط النقيصة عن الثمن، و إلّا صحّ مطلقا، و لو قال له: اشترني و لك عليّ شيء لم يلزم مطلقا على رأي، و لو حدث العيب في الثلاثة من غير تصرّف أو قبل القبض أو هلك في الثلاثة من غير تصرّف فمن البائع، و للمشتري الردّ، و لو حدث فيه عيب من جهة المشتري لم يمنع الردّ، إلّا أن يكون بعد القبض و الثلاثة، و لو ادّعى التصرّف على المشتري في الثلاثة فإن حلف و إلّا فالتلف منه في الثلاثة، و لو اشترى الحامل فالولد للبائع- على رأي- إلّا مع الشرط، فلو سقط حينئذ قبل القبض قوّمت في الحالين و أخذ بنسبة التفاوت.
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  و يجوز بيع البعض و الكلّ و استثناء الرأس و الجلد، و يشارك بقيمته على رأي، و لو أمره بشراء حيوان يشركه فيه وقع لهما، و لو أذن له في الوزن عنه صحّ، و لو تلف كان منهما.


  و يجوز اشتراط قسمة الربح و الانفراد بالخسران، و النظر إلى وجه المملوكة و محاسنها، و لو أمر العبد أن يشتري له نفسه من مولاه صحّ على رأي.


  و يستحبّ تغيير اسمه و طعمته الحلاوة و الصدقة عنه.


  و يكره وطء من ولدت من الزنى، و أن يريه الثمن في الميزان.


  و يجب استبراء الأمة مع وطء المالك بحيضة أو بخمسة و أربعين يوما، و كذا المشتري إلّا أن يخبر الثقة به، أو تكون لامرأة، أو لم تبلغ، أو هي حامل، أو حائض، أو آيسة، و لا يجوز وطء الحامل قبلا قبل أربعة أشهر و عشرة أيام، و معه يكره بيع ولدها.


  و يستحبّ أن يوصي له بشيء.


  و يكره التفرقة بين الطفل و أمه قبل الغنى على رأي، و كذا بين الأخوة.


  و لو أحبل ما ظهر استحقاقه أدّى عشر القيمة مع البكارة، و إلّا فنصفه، و قيمة الولد عند الولادة مع حرّيّته، و تؤخذ الجارية، و يرجع على الجارية بالجميع مع تدليسها.


  و لو دفع إلى المأذون ليشتري نسمة و يعتقها و يحجّ، فاشترى أباه و أعتقه، ثمّ اختلف الموليان و ورثة الآمر، فالأب لمولى الابن إلّا مع البيّنة على رأي.


  و لو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردّها و أخذ الثمن، أو على الوارث، و مع عدمه قيل: تسعى (1).


  و لو اشترى كلّ من العبدين صاحبه مع الإذن فالعقد للسابق، و مع التفاوت البطلان، و لو قيل بصحّة العقدين كان أولى إن كانا وكيلين.


  و لو دفع عبدين إلى من اشترى عبدا في الذمّة فذهب أحدهما ضمنه و طالب بالمشترى على رأي.


  و لو وطئ الجارية أحد الشريكين و حملت قوّمت عليه و سقط من الحدّ و الثمن حصّته، و لو باع عبدين صفقة فمات أحدهما في الثلاثة فمن البائع، و له ردّ الآخر، و لو مات المضموم إلى الدار فمن البائع، و لا يردّها.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 414.
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  كتاب الديون و ما يتبعها


  و فيه فصول:


  [الفصل] الأوّل


  القرض أفضل من الصّدقة بمثله في الثواب، و يحرم اشتراط الزيادة في العين أو الصفة، و لو بذل المقترض من غير شرط جاز، و لو شرط أن يدفع إليه بأرض أخرى لزم.


  و كلّ ما ينضبط و صفه و قدره صحّ قرضه، و كلّ ذي مثل يثبت في الذمّة مثله، و غيره قيمته، و لو أعطاه من غير الجنس و لم يساعده ثمّ تغيّر احتسب يوم الإعطاء، و لو اقترض دراهم فسقطت ردّها أو قيمتها وقت القرض.


  و يملك المقترض بالقبض، فليس للمقرض ارتجاع العين، و لو اقترض من ينعتق عليه انعتق بالقبض، و لا يتداخل الحال و إن زاد، و لا يملك الزيادة، و يجوز تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه، و لو مات من عليه الدين حلّ ما عليه، بخلاف المحجور و من له على رأي، و لو أراد من عليه دين إلى سنة سفرا يتأخّر فيه أكثر لم يكن لصاحبه منعه، و لا مطالبته بكفيل، و صاحب الدين إذا غاب وجب على المدين نيّة القضاء، و العزل و الوصيّة عند الموت، و لو عدم المدين و ورثته تصدّق به عنه.


  و يجوز للمسلم قبض ثمن المحرّمات إذا باعها الكافر، و لو قسّم الشريكان ما في الذمم ثمّ قبض أحدهما من نصيبه فهو لهما، و ما يذهب منهما.
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  و لا يجوز بيع الدين بمثله على رأي، و يصحّ بالحاضر، و لو كان بأقلّ قيل: لا يلزم المدين أكثر من الثمن (1)، و دين المملوك المأذون فيه لازم لمولاه إن استبقاه أو باعه أو أعتقه على رأي، و لو مات أخذ من تركته، و يكون غريم المملوك و غرماؤه على السواء، و لو أذن له في التجارة فاستدان فهو لازم لذمّته يتبع به بعد العتق على رأي، و كذا لو لم يؤذن فيهما، و لو أخذه المولى حينئذ فللمالك الرجوع على المولى و اتّباع العبد بعد العتق، و لو اقترض العبد أو اشترى بطل، فإن كانت العين باقية أخذها صاحبها و إلّا تبعه، و لا يجوز للمملوك التصرّف ببيع و غيره إلّا بإذن مولاه، و لو أذن له في الشراء انصرف إلى النقد، و لو أذن له في النسيئة فالثمن في ذمّة المولى، و لو تلف الثمن رجع على المولى، و لا يتعدّى الإذن إلى مملوك المأذون.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 311.
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  [الفصل] الثاني


  لا بدّ في الرهن من الإيجاب و القبول- و تكفي الإشارة مع العجز- و قبض على رأي، بإذن الراهن، فلو رجع أو جنّ أو مات قبل القبض فلا رهن، و لا يشترط استدامة القبض، و يكفي القبض الباقي إلى حين الرهن، و يصحّ و إن كان غصبا أو بيعا فاسدا، و لم يزل الضمان إلّا بالإسقاط، و لا يقبل رجوع الراهن عن الإقرار بالقبض، و لو ادّعى المواطأة فله الإحلاف، و لا يصحّ رهن الدين و لا المنفعة.


  و رهن المدبّر إبطال له على رأي، و لا ما لا يملك و يقف على الإجازة، و لو جمع مع ماله مضى فيه و وقف الباقي على الإجازة، و لو رهن الذمّي خمرا عند مسلم على يد ذميّ لم يصحّ على رأي، و لا مالا يصحّ إقباضه، و لا الوقف.


  و يصحّ رهن المسلم و المصحف عند الكافر إذا وضع على يد مسلم، و أمّ الولد و الرهن في زمن الخيار، و رهن المرتد مطلقا، و الجاني مطلقا على رأي، و رهن ما يفسد قبل الأجل مع شرط البيع و إلّا بطل، و هو لازم من جهة الراهن.


  و يشترط في الحقّ الثبوت، و في الراهن و المرتهن العقل، و جواز التصرّف، و لا يصحّ الرهن على ما لا يمكن استيفاؤه منه، كالرهن على الإجارة المتعلّقة بعين المؤجر كخدمته، و يجوز لوليّ الطفل رهن ماله، و أخذ الرهن له مع الغبطة، و إقراض ماله، و إسلافه معها، و اشتراط الوكالة له أو لغيره في العقد يلزم، و يبطل بالموت دون الرهانة، و لا ينتقل إلى وارث المرتهن إلّا مع الشرط، و يجوز اشتراط وضع الرهن على يد عدل أو عدلين، و لا ينفرد
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  أحدهما، و رهانة الرهن على حقّ آخر، و الرهن على مال الكتابة للثبوت على رأي، و تبطل عند فسخ المشروطة، و رهن المشاع، و يسلّمه الحاكم مع تشاحّ الشريك و المرتهن إلى ثقة، فإن كان له أجرة آجره و رهن لقطة مما يلقط و إن اختلط بالثانية، و لو لم تعلم الورثة الرهن فهو تركة، و المرتهن أحقّ بالرهن، و لو أعوز شارك في الحياة و الموت، و لا يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم التلف- على رأي- إلّا بالتفريط، و القول قوله في ضياع الرهن مطلقا على رأي، و القيمة و قدر الرهن التالف بالتفريط على رأي، و قول الراهن في قدر الدين، و في ردّ الرهن، و يضمن العين و الأجرة لو تصرّف، و يقاصّه لو اتّفق.


  و للمرتهن استيفاء دينه منه إن خاف الجحود مع عدم البيّنة، و لو وطئ الرهن لزمه العشر أو نصفه، و إلّا مع المطاوعة، و لو باع فظهر عيب فالرجوع على الراهن، أمّا مع الاستحقاق فالرجوع عليه إن قبض، و يرجع به على الراهن، و للراهن المنع من تسليمه إلى وارث المرتهن، و تسليمه الحاكم إلى من يرتضيه، و يردّ العدل إليهما، أو إلى من يرتضيانه، و يضمن مع الخلاف، و لو غابا أو أحدهما سلّمه إلى الحاكم إن كان هناك عذر، و إلّا ضمن، و لو خان العدل نقله الحاكم إلى غيره مع اختلافهما.


  و الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف، فلو تصرّف أحدهما وقف على الإجازة، إلّا إذا أعتق المرتهن، و للراهن تزويج العبد و الأمة، و ليس له تسليم الأمة إلى الزوج، و لا يبطل رهن الجارية بحملها بعده من الراهن و إن كانت أمّ ولد و كان الأب موسرا على رأي، و في بيعها مع وجود الولد خلاف، و لو أذن المرتهن في البيع بطل الرهن، و لا يلزم رهنيّة الثمن، و لو أذن الراهن قبل الأجل لم يتصرّف المرتهن في الثمن إلّا بعد الحلول، و لو لم يوكّل المرتهن في البيع لم يبع إلّا الحاكم، و لو شرط أن يكون مبيعا إن لم يردّ في شهر مثلا لم يصحّ، و لو تلف في مدّة الشهر فلا ضمان، و بعده يضمن، و الفرق تعلّق الضمان بفاسد البيع دون الرهن، فإن غرس أو بنى في مدّة الشهر أمر بالإزالة من غير ضمان، و إن كان بعده فللراهن القلع لكن بعد ضمان النقيصة، و الفرق الإذن في الثاني دون الأوّل، و نماء الرهن لصاحبه، و لو كان بعد الارتهان و كان منفصلا لم يدخل على رأي، و كذا ما ينبت في الأرض بعد رهنها من الشجر، و في إجبار الراهن على الإزالة خلاف.


  و لو باع الرهن فاستنماه المشتري ثمّ فسخ المرتهن فالوجه عدم الرجوع بالنماء، و رهن الدين مختصّ به، و جناية المرهون مقدّمة و لو كانت خطأ، و يبقى رهنا لو افتكّه مولاه، و لو
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  جنى على مولاه اقتصّ منه، و لا يبطل رهنه إن كانت دون النفس، و في الخطإ يبقى رهنا، و لو كانت الجناية على مورثه اقتصّ منه في العمد، و افتكّ في الخطإ، و الفرق عدم استحقاق المولى على عبده شيئا، و الفرق مع الأجنبي استحقاق المورث دون الأجنبي، و فيه نظر. و لو جنى أحد عبديه المرهونين عند اثنين اقتصّ المولى أو عفا على مال، بخلاف ما إذا كان المجتنى عليه طلقا، و قيمة المتلف على المتلف، و أرشه رهن و إن كان المرتهن، لكن لا يكون وكيلا في القيمة، و الأرش لو كان في الأصل، و لو قال: قد أبرأت من الأرش لم يصحّ، و الأولى عدم تعلّق الرهن به حينئذ.


  و رهنية البيضة و الحبّ باقيتان بعد الاستفراخ و الزرع، و يبطل رهن العصير لو صار خمرا، و لو صار خلّا عاد ملك الراهن و الرهن. و لو رهن اثنان عبدا بدين عليهما و أدّى أحدهما نصيبه صارت حصّته طلقا، إلّا أن يجعلها رهنا على كلّ الدين.


  و الرهانة مورثة، و للراهن أن يستأمن غير الوارث، و لو ادّعى أحدهما الإيداع و الآخر الارتهان فالقول قول الأوّل على رأي، و لو اختلفا في تعيين المرهون تحالفا و سقطا، و القول قول قاضي الدين إذا ادّعى قضاء ما عليه الرهن من جملة الدينين، و يباع الرهن بالنقد الغالب، و لو تعدّد بيع بمشابه الحق، و لو قال بعد البيع المأذون فيه: رجعت في إذن البيع قبله، و قال المرتهن: بعده، فالقول قوله، و لو أذن لغيره في رهن ماله صحّ و ليس له الرجوع بعد الرهن، و هل له المطالبة بافتكاكه قبل حلول الدين؟ فيه نظر. و لو بيع في الرهن رجع بما بيع به إن ساوى القيمة أو كان أكثر، و إلّا بها. و لو مات أو جنى فهلك رجع صاحبه على الراهن بالقيمة، و لا يتعدّى المأذون لو عيّن المالك قدر الدين و صفته من الحلول و التأجيل، و لو باعه شيئا و شرط أن يكون في يد البائع رهنا قيل: بطلا (1)، و كذا لو شرط البائع تسليمه إلى المشتري ثمّ يردّه إلى بلده رهنا بالثمن.


  و لو ادّعى اثنان رهينة شيء و صدّق الراهن أحدهما ثبت رهنه، سواء كان في يدهما أو يد أحدهما أو يد عدل، و للآخر إحلاف الراهن، فإن نكل ألزم بقيمة الرهن للآخر مع يمينه على رأي، و لو كان له على غيره حقّ برهن فباعه عليه بغيره بطل الرهن، فإن تلف الثمن قبل التسليم عاد الحقّ و الرهن، و كذا لو قبضه ثمّ تقايلا.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 2: 235.
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  [الفصل] الثالث


  يصحّ ضمان كلّ حقّ ثابت في الذمّة و إن كان على ميّت مستقرّا، كثمن المبيع بعد القبض و انقضاء الخيار، و نفقة الزوجة الحاضرة و الماضية، و غيره كالثمن قبل الانقضاء، و مال الكتابة على رأي، أو يؤول إلى الثبوت كمال الجعالة قبل الفعل.


  و يصحّ ضمان الأعيان المضمونة كالغصب و الأمانة مع عدم التعدّي، و لا ما ليس بلازم، و لا يؤول إليه، و لا النفقة المستقبلة، و أن يترامى الضمان و إن دار على رأي، و أن يضمن ما يقرّبه العبد، و أن يضمن المجهول كجميع ما عليه على رأي. و تعدّد الضمناء، فيقسّم الحقّ عليهم، و يلزمه ما تقوم به البيّنة خاصّة، و لو ضمن ما يشهد به لم يصحّ، و ضامن عهدة الثمن يلزمه ما يبطل به البيع من أصله كالاستحقاق لا ما يلحقه البطلان كالردّ بالعيب، و تلف المبيع قبل القبض و التقايل، و لو خرج البعض مستحقّا فردّ الجميع رجع على الضامن بالمستحقّ، و على البائع بالباقي على رأي، و لو طالب بالأرش رجع على الضامن.


  و الضمان ناقل، و لا يبرأ الضامن بإبراء المضمون عنه، و لا يصحّ ضمان ما يغرسه المشتري للبائع و غيره، و يرجع الضامن بما أدّى مع إذن المضمون عنه في الضمان، و لا اعتبار بإذنه في الأداء، و لو دفع عوضا عن الدين رجع بأقلّهما، و لو أذن في الضمان ثمّ شهد بالقبض قبلت مع الشروط و ردّت لا معها، فإذا حلف المضمون له حينئذ رجع الضامن بالأوّل، و لو لم يشهد رجع بالأخير.


  و يشترط جواز تصرّف الضامن، و لو ادّعى الضمان حال الإفاقة فالقول قول المجنون إن
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  عرف منه، و إلّا فلا على رأي، و ملاءته، أو رضى المضمون له بالإعسار- و يفسخ لو لم يعلم به- و رضى المضمون له، و لا يشترط العلم بالمضمون له، و لا رضى المضمون عنه، و يصحّ المؤجّل و إن كان الدين حالّا، و يلزم الأجل و الحالّ و إن كان الدين مؤجّلا على رأي، و يصحّ ضمان المملوك بإذن مولاه لا بدونه، و يثبت في ذمّته لا كسبه، إلّا أن يشترط في الضمان بإذن مولاه، و كذا لو شرط أن يكون الضمان من مال معيّن، و الأولى أنّه ليس للضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه قبل مطالبة المضمون له، و يخرج ما يضمنه المريض من الثلث على رأي.


  و يصحّ ضمان الأخرس بالإشارة، و هل تكفي الكتابة المجرّدة عنها؟ فيه نظر.


  و يشترط في الحوالة رضى الثلاثة، و الملاءة، أو العلم بالإعسار، و العلم بالمال، و أن يكون ثابتا.


  و هي نافلة، و قيل: و له المطالبة للمحيل إذا لم يبرئه وقت الحوالة (1)، و يفسخ مع تجدّد العلم بالإعسار، لا مع تجدّده، و يصحّ على من ليس للمحيل، عليه مال، أو عليه مخالف على رأي، و تأخير الحالّ، و تعجيل المؤجّل، و ترامي الحوالات.


  و لو قضى المحيل بمسألة المحال عليه رجع، و بدونها لا رجوع، و القول قول المحال عليه في إنكاره ثبوت المال في ذمّته، و يرجع على المحيل، و القول قول المحيل لو ادّعى قصد الوكالة بلفظ الحوالة بعد القبض و قبله، و لو قال: قصدت الحوالة فأنكر، فالقول قول المحتال، و لو ردّ المبيع بالعيب بطلت الحوالة بالثمن على رأي، و كذا لو ارتدّت الزوجة المحالة بالمهر قبل الدخول. و لو أحال الأجنبي بالثمن على المشتري لم تبطل، و لو بطل أصل العقد بطلت فيهما. و لو أحال البائع بثمن العبد و ادّعى هو و المشتري حرّيّته لم تقبل في الحوالة، و لا تسمع بيّنتهما، نعم تسمع بيّنة العبد، أو تصديق المحتال، فتبطل الحوالة، إلّا أن يدّعي أنها بغير الثمن فالقول قوله، و لو ادّعى حوالة زيد عليه فحلف سقطت الحوالة، و سقط دينه عن زيد، فإن صدّقه زيد سقط دينه، و إن كذّبه فالدين على المدّعى عليه ثابت، و إن ردّ لزمه دفع المحال به، فإن صدّقه زيد سقط دينه، و إن كذّبه غرّم ثانيا.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 316.
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  و يعتبر في الكفالة تعلّق حقّ آدميّ بالمكفول- فلو كفل الراهن على التسليم صحّ للزومه- و رضى الكفيل و المكفول له، و تعيين المكفول، فيبطل لو قال: كفلت أحدهما، أو هذا فإن لم آت به فبهذا، و لو قال: إن لم أحضره كان عليّ كذا لزمه الإحضار دون المال، و لو قال عليّ كذا إلى كذا إن لم أحضره وجب المال.


  و لا يصحّ تعليق الكفالة بشرط، و يصحّ أن تكون معجّلة و مؤجّلة بمعلوم لا مجهول، و مع الإطلاق التعجيل، و إنّما يبرأ الكفيل بالتسليم التامّ، أو بأداء ما عليه، أو بموت المكفول، أو تسليمه نفسه، فلو سلّمه في حبس ظالم لم يبرأ، بخلاف حبس الحاكم، و لو سلّمه قبل الأجل لم يجب القبول، و من أطلق غريما قهرا ضمن الإحضار و الأداء، و في القاتل الأوّل أو الدية.


  و يؤخّر الكفيل بعد الحلول بمقدار الذهاب إلى المكفول و العود، و يقتضي الإطلاق التسليم في بلد الكفالة، و يتعيّن بحسب الشرط، و لو أنكر الكفيل بعدها الحقّ على المكفول فالقول قول الآخر، و لو ادّعى الكفيل إبراء المكفول فإن حلف المكفول له سقطت الدعوى، و إن ردّ برئ من الكفالة دون المكفول من المال.


  و يصحّ كفالة بذل المكاتب لسيّده- على رأي- دون بذل الصبيّ و المجنون بإذنهما، و تصحّ بإذن وليّهما، و ترامي الكفالات، فلو أبرأ المكفول أو الكفيل الأوّل أو ماتا سقطت الكفالات، و كذا حكم كلّ أصل مع فرعه. و لو كفل اثنان واحدا و كفل كلّ واحد منهما صاحبه صحّ، فلو مات المكفول أو أبرئ سقطت، و لو مات أحدهما أو أبرأ لم يسقط عن الآخر.


  و تصحّ الكفالة بما يعبّر به عن الجملة كالبدن و الوجه و الرأس، و لو تكفّل من رجلين لم يبرأ بتسليمه إلى أحدهما، و لو تكفّل رجلان لواحد اكتفي بتسليم أحدهما على رأي.


  و تصحّ الكفالة بالمال و النفس عليه مجتمعا و متفرّقا، و بالنفس على الحدّ لا به، و قيل: لو جعل الكفيل جعالة من الطالب أو المطلوب أو منهما في عقد الكفالة بطل (1)، لأنّه ربا، و فيه نظر.


  ____________


  (1) انظر مختلف الشيعة 5: 502، المسألة 183.
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  [الفصل] الرابع


  الصلح عقد لازم من الطرفين على الإقرار و الإنكار ما لم يغيّر السنّة، مع علمهما و جعلهما دينا أو عينا، و يعطي مدّعي الدرهمين أحدهما و نصف الآخر، و مدّعي نصفهما المتخلّف، و كذا لو أودعه درهمين و أخذ واحدا وضاع واحد مجهول، و يعطى صاحب الثوب الذي قيمته ثلاثون ثلاثة أخماس الثمن، و الذي قيمته عشرون الباقي إذا اشتبها.


  و يبطل الصلح لو بان استحقاق أحد العوضين.


  و يصحّ على عين بها و بمنفعة، و على منفعة بها و بعين، و أن يصالح عن الدراهم بالدنانير، و لا يعتبر شروط الصرف، و اختصاص أحد الشريكين برأس ماله و للآخر الربح و الخسران، و أن يصالح عن ثوب قيمته درهم بدرهمين، و أن يصالح على سقي زرعه أو شجره بمائة على رأي، أو بإجراء الماء إليه بعد العلم بالمكان الّذي يجري فيه الماء، و على ترك الشفعة، و أن يصالح المنكر دعوى الدار التي في يده على سكنى سنة، و كذا لو صدّقه، و لو صدّق أحد المدعيين في دار في يده فصالح عن النصف بعوض، فإن كان سبب الدعوى يوجب الشركة افتقر إلى إذن الآخر، و يكون العوض بينهما، و إلّا اختصّ به في الربع، و لو كان لا يوجبها لم يشتركا في المصدّق به، و استدعاء الصلح ليس بإقرار، و لو ادّعى دارا في يده فصدّقه و صالحه على خدمة عبده سنة صحّ، و سواء استبقاه أو باعه أو أعتقه في المدّة، و يجب عليه
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  تتميم الخدمة بعد العتق، و الأولى أنّ للعبد الرجوع بأجرة ما بعد الحرّيّة، و إن مات الأوّل المدّة انفسخ الصلح، و في أثنائها ينفسخ ما بقي.


  و لو تنازع الراكب و قابض اللجام قضي للراكب على رأي. و لو تنازعا في ثوب في يد أحدهما أكثره، أو عبدا لأحدهما عليه ثياب منهما سواء فيه. و لو تداعيا دابّة و لأحدهما عليها حمل في له.
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  [الفصل] الخامس


  يشترط في الوكالة الإيجاب و القبول- و إن تأخّر قولا و فعلا- و جواز تصرّفهما، و التنجيز، و يجوز تعليق التصرّف، و لا اعتبار برضى الغريم.


  و هي جائزة من الطرفين، و لو لم يعلمه العزل لم ينعزل على رأي، فلو اقتصّ الوكيل بعد العزل من دون العلم وقع موقعه، و لو كان بعد العفو من دونه ضمن، و يرجع على الموكّل، و لا يفتقر عزل الوكيل نفسه إلى علم الموكّل.


  و تبطل بالموت و الجنون، و الإغماء منهما، و الحجر على الموكّل فيما يمنعه الحجر، و موت أحد الوكيلين المشروط اجتماعهما، و مع الحياة لا يتصرّف أحدهما منفردا، و كذا لو أطلق، و لو نصّ على الانفراد صحّ.


  و فعل الموكّل متعلّق الوكالة، و تلفه، و لو قال: اقبض حقّي من فلان فمات بطلت، و لو أتى ب«على» لم تبطل. و من عليه دين إذا أمر بشراء شيء به برئ عند التسليم، و كذا الوكيل يبرأ عنده لو تعدّى في المأذون في بيعه.


  و إطلاق الوكالة يقتضي البيع بثمن المثل حالّا بنقد اليد، و تسليم المبيع و الثمن في الشراء، و شراء الصحيح، و لو خالف وقف على الإجازة، و تستعاد العين مع بقائها، أو القيمة أو المثل مع تلفها إن أنكر المالك قدر الثمن بعد يمينه، فإن وافق المشتري الوكيل على الثمن و تلف السلعة في يد المشتري بتسليم الوكيل رجع البائع على أيّهما شاء، و يرجع الوكيل على المشتري إن رجع عليه بالأقلّ من ثمنه و ما اغترمه، و ليس لوكيل البيع خاصّة قبض
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  الثمن، و يملك الردّ بالعيب، و ليس لوكيل الحكومة قبض الحقّ، و لا العكس.


  و يجوز للمكاتب التوكيل، و للقنّ أن يتوكّل في شراء نفسه، و أن يوكّل فيما يملكه كالطلاق، و كذا المحجور عليه، و للمأذون في التجارة أن يوكّل فيما تقضي العادة بالتوكيل فيه، و لوليّ الطفل و المجنون، و للحاكم عن السفيه، و للغائب في الطلاق، و للحاضر على رأي، و للوكيل مع الإذن و مع إطلاق المشيئة، فإن وكّل عن موكّله فهما مستقلّان، لا تبطل بموت أحدهما و بعزله وكالة الآخر، و إن وكّل عن نفسه كان له عزله، و لو مات الأوّل بطلت وكالته.


  و يستحبّ لذوي المروءة التوكيل، و توكيل العارف- و لا يصحّ نيابة المحرم، و قبولها في المحرّم عليه- و للمرأة أن تتوكّل في طلاق نفسها على رأي، و غيرها، و عقد النكاح، و للعبد في عتق نفسه، و مع إذن مولاه في غيره، و للمكاتب بجعل.


  و مسائل الوكالة بالنسبة إلى الإسلام و الكفر ثمان، فكل ما يثبت فيه حكم الكفر على الإسلام باطل، و هو صورتان، و الباقي جائز، عدا وكالة المسلم للذمّي على المسلم، فإنّه مكروه على رأي، و لو ارتدّ الوكيل لم تبطل وكالته، و كذا لو وكّل زوجته أو عبده ثمّ طلّق و أعتق، و لو أذن لعبده ثمّ أعتقه بطل الإذن، و لا يتعدّى الوكيل المأذون إلّا إذا باع في سوق مأمور بغيرها، و لا ينتقل إلى الوكيل، و يقضى عليه بما يشتريه إذا لم يذكر الموكّل و أنكرها، و يكون الشراء للموكّل باطنا مع صدق الوكيل، فإن قال الموكّل: إن كان لي فقد بعته للوكيل صحّ، و إلّا استوفى الوكيل ما أدّى، و رجع بالباقي على الموكّل أو دفعه، و لو ذكره و أنكر أو كان يبطل الشراء بالنسبة إليه لم يقع عن أحدهما.


  و كلّ ما لا غرض للشارع في مباشرته كالبيع صحّ فيه التوكيل، بخلاف ما قصد به المباشرة كالصلاة.


  و لا تثبت الوكالة إلّا بشاهدين اتّفقت على عقد واحد، و لو شهدا في تأريخين إيقاعا أو بعبارتين كالعربيّة و العجميّة، أو أحدهما بلفظ الوكالة و الآخر بلفظ الاستنابة لم يقبل، و لو شهدا بالإقرار في الكلّ قبلت، و يقضي الحاكم بعلمه، و لو صدّق الغريم الوكيل فيها و الموكّل غائب و كان المدّعى عينا لم يؤمر بالتسليم، و معه لو أنكر المالك الوكالة و تلفت رجع على أيّهما شاء، و لا يرجع أحدهما على الآخر، و لو كان دينا لم يؤمر بالتسليم على إشكال، إلّا أنّ الرجوع يختصّ بالغريم، و يرجع هو على الوكيل مع البقاء و التلف بالتفريط، و لا يضمن لو
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  تلف بغير تفريط، و لو كذّبه لم يتوجّه عليه يمين.


  و لا يضمن الوكيل إلّا مع التفريط، و لا تبطل وكالته، و لو طالبه فأخّر التسليم مع المكنة ضمن، و لا يضمن مع عدم أحدهما.


  و كلّ من في يده مال له الامتناع من التسليم حتّى يشهد صاحبه بالقبض.


  و القول قول منكر الوكالة، و قول الوكيل في التفريط و التلف و مطالبة الموكّل، و دعوى الابتياع له أو للموكّل، و قول الموكّل في دفع المال إليه، بخلاف وليّ الطفل في الإنفاق، و في التصرف على رأي، و في قدر ثمن المبيع.


  و لو زوّجه فأنكر الوكالة فالعقد باطل ظاهرا، و يطلق مع صدق الوكيل وجوبا، و يدفع نصف المهر.


  و للبائع أن يطالب بالثمن المشتري الوكيل إن جهل الوكالة، و الموكّل إن علمها، و لو ادّعى الغريم عزل الوكيل أو الإبراء فلا يمين، إلّا أن يدّعي العلم، و لو شهد ولد الموكّل بالعزل لم يقبل، و لو قبض الوكيل مع عدم البيّنة و تلف فحضر الموكّل و ادّعى العزل و علم الوكيل و شهد أبناؤه قبل.


  فلو أقرّ الوكيل بقبض الدين من الغريم و صدّقه و أنكر الموكّل قيل: القول قوله (1).


  و لو أقرّ الوكيل بقبض ثمن المبيع المأمور به و بتسليمه و بقبض ثمنه ثمّ تلف و صدّقه المشتري فالقول قول الوكيل، لأنّه الغارم، حيث سلّم و لم يأخذ الثمن، فلو ظهر به عيب ردّه على الموكّل على رأي، و يجوز أن يأذن لوكيله في بيع ماله من نفسه.


  و لا يضمن الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد، و كذا في قضاء الدين على رأي، و يجوز أن يوكّل على كلّ قليل و كثير على رأي، و يقتصر الوكيل على المصلحة، و لو وكّله في شراء عبد افتقر إلى وصفه، و مع الإطلاق يصحّ على رأي، و في صحّة التوكيل بالإقرار إشكال، ينشأ من أنّ الإقرار إخبار، و إخبار الرجل عن غيره لا يثبت إلّا بشهادة، و هي منفيّة هنا، و على التقديرين فليس التوكيل بالإقرار إقرارا.


  و لو أعطاه مالا ليشتري به شيئا فصرفه في غيره صار قرضا، و بطلت وكالته، و لو عزل من


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 2: 403.
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  ماله متساويه و اشترى به المأمور وقع الشراء له دون الموكّل.


  و قيل: الأحوط أنّه لا تجوز وكالة الواحد عن المتخاصمين (1)، و لو وكّله في شراء عبد فاشترى نصفه بنصف الثمن لم يصحّ، و كذا لو اشتراه بالثمن صفقتين، و لو وكّله في شراء عبدين صحّ صفقة و صفقتين إلّا أن يعيّن الواحدة، و لو وكّله في شراء طعام، قيل: انصرف إلى الحنطة دون الشعير للعادة (2)، و لو وكّله في شراء خبز انصرف إلى غالب البلد.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 2: 382.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 2: 399.
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  [الفصل] السادس


  يشترط في الحجر على المفلّس ثبوت الديون عند الحاكم، و حلولها، و التماس أربابها الحجر، و قصور ماله عنها، و لو تصرّف بعده كان باطلا، و لو أقرّ بدين سابق شارك صاحبه، و لو أقرّ بعين لم تدفع إليه على رأي، و له التزام بيع الخيار و فسخه، و لو اقترض بعد الحجر أو اشترى في الذمّة، أو أقرّ بلا حقّ، أو أقرّ و لم يذكر السبب فلا مشاركة، و يثبت في الذمّة، و يشارك من أتلف ماله بعد الحجر، و لو أقرّ بنسب صحّ و أنفق عليه من بيت المال لا من ماله.


  و من وجد منهم عين ماله فله أخذها، و لو لم يكن سواها بخلاف الميّت، فإنّه لا يأخذها إلّا مع الوفاء، و له الضرب مع الباقي، و قيل: الخيار على الفور (1)، و لو وجد بعض المبيع سليما أخذه بحصّته من الثمن و ضرب بالباقي، و لو كان معيبا استحقّ أرشه و ضرب بأرشه، و لو كان من قبله تعالى أو من قبل المشتري تخيّر بين أخذه بالثمن و تركه، و لو قبض بعض ثمن المبيع تخيّر بين الضرب بالباقي و أخذ ما قابل المتخلّف من العين.


  و النماء المنفصل للمشتري، و لو كان متّصلا لم يكن له أخذ العين. و لو أفلس من اشترى شقصا أخذ الشفيع و ضرب البائع بالثمن مع الغرماء. و للمؤجر الفسخ إذا أفلس المستأجر و إن بذل الغرماء، و لو باع الأرض و استعادها بالإفلاس بعد الغرس لم يكن له قلعه، و لا مع أرشه، بل يباعان، و كذا في الثوب بعد صبغه، و مع امتناعه يباع الغرس منفردا.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 2: 250.
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  و لا يبطل حقّ صاحب العين بالخلط بالمساوي و الأرداء، و التصرّفات التي لا تخرجها عن العين، و يضرب المشتري سلما بالثمن أو بقيمة المبيع، و يتعلّق حقّ الغرماء بالدية، و لا يتعيّن عليه أخذها في العمد، و لو كان له دار غلّة أو جارية وجب أن يؤجّرها، و ليس للغرماء أن يحلفوا مع شاهد المفلّس بحقّ له على رأي، و يجب الإنظار مع الإعسار، و لا يجب مؤاجرته و لا استعماله.


  و لا تباع داره التي يسكنها، و لا خادمه، و تقدّم مؤنته و مؤنة عياله إلى يوم القسمة، و كفنه.


  و يستحبّ إحضار كلّ متاع سوقه، و حضور الغرماء للزيادة، و البداءة ببيع المخشيّ تلفه، و التعويل على مناد يرتضيه المفلّس و الغرماء، و على المفلّس أجرة الدلّال من ماله.


  و لو ظهر غريم نقضت القسمة، و يقسّم على الحالّ دون المؤجّل، و المجنيّ عليه أولى بالجاني من الغرماء، و لو طلب مولاه الافتكاك فللغرماء المنع، و لو ماطل مع الغنى حبسه الحاكم أو باع، و لا يحلّ حبسه بدونه، و لا يثبت إعساره مع الإنكار إلّا بالبيّنة إلّا إذا لم يكن له مال ظاهر، و لا كان أصل الدعوى مالا، فيثبت باليمين، و مع القسمة يجب إطلاقه.


  و يزول الحجر بالأداء.


  و الصغر سبب للحجر إلّا مع البلوغ و الرشد، و يعلم الأوّل بالإنبات و المنيّ، و بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر، و تسع للأنثى، و الخنثى المشكل بخروج المنيّ منهما، أو من الذكر، و الحيض من الآخر، أو بالأوّل أو بخمس عشرة، و الحيض و الحمل دليلان.


  و يثبت رشد الرجال بشهادتهم المستندة إلى الاختيار الواجب قبل البلوغ على رأي، و رشد النساء بهما.


  و السفيه الذي يصرف ماله في غير غرض صحيح يحجر عليه فيه، و يجوز له النيابة في البيع و الشراء، و لا يثبت الحجر عليه و على المفلّس إلّا بحكم الحاكم.


  و الولاية في مالهما للحاكم لا غير، و للأب و الجدّ ولاية على الطفل و المجنون، فإن لم يكونا فللوصيّ، فإن لم يكن فللحاكم.


  و للسفيه أن يحجّ تطوّعا إن قدر على الاكتساب، أو استوت نفقته، و للوليّ مع عدمهما أن يحلّله، و في الواجب يحجّ مطلقا. و لو أذن له الوليّ في النكاح أو باع فأجاز صحّ، و لو نكح من غير إذن صحّ العقد مع الحاجة، فإن زاد عن مهر المثل بطل الزائد، و لا يزول حجره إلّا
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  بحكم الحاكم، و لو اشترى فالبيع باطل، و يأخذه صاحبه، و إن تلف بعد قبض مأذون فيه كان تالفا و إن زال حجره، و لو أتلف الوديعة لم يضمن على رأي، و تنعقد يمينه، و يكفّر بالصوم.


  و يجوز عفوه عن القصاص لا الدية، و لا يصحّ بيع الصبيّ قبل بلوغه، و قيل: للمرأة المطالبة بفسخ النكاح مع إعساره عن النفقة (1)، فإن بذلت عنه لم تجبر على قبوله، و كذا من عليه دين لا يجبر صاحبه بقبضه من غيره.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 2: 251. و نسب هذا القول في موضع آخر إلى المخالف، و اعتمد هو وجوب الصبر إلى أن يوسّع اللّه عليه، المبسوط 6: 21.
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  كتاب الإجارة و الوديعة و لواحقهما


  و فيه فصول:


  [الفصل] الأوّل


  تفتقر الإجارة إلى الإيجاب و القبول، و جواز تصرّف المتعاقدين، و علمهما بالعوضين، و تعيين أجل الأجرة إن اشترط، و كذا في النجوم، و ملك المنفعة، و إباحتها، و القدرة على تسليمها، و لو قال: بعتك و نوى الإجارة لم يصحّ، و كذا لو قال: بعتك سكناها سنة.


  و هي لازمة من الطرفين، و لا تبطل بالبيع، و لا بالعذر متى أمكن الانتفاع، كمستأجر الجمل للحجّ فيبدوا له، أو لمرض، أو البيت ليبيع غلّته فتسرق، و لا بالموت على رأي.


  و تصحّ إجارة كلّ عين مملوكة ينتفع بها مع بقائها، و المشاع و الأرض لتعمل مسجدا، و الدراهم و الدنانير، و المزوّق للتنزه على قول (1)، و الكلب للصيد و حفظ الماشية و الزرع، و لو استأجره للاحتطاب أو للاحتشاش أو الاصطياد مدّة صحّ.


  و يملك المستأجر ما يحصل فيها، و لو استأجره لاصطياد شيء معيّن لم يصحّ. و لو استأجر المسلم أرض الحربي المملوكة له ثمّ فتحت لم تبطل الإجارة مع ملك المسلمين. و لو استأجره لقلع الضرس فمضت مدّة يمكن فيها إيقاعه ثبتت الأجرة، بخلاف ما لو زال الألم عقيب العقد.


  و لا يضمن المستأجر العين إلّا بالتفريط، و لو اشترط على رأي، و يضمن الصانع إذا


  ____________


  (1) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر 2: 479.
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  أفسد، و لو تلف في يده لا بسببه لم يضمن، و لا يضمن الملّاح و المكاري من غير تفريط، و لو أفسد المملوك المأذون فيها لزم المولى في سعيه، و لو أعتق أتبع به، و لا يضمن الأجير مع هلاكه لو تسلّمه ليعمل له صغيرا و كبيرا، و يسقي المستأجر الدابّة و يعلفها و يضمن مع العدم، و لو سار عليها زيادة ضمن. و لا يضمن صاحب الحمّام مع عدم الوديعة و الحفظ، و لو استأجر لمقدار فبان أزيد و كان المعتبر المستأجر لزمه أجرة الزيادة و ضمان الدابّة، و إن كان المؤجر فلا أجرة و لا ضمان، و إن كان أجنبيّا لزمته الأجرة، و يكفي العلم بالمشاهدة للأجرة فيما يكال أو يوزن من دونهما على رأي.


  و تملك بالعقد، و كذا المنفعة، و مع الإطلاق يعجّل.


  و للمؤجر الفسخ و المطالبة بالعوض مع سبق العيب في المضمونة، و الردّ أو الأرش في المعيّنة، و لواجد العيب في العين المستأجرة الفسخ و الرضا بالجميع، فلو منعه المؤجر سقطت الأجرة، قيل: و يطالب بالتفاوت (1)، و لو منعه الظالم قبل القبض فله الفسخ، و لو كان بعده فلا فسخ، و مع الانهدام يفسخ المستأجر و يرجع بنسبه ما تخلّف.


  و لا تبطل الإجارة بعتق العبد، قيل: و لا يرجع على مولاه بأجرة زمان العتق (2)، و لو بلغ الصبيّ في أثناء مدّة إجارته فسخ أو عمل، و لو استأجر الآبق بطلت، و لو تجدّد فله الفسخ، و لو شرط للعبد غير الأجرة لم يلزمه، فإن أعطاه فهو لمولاه، و لو استأجر المسكن لإحراز الخمر لم يصحّ، و كذا كلّ محرّم.


  و يجوز اشتراط الخيار، و أن يؤجر ما استأجر بأكثر أو أقلّ على رأي، و لو اشترط سقوط الأجرة إن لم يحمل المتاع إلى المعيّن في الوقت المشترط بطلت، و له أجرة المثل، و كذا كلّ موضع تستوفي المنفعة و تبطل الإجارة، و لو شرط سقوط البعض لزم، و لو استأجر كلّ شهر بكذا بطلت على رأي، و لو قال: إن خطته كذا أو اليوم فدرهم، و كذا أو في غد فدرهمان صحّ على رأي، و يستحقّ الأجير الأجرة بالعمل، و قيل: إن كان في ملكه افتقر إلى التسليم (3)، و لو أسقطها بعد الثبوت صحّ، بخلاف المنفعة المعيّنة.


  و يكره استعماله قبل المشارطة، و لو أمر الأجير المستأجر بوضع الأجرة عند عدل فهي


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 2: 147.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 3: 239، و ابن إدريس في السرائر 2: 472، و المحقّق في الشرائع 2: 149.


  (3) قاله الشيخ في المبسوط 3: 242- 243.
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  من ضمان الأجير، و للمستأجر أن يؤجر إلّا مع التخصيص، فيضمن حينئذ، و إجارة المتبرّع موقوفة، و لو قدّر المنفعة بالعمل و الوقت بطلت على رأي، و لو استأجره في شهر مطلق بطلت، و يصحّ في شهر معيّن متأخّر على رأي، و لو استأجره مدّة لم يجز له العمل بغيره، بخلاف ما لو استأجره للعمل مطلقا.


  و لا يشترط استيفاء المنفعة كالسكنى مع التمكين، و تستقرّ الأجرة و إن لم ينتفع، و أجرة المثل إن كانت فاسدة معه، و لو تلفت العين قبل انقضاء بعض مدّة الانتفاع بطلت، و كذا لو تلفت الأجرة المعيّنة قبل القبض، و لو دفع إليه سلعة ليعمل فيها ما تجري عادته الاستئجار له فله أجرة المثل، و إن لم يكن و كان العمل ماله أجرة عادة فله أيضا، و إلّا فلا.


  و يشترط العلم بالدابّة و بالمحمول كيلا، أو وزنا، أو مشاهدة، و أنّه مكشوف أو لا، و جنس الغطاء، و تعيين قدر الزاد المحمول- و مع فنائه ليس له حمل بدله- و مشاهدة الدولاب إذا استؤجر للدوران فيه، و الأرض المكروبة و المسكونة، و تعيين وقت السير، وسعة البئر، و قدر نزولها و أرضها، و مشاهدة المرتضع دون موضع الرضاع، و لو مات الصبيّ أو المرضعة بطلت دون موت الأب على رأي، و يجوز أن يستأجر زوجته لرضاع ولده، و أن تؤجر نفسها لإرضاع ولد غيره بإذنه، فليس للمستأجر منع زوجها من وطئها، فلو أرضعته بلبن شاة أو غيرها فلا أجرة لها.


  و يلزم مؤجر الدابّة ما تحتاج في الركوب إليه، و ما تتوقّف عليه المنفعة فعلى المؤجر كالخيوط، و المداد و الكحل على المستأجر لا الكحّال، و تدخل المفاتيح في إجارة الدار، و لو انهارت البئر لم يلزم الأجير إزالته، و لو حفر بعض المشترط فله حصّته من الأجرة بالنسبة إلى أجرة المثل على رأي، و لا يجب تقسيط الأجرة على أجزاء المدّة.


  و القول قول المالك في عدم الإجارة، و في قدر المستأجر و في ردّه، و في ادّعاء الإذن في قطع الثوب قميصا لو ادّعى المستأجر خلافه، و ليس للخيّاط فتقه إذا لم تكن الخيوط منه، و لا أجرة له، و عليه التفاوت بين كونه صحيحا و بين كونه مقطوعا قباء، و قيل: بين كونه مقطوعا قباء و قميصا (1)، و الأوّل أولى، سواء حلف على النفي أو على الإثبات.


  و قول المستأجر في قدر الأجرة على رأي، و في الهلاك، و قدر قيمته، و التفريط.


  ____________


  (1) حكاه الشيخ في المبسوط 3: 248.
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  [الفصل] الثاني]


  يشترط في المزارعة و المساقاة: الإيجاب و القبول، و جواز التصرّف لهما، و اشتراكهما في الفائدة، و شياعها، و تعيين المدّة، و أن تكون الأرض ممّا ينتفع بها في المزارعة، بأن يكون لها ماء إن زارع أو استأجرها للزراعة، و إلّا فلا يشترط، و إن انقطع في أثنائها فللمزارع الخيار، و عليه أجرة ما سلف بالتقسيط بالنسبة إلى أجرة المثل، و يرجع بما قابل المتخلّف، فإن وجد قبل الفسخ فلا فسخ، كالعيب- إذا زال قبل الردّ- في المبيع، و كذا لو غرقت بغير جناية أحد بحيث لا يمكن زرعها.


  و هما لا زمان لا ينفسخان إلّا بالتقايل، و لا يبطلان بالموت، و لو شرط أحدهما الانفراد بشيء و المشاركة في المتخلّف بطلت، و لو شرط إخراج البذر وسطا صحّ على رأي، و إلّا كانت الغلّة على ما اتّفقا عليه.


  و يكره اشتراط الذهب و غيره، و لو ذكر المزروع من غير مدّة أو عيّنت و شرط في العقد تأخير الزرع إن بقي بعدها بطلت، و لو مضت المدّة و الزرع باق فللمالك الإزالة، و لو تركها فله أجرة المثل.


  و يكره إجارة الأرض للزراعة بشيء ممّا يحصل منها، و الأولى البطلان، و أن يؤجرها بالأكثر من غير حدث، و لو عيّن المزروع لزم، و إلّا ساغ مطلقا، و لو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء بطلت، و كذا إن كان ينحسر على التدريج. و لو استأجر للغرس ما يبقى
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  بعد المدّة غالبا فللمالك الإزالة مع الأرش على رأي، و قيل: مطلقا (1).


  و يصحّ في المزارعة أن تكون من أحدهما الأرض، و من الآخر البذر و العوامل و العمل، و كذا إن كان من أحدهما العمل و الأرض، و البذر من الآخر، و لو اختلفا في المدّة فالقول قول منكر الزيادة، و لو اختلفا في الحصّة فالقول قول صاحب البذر، و مع تعارض البيّنتين فالقول قول العامل، و لو قال الزارع: أعرت، و ادّعى الآخر حصّته، فالقول قول صاحب الأرض، و له أجرة المثل، و عليه التبقية، و في ادّعاء الغصب له الإزالة و أرش الأرض و التسوية، و للزارع المشاركة. و أن يزارع غيره، إلّا مع شرط الاقتصار.


  و خراج الأرض و مئونتها على ربّها إلّا مع الشرط. و الزكاة على كلّ واحد منهما إن بلغ نصيبه النصاب على رأي.


  و يجوز الخرص فإن قبل المزارع استقرّ بشرط السلامة من الآفات السماوية و الأرضيّة على رأي.


  و تجوز المساقاة قبل الظهور و بعده إن بقي للعمل فائدة في زيادة النماء، و إنّما يساقي على أصل نابت له ثمرة ينتفع بها في المدّة، و يملك الفائدة بالظهور. و يجب على العامل كلّما يزداد به النماء كآلات السقي و الحرث و الحبال، و الكشّ على رأي، إلّا أن يشترط إلّا العمل، فيبطل لو اشترط الجميع بخلاف البعض، و لو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز، و كذا لو شرط عمله له، و قيل: لو شرط أن يعمل معه المالك لم يجز (2).


  و يكره أن يشترط على العامل ذهبا أو فضّة، و يلزم بشرط السلامة.


  و على المالك عمل الجدار، و ما يستقى به، و خراج الأرض إلّا مع الشرط، قيل: و لا يجوز للعامل مع اشتراط حصّة من النماء اشتراط بعض الأصل (3). و لو شرط أحدهما الانفراد بالنماء، أو شرط معيّنا و ما زاد بينهما، أو ما فضل عنه فللآخر بطلت، و كذا في المزارعة.


  و يجوز أن يفاضل في الحصّة من الأنواع، و لو عيّن حصّة العامل و سكت صحّ، بخلاف العكس.


  ____________


  (1) حكاه الشيخ في المبسوط 3: 265.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 3: 211.


  (3) قاله المحقّق في الشرائع 2: 125.
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  و كلّ موضع يفسد فيه المساقاة فللعامل الأجرة، و كذا في المزارعة إلّا أن يكون البذر من العامل فله الزرع و عليه أجرة الأرض، و يجوز أن يساقيه على بستان بشرط أن يساقيه على آخر، و أن تختلف حصّة العامل من الشريكين بعد علمه بنصيب كلّ منهما. و لو هرب العامل و بذل عنه العمل فلا خيار، و إلّا فلصاحب الغرس الفسخ و الإشهاد بالرجوع عليه بما يستأجره عنه.


  و القول قول العامل في الخيانة، و الإتلاف و التفريط، و مع ثبوتها فللمالك رفع يده عن حصّته. و إن استأجر للحفظ لزم المالك، و القول قول المالك في الحصّة، و للعامل الأجرة على المساقي إن بان الاستحقاق. و لو اقتسما النماء و تلف رجع المالك على الغاصب، و رجع هو على العامل بالحصّة، و رجع العامل عليه بالأجرة، و له الرجوع عليهما، و لا يختصّ الرجوع بالعامل إلّا مع العلم، و ليس للعامل أن يساقي غيره.


  و لو دفع أرضا ليغرسها على الشركة فالغرس لصاحبه، و لصاحب الأرض القلع و الأجرة، و عليه الأرش.


  و يجوز لمن اشترى مراعي بيعها بأكثر من ثمنها، و أن يرعى معهم على رأي.
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  [الفصل] الثالث


  تثبت الشركة بامتزاج المالين الرافع للاثنينيّة، و إنّما يحصل في المختلف بالإرث، أو أحد العقود الناقلة. و تكره شركة المسلم للكافر. و لا تصحّ بالأعمال، و لا بالوجوه، و لا بالمفاوضة، و تقسّم أجرة عملهما عليهما إن لم يعلم، و إلّا انفرد كلّ منهما بأجرته، و لو احتشّ لغيره و له اختصّ به و لا أثر للنيّة، و يختصّ كلّ واحد بما حاز، و لو اقتلعا شجرة تحقّقت الشركة- قيل: و لا يفتقر المحيز في تملّك المباح إلى نيّة (1)- و مع التساوي في المالين يتساويان في الربح و الخسران، و مع تفاوتهما يتفاوتان، و هل ينعكس مع الشرط؟ خلاف، إلّا إذا كان الفاضل للعامل منهما. و لا يجوز التصرّف لأحدهما إلّا مع الإذن، و يجوز الرجوع و يقتصر على المأذون فيه، و يضمن مع التعدّي.


  و هي جائزة من الطرفين، فلو فسخ أحدهما انفسخت- بمعنى عدم التصرّف- و يجوز للفاسخ إلّا أن يفسخ الآخر، و لا يصحّ فيها التأجيل، و ليس لأحدهما المطالبة بحصّة من رأس المال المشترى به، بل يقتسمان الأعواض، و كذا ليس له المطالبة بمال النسيئة. و لو قال أحدهما: خذ الربح و الخسران، و النقد و النسيئة، و يأخذ الآخر رأس ماله و اصطلحا عليه جاز.


  و الشريك أمين لا يضمن، و القول قوله في التلف و التفريط و الخيانة، و تبطل بالجنون


  ____________


  (1) اختاره الشيخ في المبسوط 2: 346.
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  و الموت، و القول قول المشتري في اختصاص الشراء و اشتراكه، و لو باع أحدهما سلعة و صدّق الآخر المشتري في إعطاء الثمن برئ من حصّته، و قبلت شهادته على البائع، و لو كان المصدّق البائع في إعطاء الثمن للآخر لم يبرأ من الحصّتين.


  و لو دفع إليه اثنان دابّة و راوية فلا شركة، و الحاصل للسقّاء، و عليه أجرتهما، و قيل:


  يقسّم الحاصل أثلاثا (1)، و يكون لكلّ منهما على كلّ واحد من الباقيين ثلث أجرة ماله، و يسقط الثلث. و لو باع عبدين مشاعين لهما صحّ، قيل: و لا يصحّ لو كانا منفردين و اختلفت قيمتهما (2)، و إذا استوفى أحد الشركاء بعض الثمن شاركه الباقون على رأي.


  و القسمة ليست بيعا، و لا تصحّ إلّا مع اتّفاق الشركاء، و كلّما لا ضرر في قسمته يجبر الممتنع عليها، و ما فيه ضرر لا يجوز قسمته و إن اتّفقوا، و لا يجبر الممتنع لو تضمّنت ردّا.


  و لا تصحّ قسمة الوقف، و تصحّ قسمته مع غيره، و لا قسمة الدين، و لو اقتسماه و قبض أحدهما نصيبه شاركه الآخر، و لو أذن أحد الشريكين المتساويين في العمل على أن يكون الربح بينهما بالسويّة، قيل: يكون بضاعة لا شركة و لا قراضا (3).


  و لو اشترك صاحب الأرض، و البذر، و الفدّان، و العمل على التساوي في الربح فهي باطلة، و النماء لصاحب البذر و عليه أجرة الباقين. و لو أخذ الصائد آلة على المشاركة في الصيد فعليه الأجرة و له الصيّد، و إذا عثر أحد الشريكين على خيانة لم يفعلها.


  [المضاربة]


  و المضاربة جائزة من الطرفين و إن كان بالمال عروض. و تكره مضاربة الكفّار، و لا يصحّ فيها التأجيل، لكن يصحّ أن يقول: إذا مضت سنة فلا تشتر، و تبطل بموت أيّهما كان، و لا يتعدّى المأذون، سواء كان في تعيين البائع، أو المشتري، أو المتاع، أو السفر، أو غير ذلك، فيضمن لو تعدّى، و لو ربح حينئذ فهما على الشرط، و لو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه، قيل: بطلت (4).


  ____________


  (1) استقربه الشيخ في المبسوط 2: 346.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 2: 356.


  (3) قاله المحقّق في الشرائع 2: 108.


  (4) قاله الشيخ في المبسوط 3: 171، و ابن إدريس في السرائر 2: 413 و المحقّق في الشرائع 2: 110.
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  و شرطها أن تكون بالأعيان من الأثمان المعلومة المقدار المعيّنة، فلو ضاربه بأحد المالين أو بالدين قبل قبضه، أو قال بع هذه السلعة، فإذا نضّ ثمنها فهو قراض بطلت، و يصحّ بالمشاع. و على العامل العمل، فلو استأجر له فعليه الأجرة إلّا أن يكون ممّا جرت العادة بالاستئجار فيه، فله الاستئجار فيه، فلو تبرّع به فلا أجرة له، و ينفق في السفر من أصل المال كمال نفقته- من المأكول، و المشروب، و الملبوس، و المركوب- على رأي، و لو كان معه مال له قسّط المئونة، و لو انتزعه المالك في سفره فنفقة عوده من ماله، و له ابتياع المعيب و الردّ به و أخذ الأرش مع الغبطة، فلو خالفه المالك قدّم قول من الحظّ معه.


  و إطلاق البيع ينصرف إلى ثمن المثل نقدا بنقد البلد، و يقف على الإجازة مع المخالفة، و إطلاق الشراء إلى الشراء بالعين، فلو اشترى في الذمّة و لم يذكر المالك فهو له، و إن ذكره افتقر إلى الإجازة.


  و المضارب أمين لا يضمن إلّا بالتفريط أو التعدّي، و لو مزج بماله و ارتفع الامتياز من غير إذن ضمن، لأنّه كالتالف، إذ لا يمكن ردّه بعينه، و يقبل قوله في التلف و الخسارة و قدر رأس المال، و اختصاص المشتري و اشتراكه دون الردّ و النصيب، و لو ادّعى الغلط في قوله: كسبت كذا لم يقبل بخلاف ثمّ خسرت، و لو أخذ ما يعجز، أو خلطه بغيره بغير إذن ضمن، و لو ضاربه بالمغصوب في يده زال الضمان بالدفع إلى البائع، و لو أقرّ الوارث العامل بعد الشراء لم يصحّ.


  و تلزم الحصّة بالشرط على رأي، و لا بدّ من شياعها بينهما، و يفسد لو شرط أحدهما المعيّن ثمّ بعده الحصّة، أو عيّن حصّة المالك و سكت، و لو عكس صحّ، و لو قال: على النصف أو بيننا فهو تنصيف، و لو قال: على أنّ لك ربح ألف من المشتركتين، و لو ربح الأخرى صحّ، و لو كان من المنفردتين بطل، و لو قال: على أنّ لك الثلث و ثلث ما بقي صحّ، و لو شرط لغلام المالك حصّة صحّ و إن لم يعمل، و لو شرط لأجنبيّ صحّ بشرط العمل، و لو شرط ربّا المال له النصف و تفاضلا مع تساوي ماليهما قيل: بطل (1)، و لو دفع إليه قراضا و شرط أن يأخذ بضاعة صحّ.


  و يملك العامل الحصّة بالظهور، و لو اشترى أب المالك بإذنه انعتق و للعامل الأجرة، و قيل: قدر حصّته من الربح (2)، و إن كان بغير إذنه بالعين بطل، و في الذمّة يصحّ للعامل إلّا أن


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 3: 191.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 3: 175.
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  يذكر المالك، و لو اشترى زوج المالكة بغير إذنها بطل، و بإذنها يبطل النكاح.


  و لو اشترى أباه انعتق نصيبه من الربح فيه، و سعى المعتق في الباقي، و لو فسخ المالك صحّ و عليه أجرة العامل إلى وقت الفسخ، و لو كان به عروض لم يكن له البيع.


  و لا يجب على العامل انضاض المال إذا طلبه المالك، و لو كان سلفا فعليه تحصيله، و لو مات المالك و هو عروض فله البيع، إلّا أن يمنعه الوراث على رأي، و لو وقعت فاسدة فللعامل الأجرة و إن لم يربح المالك.


  و لو عامل العامل آخر بالإذن و شرط الربح بين المالك و الآخر صحّ، و لا يصحّ لنفسه، و لو كان بدون الإذن بطل، و الربح على الشرط، و على الأوّل أجرة الثاني على رأي.


  و لو ادّعى المالك القراض فأنكر ضمن إذا أقام البيّنة، و لا يقبل قوله في التلف حينئذ، و كذا كلّ أمين أنكر مع قيام البيّنة، فإن أجاب بعدم الاستحقاق فلا ضمان. و لو تلف الثمن بعد الشراء فإن كان بالعين استعاد البائع سلعته و لا ضمان على العامل إلّا مع التفريط، و لو كان في الذمّة فالبيع له و عليه الثمن على رأي، و لو تلف بعض المال بعد التجارة احتسب التالف من الربح، فلو كان الثمن مائة و خسر عشرة و أخذ المالك عشرة ثمّ ربح فرأس المال تسعة و ثمانون إلّا تسعا، قيل: و كذلك لو كان قبل التجارة (1).


  و لو نضّ الربح و طلب أحدهما القسمة لم يجبر المالك، فإن اقتسما و بقي رأس المال مع العامل فخسر ردّ أقلّ الأمرين.


  و لا يجوز أن يشتري المالك من العامل، و لا يأخذ منه بالشفعة، و لا أن يشتري العامل جارية يطأها إلّا مع الإذن على رأي. و لو مات و في يده مضاربة و جهلت فهي ميراث، و إن جهل التعيين فهي بالسويّة.


  و يصحّ مضاربة المريض، و تكون على ما شرط في الربح من صلب ماله، و لو أوصى بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أنّ الربح نصفان بين العامل و الورثة صحّ على رأي. و يصحّ للوليّ دفع مال الطفل مضاربة مع الحظّ و لا ضمان عليه على رأي، و لو صدّق أحد العاملين بالنصف المالك في أنّ رأس المال ثلثا الحاصل ضعف ما ادّعاه الآخر، فللمكذّب بعد يمينه السّدس، و للمصدّق ثلث السدس، و ربح المال المغصوب لربّه على رأي.


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 2: 116.
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  [الفصل] الرابع


  الوديعة


  أمانة يجب حفظها، و لا تضمن و إن شرط عليه الضمان إلّا مع التفريط. و يجوز الحلف عند مطالبة غير المستحقّ و يورّي، فلو سلّمها مع رضاه منه باليمين ضمن، و لا يجب تحمّل الضرر الكثير.


  و هي جائزة من الطرفين، و تبطل بالموت و الجنون منهما.


  و الحفظ يختلف، و البناء على العادة، و يجب سقي الدابّة و علفها، و يضمن بالإخلال و لو لم يأمره، و لا يضمن لو أمره بالترك و إن حرم، و لو عيّن موضع الحفظ اقتصر، و يضمن لو نقل، إلّا مع خوف التلف أو إلى أحرز، و لو قال: لا تنقلها من هذا ضمن به، إلّا مع خوف تلفها فيه و لو قال: و إن تلفت. و لو أمره بوضع الخاتم في الخنصر فوضعه في البنصر، أو بوضع الوديعة في كمّه فوضعها في جيبه لم يضمن، بخلاف العكس فيهما، و لو أمره بالوضع في الكمّ فوضعها في فيه أو في يده ضمن على رأي.


  و لا تصحّ وديعة غير المكلّف، و يضمن المستودع و إن ردّ إليه، و لا يضمن لو استودع فأهمل.


  و يجب على المستودع الإشهاد عند الوفاة، و السعي إلى الحرز بالعادة، و الردّ عند المطالبة، إلّا أن يكون غاصبا فتردّ على صاحبها، و مع الجهل جاز أن يتصدّق بعد تعريف سنة، أو يملكها و يضمن على رأي، و لو مزجها الغاصب و لم يتمكّن من التخلّص ردّت إليه.


  و لو أودع المستودع من غير إذن أو ضرورة أو سافر بها كذلك، أو تصرّف فيها لنفسه، أو
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  طرحها في غير حرز، أو ترك نشر الثوب المفتقر إليه، أو أخّر تركها في الحرز، أو سلّمها إلى زوجته لتحرزها، أو منع من الردّ مع القدرة، أو جحد و شهد عليه، أو اعترف بعده، أو خلطها بماله، أو فتح ختم الكيس، أو مزج الكيسين المودعين، أو حمّل الدابّة أثقل من المشروط، أو زاد، أو فتح ما غلقه المودع و أخذ البعض، أو سلّم إلى الحاكم أو الثقة مع عدم العذر، أو إلى الثقة مع وجود الحاكم و الحاجة إلى التسليم، أو دفنها مع إرادة السفر و عدم خوف المسارعة، أو سلّمها إلى بعض الوارثين، ضمن. و لو أعاد الوديعة إلى الحرز بعد إخراجها لم يبرأ، إلّا في الدابّة للسقي مع الضرورة.


  و يبرأ لو تجدّد الاستئمان أو أبرأه من الضمان، و لو دفعها إلى غير المالك قهرا على رأي، أو طرحت عنده و لم يستودع، أو أكره على قبضها و أهمل فيهما، أو سافر بها مع خوف تلفها إذا أقام بها، أو نوى التصرّف و لم يفعله، أو أودعها ثقة مع خوف تلفها و عدم الحاكم، أو أقرّ لمن يريد أخذها ظلما من غير خوف على رأي فلا ضمان.


  و لو كانت الوديعة في حرز المستودع فأخذ بعضها ضمنه خاصّة، و كذا إن أعاده و مزجه، و إن أعاد بدله و مزجه بحيث لا يتميّز ضمن الجميع. و لو أنكر الوديعة، أو ادّعى التلف، أو الردّ، أو القيمة مع التفريط على رأي، فالقول قوله مع يمينه، و لو دفعها إلى الغير و ادّعى الإذن ضمن و لو صدّقه، و لا يضمن بترك الإشهاد على التسليم، و لو أنكر الوديعة فقامت البيّنة فادّعى التلف قبل الإنكار سمعت بيّنته على رأي، و لو ادّعاها اثنان و صدّق أحدهما أو كذّبهما قبل، و إن نفى العلم أقرّت في يده إلى أن يثبت المالك، و لو ادّعي عليه العلم فعليه اليمين، و لو مات المستودع و علمت الوديعة و جهلت عينها قيل: تخرج من الأصل (1)، و لو أمره بالإيداع فأنكر الثالث و لا بيّنة عليه حلفا له.


  [العارية]


  العارية أمانة لا يضمنها المستعير إلّا أن تكون ذهبا أو فضّة، أو بشرط أن يكون المعير غير المالك، أو يستعير الصيد و هو محرم، أو يفرّط، و القول قوله في القيمة يوم التلف


  ____________


  (1) حكاه المحقّق في الشرائع 2: 134.
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  - على رأي- و التفريط، و لو جحد الإعارة بطل الاستئمان.


  و يشترط كون المعير جائز التصرّف إلّا أن يأذن الوليّ للصغير مع المصلحة، و صحّة الانتفاع مع بقاء العين، و لو استعار من الغاصب مع العلم و التلف في يده و رجع عليه لم يرجع على الغاصب، و لو رجع على الغاصب رجع عليه، و لو كان لا معه ضمن الغاصب خاصّة، و يقتصر المستعير على المأذون، و إلّا بنى على العادة، و لو خالف المأذون ضمن و عليه أجرة المثل إن كان ممّا يستأجر له، و لو أذن له في الغرس و الزرع قيل: له القطع مع الأرش (1)، و له بيعه على المعير و غيره، و لو حملت الريح الحبّ فثبت كان للمالك قلعه و لا أرش، و لو أعاده للدفن لم يكن له قلع الميّت، و لو أذن في طرح خشبة فله الإزالة مع الأرش، إلّا أن يكون الطرف الآخر في ملكه و يؤدّي إلى خرابه، و لو انقلعت لم تجدّد إلّا بالإذن، و كذا في الغرس.


  و لا يعير المستعير، و لا يؤجّر إلّا بإذن، و إنّما يبرأ المستعير بالردّ إلى المالك أو الوكيل، و لو أعاد إلى المسافة المأذون فيها بعد التعدّي لم يبرأ، و لو نقصت بالاستعمال ثمّ تلفت مع التفريط ضمن يوم التلف لا مع النقص، و لو قال المالك: آجرتك و ادّعى العارية حلف المالك في عدمها، و له أجرة المثل على رأي، و كذا لو ادّعى عارية الأرض المزروعة، و إن كان الاختلاف عقيب القبض فالقول قول من ينكر الأجرة، و القول قول المالك في الردّ. و يجوز إعارة الشاة للحلب.


  و يكره استعارة الأبوين للخدمة. و يستحبّ للترفّه.


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 2: 137.
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  [الفصل] الخامس


  إنّما تجوز المسابقة على النصل الشامل للسهم و النشّاب و الحراب و السيف، و على الخفّ الشامل للإبل و الفيل، و على الحافر الشامل للفرس و البغل و الحمار.


  و هي عقد لازم كالإجارة على رأي، و لا بدّ من العوض عينا أو دينا، سواء كان من أحدهما أو مغايرا، و يجوز من بيت المال، و يملكه السابق مع تمام السبق، و لا يشترط المحلّل، و يجوز جعل العوض له أو للسابق.


  و شرط المسابقة تقدير المسافة و العوض و تعيين ما يسابق عليه، و كونه محتملا للسبق و عدمه، و يجوز جعل العوض لأحدهما أو للمحلّل، و اتّحاد الغاية لا الموقف، و لا يشترطان في الرمي.


  و شرط المراماة تعيين عدد الرمي و عدد الإصابة، و صفتها، و قدر المسافة، و ما يقصد إصابته، و العوض، و تماثل جنس القوس لا شخصها، و لو شرط تعيينه لم يتعيّن.


  و يجوز اشتراط المبادرة، و هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في عدد الرمي.


  و المحاطّة، و هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة، و لو كان العوض من أجنبي للتسابق من خمسة فتساووا فلا استحقاق، و لو سبق أحدهم أو اثنان فلهما، و هكذا إلى الأربعة، و لو
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  قال: من صلّى فله اثنان، و من سبق فله ثلاثة، فعوض السابق لمن سبق اتّحد أو تكثّر، و كذا عوض المصلّي لمن صلّى، و لو تأخّر البعض فلا شيء له، و لو كان العوض من المتسابقين و أدخلا المحلّل و قالا: من سبق فله العوضان، فإن سبق المحلّل فله، و كذا لو سبق أحدهما، و لو سبقا المحلّل فلكلّ ماله، و لو سبق أحدهما و المحلّل فللسابق ماله و له و للمحلّل الآخر، و لو شرطا المبادرة و عدد الرمي عشرون و الإصابة خمسة فأصاب كلّ واحد خمسة من عشرة فقد تساويا، و لا يجب الإكمال لعدم فائدة المبادرة، و لو أصاب أحدهما خمسة منها و الآخر أربعة فقد سبق الأوّل، و لا يجب الإكمال، و لو شرطا المحاطّة فأصاب كلّ واحد خمسة من عشرة تحاطّا و أكملا، و لو أصاب أحدهما تسعة منها و الآخر خمسة تحاطّا في الخمسة و أكملا، و لو بادر أحدهما مع المحاطّة إلى إكمال العدد مع انتهائه فقد سبق، و إن كان قبله و سأل صاحب الأقلّ الإكمال أجيب مع الفائدة، بأن يرجّح، أو يساويه، أو يمنعه من الانفراد بالإصابة، بأن يقصّر بعد المحاطّة عن العدد، و لا يجاب مع عدمهما، كما لو أصاب أحدهما خمسة عشر منها و الآخر خمسة تحاطّا، فإذا أكملا فأكثر ما يحصل لصاحب الخمسة الباقي دون الآخر، فيفصل للآخر الكمال، و لو فسد العقد فلا أجرة و لا عوض، و لو كان العوض مستحقّا فعلى الباذل القيمة، و قيل: لا يصحّ فيه المعاوضة (1).


  و الاعتبار في المسابقة بالعنق أو الكتد (2)، و قيل: بالأذن (3)، و لو كان عنق أحدهما أطول و سبق بما يزيد عن الفاضل سبق، و إلّا فلا، و لو أخرج أحدهما عشرة و قال: إن نضلتني فهي لك و إلّا فلا شيء عليك، فقال ثالث للمخرج: أنا شريكك في الغنم و الغرم، إن نضلك فعليّ النصف، و إن نضلت فلي نصف ما أخرجت لم يصحّ، و كذا لو أخرجا و أدخلا المحلّل، و قال الرابع لكلّ منهما: أنا شريك في الغنم و الغرم.


  ____________


  (1) حكاه الشيخ في المبسوط 6: 259 و نسبه إلى الشاذّ.


  (2) الكتد: قال ابن السكّيت: مجتمع الكتفين. و بعضهم يقول: ما بين الكاهل إلى الظهر. و قيل: مغرز العنق في الكاهل عند الحارك. عنه المصباح: 525 «كتد».


  (3) قاله ابن الجنيد، كما عنه في إيضاح الفوائد 2: 363.
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  و لو كان العدد عشرين و الإصابة خمسة فرمى كلّ منهما عشرة و أصاب اثنين فقال أحدهما: ارم سهمك فإن أصبت نضلتني لم يجز، و لو قال له: ارم عشرين فإن كان صوابك أكثر فلك دينار صحّ جعالة، و لو قال: ناضل نفسك فإن كان الصواب أكثر فلك دينار لم يصحّ، و لو شرط أن يسقط عنه واحدا حظّا لا له و لا عليه بطل النضال، و لو شرط الإصابة مطلقا أجزأ ما أصاب بالنصل مطلقا.


  و الخاسق: هو الذي يثقب الغرض و يثبت فيه، فلو ثقبه ثقبا يصحّ للخسق و سقط السهم لم يكن خاسقا، و لو شرط الخاسق فمزق، بأن ثقب و نفذ من وراء الغرض فهو خاسق، و لو ادّعى ما اشترطاه من الصفة و أنكر الآخر فالقول قول المنكر مع يمينه (1).


  ____________


  (1) لا بأس بتوضيح المعاني المستعملة في كتاب السبق و الرماية، المصلّي: الذي يحاذي رأسه صلوى السابق، و السبق: العوض و هو الخطر، و المحلّل: الذي يدخل بين المتراهنين، إن سبق أخذ، و إن سبق لم يغرم، و الغاية:


  مدى السباق- أي منتهاه- و المناضلة: المسابقة و المراماة، و يقال: سبّق إذا أخرج السبق. و الرشق: عدد الرمي.


  الشرائع 2: 183- 184.
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  [الفصل] السادس


  يجوز التقاط الصبيّ للبالغ العاقل الحرّ، و يجب على الكفاية، و لو أذن السيّد جاز، قيل:


  و يشترط الإسلام و هو حرّ على الأصل (1)، و لو كان مملوكا ردّه على سيّده، و لو أنفق عليه و تعذّر الاستيفاء باعه، و لو كان كبيرا دفعه إلى الحاكم ليحفظه أو يبيعه، فلو جاء صاحبه و قال: كنت أعتقته قبل و بطل البيع، قيل: و ينتزع من يد البدوي (2)، و من يريد السفر لعدم الاستقرار الموجب لضياع النسب، و من الفاسق.


  و ينفق الملتقط من السلطان، فإن تعذّر فمن المسلمين، فإن تعذّر أنفق و رجع مع نيّته، و لا يرجع مع وجود المعيّن.


  و الملقوط مالك لكلّ ما في يده، فيملك الدار و الخيمة التي هو فيها و أثاثها، و ما يوجد تحته أو فوقه، و لا يملك ما يوجد بين يديه أو إلى جانبه في غيرهما، و لا ينفق من ماله بدون إذن الحاكم، و يضمن بدونه إلّا مع تعذّر الحاكم، و يحكم بإسلام الملقوط في دار الإسلام أو الكفر إذا استوطنها مسلم، و إلّا فهو رقّ، و من ادّعى بنوّته مع جهل النسب قبل منه، و لو وجد أحد أبويه أو جدّه أجبر على أخذه، و يجبر الملتقط له أوّلا.


  و يقبل إقرار اللقيط- البالغ المجهول حرّيّته- بالرقيّة إذا لم يكن ادّعاها أوّلا، و لو بلغ


  ____________


  (1) حكاه المحقّق في الشرائع 3: 225. و هو أحد قولي الشافعي كما عنه في الخلاف 3: 588 المسألة 16.


  (2) حكاه الشيخ في المبسوط 3: 341.
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  فقذف و قال القاذف: هو رقّ و أنكر ثبت الحدّ على رأي.


  و عاقلة اللقيط الإمام إن لم يتوال أحدا، فلو قتل خطأ فالدية للإمام و عمدا له القصاص، و كذا في الجراح مع الصغر على رأي، و لو بلغ فالدية على الإمام إذا قتل خطأ، و القصاص عليه في العمد و الدية في شبهه.


  و لو اختلفا في الإنفاق فالقول قول الملتقط في المعروف، و كذا لو كان في ماله، و لو التقطه اثنان و تشاحّا أقرع بينهما، و لو ترك أحدهما للآخر صحّ، و لو ادّعى التقاطه اثنان أقرع بينهما مع البيّنة، و مع عدمها لصاحب اليد، و مع عدمها يدفعه الحاكم إلى من أراد، و لو أقاما بيّنة ببنوّته أقرع، و لا تأثير لو اختصّ أحدهما بالالتقاط، و لو وجد عبده في غير مصره كلّف من يشهد بالعين، و لا يجب حمل العبد إلى الشهود.


  و يكره الالتقاط إلّا مع تحقّق التلف، و التقاط العصا و الشظاظ (1) و الوتد و الحبل و غير ذلك ممّا تكثر فائدته و تقلّ قيمته.


  و يستحبّ الإشهاد، و لا يؤخذ البعير في الكلإ و الماء، أو إذا كان صحيحا، و معه يضمن، و يبرأ بالتسليم إلى صاحبه، أو إلى الحاكم مع التعذّر، و كذا البغل و الفرس و الحمار و البقرة، و إن نزل من جهد في غير كلإ و لا ماء أخذ و ملك و لا ضمان، و كذا البواقي.


  و تؤخذ الشاة في الفلاة و يملكها و يضمن، أو يحفظها أو يدفعها إلى الحاكم و لا ضمان، و كذا صغار الإبل و ما ذكر، و لا يؤخذ ما يمتنع بالعدو كالغزال و بالطيران، و لا يؤخذ الحيوان مطلقا في العمران، فإن أخذ تخيّر بين الدفع إلى الحاكم،- فإن تعذّر أنفق و رجع- و بين الاحتفاظ و الإنفاق و لا رجوع، و الشاة يحبسها ثلاثة أيام ثمّ يتصدّق بثمنها.


  و لا يشترط الإسلام و لا الحريّة في ملتقط الحيوان و الأموال، و يأخذها المولى، و ليس بواجب و إن كان العبد فاسقا، و يعرّفها و يملكها بعد سنة، أو يحفظها، و كذا وليّ الطفل و المجنون إلّا أنّ التملّك هاهنا لهما، و لو أعتق بعد الالتقاط من غير علم المولى فله أخذها منه.


  ____________


  (1) الشظاظ: العود الذي يدخل في عروة الجوالق، و قيل: الشظاظ خشيبة عقفاء محدّدة الطرف توضع في الجوالق.


  لسان العرب 7: 445 «شظظ».
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  و التعريف إن قلنا للعبد أخذ اللقطة، و إلّا فلا، و من أعتق بعضه و هاياه مولاه فلقطة كلّ يوم لصاحبه، و لو نما الملقوط قاصّه الملتقط بالنفقة إذا لم يجد السلطان.


  و لا يضمن الملتقط بعد التعريف سنة، إلّا مع التفريط أو نيّة التملّك و إن رجع إلى نيّة الحفظ، و يملك ما يوجد في المفاوز، و الخربة، و المدفون في المبيع إذا لم يعرفه البائع، أو في غير ملك، و ما يوجد في جوف السمكة، أو جوف الدابّة مع عدم معرفة البائع، أو في داره، أو صندوقه مع عدم المشارك، و معه لقطة، أو ما كان دون الدرهم. و الزائد إن كان في الحرم كره بشرط نيّة الإنشاد، و عرّف سنة ثمّ يتصدّق به و لا ضمان على رأي، أو احتفظ به و لا ضمان إلّا مع التفريط، و إن كان في غيره يعرّف سنة، ثمّ يملك مع النيّة لا بدونها، و يضمن بها لا بالمطالبة و التعريف، أو يتصدّق به فيضمن، أو يحتفظه، فإن كان لا يبقى قوّمه و ضمن، أو دفعه إلى الحاكم و لا ضمان.


  و لا يشترط في التعريف التوالي، و لا التعريف بنفسه، و مع التملّك لا يجب دفعها، بل مثلها أو قيمتها، و لو ردّ العين جاز، إلّا أن تكون معيبة منه، و لو دفع الأرش على رأي، و له النماء المنفصل بعد الحول و النيّة، و لو دفع إلى الحاكم فباع دفع الثمن إلى المالك، و مع عدمه إلى الملتقط.


  و يكفي تعريف العبد في تمليك السيّد، و لو أتلفها بعد التعريف تعلّقت برقبته بعد العتق، و لا يجب الدفع مع الوصف، فلو دفع و بان البطلان ضمن و يرجع على الأوّل، إلّا أن يعترف له بالملك، و لو دفعت إلى الأوّل بالبيّنة و عورضت بأخرى أقرع، و تنتزع للثاني إن خرجت له.


  و لا يضمن الملتقط لو تلفت إذا دفع بحكم الحاكم، و لو دفع باجتهاده ضمن، أمّا لو دفع العوض إلى الأوّل بعد التعريف و التملّك ضمن للثاني، و يرجع على الأوّل، و من ردّ الآبق أو البعير في المصر فدينار، و في غيره أربعة دنانير، إلّا أن يستدعي الردّ و لا يبذل أجرة فلا شيء، و في غيرهما يستحقّ ما يجعله، و لو حصلت الضالّة في يده قبل الجعل لزم التسليم و لا أجرة، و لو تبرّع الأجنبي بالجعل لزمه.


  [الجعالة]


  و الجعالة جائزة على كلّ عمل مقصود محلّل، و يجوز أن يكون مجهولا قبل التلبّس
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  و بعده من جهة العامل، و لازمة بعده من جهة الجاعل، إلّا أن يدفع أجرة ما عمل.


  و يشترط أن يكون العوض معلوما، و مع الجهالة تثبت أجرة المثل و صحّة تصرّف الجاعل، و يستحقّ الجعل بالتسليم، و لو عقّب بأخرى عمل بالأخيرة، و لو تبرّع العامل فلا استحقاق.


  كلّ ما فسدت فيه الجعالة ففيه أجرة المثل، و لو قال: من ردّ عبدي فله دينار فردّه جماعة استحقّوه بأسرهم، و لو قال: من دخل داري فله دينار فلكلّ دينار، و لو جعل لكلّ واحد من ثلاثة جعلا معيّنا فجاءوا به أجمع فلكلّ واحد ثلث جعله، و لو عيّن لأحدهم و أبهم للآخر فللمبهم ثلث أجرة المثل، و للباقي ثلث المعيّن، و لو ردّه المتبرّع و المجعول له فللثاني نصف الجعل و سقط، الأوّل، و لو جعل للردّ من المسافة فردّ من بعضها فله منه بنسبة المسافة.


  و القول قول من ينكر الجعل و الزيادة، و يثبت الأقلّ من أجرة المثل و المدّعى، و لو قال المالك: لم أقصد المردود من الآبقين قبل مع اليمين.
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  كتاب الهبات و ما يتبعها


  و فيه فصول:


  [الفصل] الأوّل


  تفتقر الهبة إلى الإيجاب و القبول، و القبض، و جواز تصرّف الواهب، و لو وهب ما في ذمّته له صحّ و إن أنكر، و لا يصح لغيره، و لو مات الواهب قبل القبض بطلت، و لو قبض الموهوب من غير إذنه فلا أثر، و لا يفتقر ما هو في يد الموهوب- و لا هبة الأب و الجدّ للطفل الصغير- إلى تجديد قبض، و يفتقر في غيرهما و إن كان وليّا، و يتولّاه الوليّ، و هبة المشاع و قبضه جائزان، لا المبهم، و لو وهب الاثنين و قبضا صحّ، و لو قبض أحدهما صحّ فيه.


  و يكره تفضيل بعض الأولاد في العطيّة، و رجوع أحد الزوجين في هبة الآخر.


  و تستحبّ العطيّة للنسب، و يتأكّد في العمودين، و التسوية بين الأولاد فيها.


  و يلزم بالقبض إن كانت للأبوين إجماعا و لذوي الرحم على رأي، و به و بالتعويض و إن قلّ، أو الهلاك، أو التصرّف على رأي للأجنبي، و لو باع بعد اللزوم لم يصحّ، و كذا في الأجنبي مع عدم الشروط قبل الرجوع، و لو كانت فاسدة صحّ، و كذا لو باع مال مورثه و لا يعلم موته.


  و لو شرط العوض صحّ و لو كان مطلقا، و له الرجوع ما لم يدفع المشترط، و لا يجبر الموهوب على دفعه، و لو تلفت أو عابت حينئذ لم يضمن الموهوب على رأي، و لو رجع بعد حجر الموهوب لإفلاس فهو أحقّ.
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  و لا يشترط في القبض التعجيل، و يملك به، و النماء قبله للواهب، و يقبل قوله مع اليمين في الهبة و ترك القبض، و لو أقرّ به و رجع لم يقبل و إن كان في يده، و قيل: يقبل قوله في إنكار القبض لو قال: و هبته و ملّكته (1)، و هو صحيح إن كان مالكيّا، أو توهّم صحّته، و لو رجع بعد العيب فلا أرش، و بعد النماء المنفصل فللموهوب، و المتّصل للواهب.


  و حكم الهديّة حكمها في الافتقار إلى الإيجاب و القبول و القبض، و يجوز إعطاء الغنم بالضريبة مدّة من الزمان بذهب أو فضّة.


  و يكره باللبن و السمن.


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 2: 181.
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  [الفصل] الثاني


  يفتقر الوقف إلى الإيجاب- و هو وقفت خاصّة، و في غيره لا بدّ من القرينة، و يديّن بالنيّة، و كذا في حبّست و سبّلت على رأي- و القبول، و القبض، و الدوام، و التنجيز، و عدم المشاركة، و جواز تصرّف الواقف، و كون الموقوف عليه ممّن له أهليّة الملك معيّنا، و أن لا يكون عليه الوقف محرّما، و أن يكون ممّن لا ينقرض غالبا، و معه يكون حبسا.


  و أن يكون الموقوف عينا مملوكة معيّنة يصحّ إقباضها و الانتفاع بها مع بقائها، و كلّ ما صحّ تملّكه و الانتفاع به مع بقائه صحّ وقفه، و في الأثمان قولان (1).


  و يصحّ وقف المشاع، و لو وقف أحد الشيئين لم يصحّ.


  و يدخل في وقف الشاة صوفها و لبنها الموجودان. و لو وقف ما لا يملك صحّ مع الإجازة على رأي.


  و الوقف لازم مع شروطه، ناقل، و يصحّ أن يجعل النظر لنفسه و لغيره، فإن لم يذكر فللموقوف عليه، و لو وقف على المعدوم تبعا للموجود صحّ، و لو عكس صحّ على الموجود و لغي الأوّل على رأي، و كذا فيمن لا يملك مع من يملك، و يصرف إلى الموقوف عليه في الحال، سواء كان المذكور أوّلا لا يمكن اعتبار انقراضه كالمعدوم و المجهول، أو يمكن كالعبد.


  و الوقف على المساجد و القناطر صحيح، لأنّه وقف على المسلمين، و لو وقف على البيع و الكنائس، و كتابة التوراة و الإنجيل- إلّا من الكافر و معونة الفاسقين- أو وقف و شرط قضاء


  ____________


  (1) نقل القولين الشيخ في المبسوط 3: 288، و نسب القول بالصحّة إلى الشواذ. و الأكثر على عدم الصحّة.
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  ديونه، أو نفقته، أو شرط نقله عن الموقوف عليه إلى من سيوجد، أو إخراج من يريد، أو وقف الآبق أو الدين، أو على الحمل قبل انفصاله، أو على المملوك، أو قال: وقفت و لم يذكر الموقوف عليه لم يصحّ.


  و لو وقف على الكافر غير الحربي جاز، و من وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته، و على المسلمين للمصلّي إلى القبلة، و على المؤمنين أو الإماميّة للاثني عشريّة، و على الشيعة لمن قدّم عليّا (عليه السّلام)، و على الزيديّة للقائلين بإمامة زيد، و على الهاشميّين لمن انتسب إلى هاشم من جهة الأب على رأي، و كذا على كلّ من انتسب إلى شخص أو بلد لا يشاركه غيره، فيه الذكر و الأنثى سواء، إلّا أن يفضّل، و على الجيران لمن يلي داره من أربعين ذراعا.


  و لو وقف على مصلحة فبطلت انصرف إلى وجوه البرّ، و لو وقف على وجوه البرّ انصرف إلى ما يتقرّب به، و إذا وقف على الأقرب فهو بمنزلة الميراث، إلّا أنّ من يتقرّب بسببين أولى، و قبضه قبض أولاده الأصاغر، و لو وقف على الفقراء و صار منهم شارك، و لو شرط العود عند الحاجة فهو حبيس، و لو شرط إدخال من يريد معهم صحّ، و لا يصحّ من دون الشرط و إن كان الوقف على أولاده الصغار.


  و لا يشترط القبول في الوقف على المصلحة، و يقبضه المتولّي لها، و في الوقف على الفقراء بنصب قيّم للقبض.


  و يلزم وقف المسجد و المقبرة بصلاة واحدة أو دفنه، و لا يكفيان من دون الوقف، و لو أعتق عبدا أوقف حصّته منه لم يصحّ، و كذا لو أعتقه الموقوف عليهم. و لو أعتق الشريك حصّته لم يقوّم عليه الوقف. و نفقة المملوك الوقف على الموقوف عليهم على رأي، و لو جنى عمدا اقتصّ منه، و ليس للمجنيّ استرقاقه، و لو كانت خطأ تعلّقت بكسبه على رأي، و لو استحقّ الأرش أو قصاص النفس فللموجودين، و لو استحقّ الدية أخذت من الجاني للموجودين على رأي.


  و يجوز بيع الوقف عند وقوع الخلف الموجب للخراب، و بدونه لا يجوز و لو كان أنفع.


  و لو وقف على سبيل اللّه فهو لمصالح المسلمين، و لو وقف على مواليه- و له موالي من أعلى و أسفل و لم يعلم القصد- تشاركوا بناء على إرادته معنى المشترك منه. و الحقّ عندي خلافه.


  و لو وقف على أولاده لم يدخل أولاد الأولاد، و لو قال على أولادي و أولاد أولادي اختصّ بالبطنين.
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  و لو وقف مسجدا فخرب و خربت القرية لم يعد إلى الملك، بخلاف الكفن إذا أكل الميّت السبع فإنّه للورثة. و لو صارت الدار عرصة لم تخرج عن الوقف.


  و يعتبر في الوقف و صرف فائدته شروط الواقف، فلو أسهم الأنثى بشرط عدم التزويج فتزوّجت لم يكن لها حقّ، فإن طلّقت عاد حقّها، و لو عطف بعض الموقوف عليه على بعض بما يقتضي التشريك مطلقا تشاركوا، و إن عطف بما يقتضي الترتيب ترتّبوا، فتنصرف حصّة الميت في الأوّل إلى كلّ الموجودين، و في الثاني إلى المتقدّمين.


  و لو وقف على أولاد أولاده فهو لأولاد البنين و البنات، و لو قال: على من انتسب إليّ فهو لأولاد البنين على رأي، و لو قال: على أولادي فإذا انقرضوا أولاد أولادي فعلى الفقراء، كان انقراض أولاد الأولاد شرطا، و ليس لهم حصّة على رأي.


  و ينصرف الوقف على الفقراء أو العلويين أو غيرهم من المنتشرين إلى الموجودين في البلد، و لا يتبع من غاب، و لو أجرّ الأوّل ثمّ مات بطلت الإجارة.


  و وطء الموقوف عليه للأمة حرام، و الولد حرّ و لا قيمة، و لا تصير أمّ ولد على رأي، و الواقف كالأجنبي في الوطء، و يجوز تزويجها، و المهر و الولد من عبد أو زنى أو مع شرط الرقّ للموجودين.


  و تفتقر السكنى و الصدقة إلى الإيجاب و القبول و القبض، و لا يجوز الرجوع فيهما بعده.


  و من شرط الصدقة نيّة القربة، و تحرم الواجبة على بني هاشم إلّا منهم، أو على مواليهم، و تجوز على الذمّي، و السرّ أفضل، إلّا مع التهمة.


  و يجوز جعل السكنى مدّة عمر أحدهما، أو زمانا معيّنا، و لو قال: أعمرتك لك و لعقبك، أو قال: لك سكنى هذه الدار ما بقيت، أو ما حييت، فهي عمري غير ناقلة، و لا تبطل بالبيع، و لا اعتبار بموت من قرنت السكنى بصاحبه، فلورثة الساكن السكنى إن قرنت بالمسكن، و له بعده إن قرنت به، و لو أطلق رجع متى شاء، و الإطلاق يقتضي أن يسكن بأهله و أولاده، و لا يجوز غيرهم، و لا يؤجر إلّا بالشرط.


  و يجوز إعمار ما يجوز وقفه، و حبس الفرس في سبيل اللّه، و الغلام في خدمة البيت.


  و المسجد لا يجوز تغييره ما دامت العين، و لو حبس على رجل مطلقا أو مدّة رجع بعد موته، أو انقضائها.
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  [الفصل] الثالث


  تفتقر الوصيّة إلى الإيجاب و القبول، و أن تكون الوصيّة من جائز التصرّف، و أن يكون الموصى به مملوكا، و وجود الموصى له، و حرّيّته أو كونه رقّا له، و ينتقل بالوصيّة، و موت الموصي، و القبول، و لو ردّ في حياة الموصي و قبل بعده لزمت، و إن ردّ بعد الموت و القبض و قبل القبول ثم قبل بطلت، و لو ردّ بعد الموت و القبول و قبل القبض لزمت على رأي، و لو قبل البعض صحّ فيه، و للوارث القبول لو مات، و لو أوصى له بالجارية و ولدها منه و مات و قبل الوارث لم ينعتق على الموصى له، و لا على الوارث، إلّا أن يكون ممّن ينعتق فيرث إن لم تنقسم التركة.


  و قيل: للبالغ عشرا الوصيّة بالمعروف (1)، و لو جرح مهلكا ثمّ أوصى بطلت، و لو أوصى ثمّ قتل نفسه صحّت.


  و للأب و الجدّ الوصيّة بالولاية على الأطفال دون غيرهما، فلو أوصت أمّه بشيء و نصبت وصيّا مضت من الثلث و بطلت في الولاية.


  و تبطل الوصيّة في المعصية، و كذا لو أوصى الذّمي ببناء كنيسة أو بيعة، أو صرف شيء في كتابة التوراة و الإنجيل، و تصحّ لو أوصى لأهل ملّته.


  و للموصي الرجوع، و لو أخرج الموصى به عن ملكه أو عن العين فهو رجوع، كطحن


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 611.
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  الطعام، أمّا تغيّر الصفة مع بقائها فليس برجوع، كسحق الخبز.


  و لا تمضي الوصيّة في الأعيان و المنافع فيما زاد على الثلث إلّا مع الإجازة بعد الموت إجماعا، و قبله على رأي، أو تكون الوصيّة بالواجب، و لو أجاز البعض مضى في حصّته، و كلّما قلّت كان أفضل.


  و لا يجوز تغيير الوصيّة بالحقّ، و إنّما يعتبر الثلث وقت الوفاة، فلو اعتبر بعدها فلا اعتبار بالمتقدّم، و كذا العكس، و تحسب ديته و أرش جراحته من تركته، و يبدأ في المتعدّد بالأوّل فالأوّل، و مع الاشتباه القرعة.


  و لو أوصى بثلث و لآخر بربع بطل الأخير، و لو كان بثلث بطل الأوّل. و لو أوصى بعتق مماليكه اشترك المختصّ و المشترك، فإن لم يكن سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة، يبدأ بالأوّل فالأوّل. و لو أعتق عددا استخرج بالقرعة، و لو أعتق مملوكه و ليس له سواء عتق ثلثه و يستسعي، و كذا لو أعتق ثلثه، و لو كان سواه عتق كلّه في الموضعين.


  و لو أوصى بعتق المؤمن تعيّن، و مع التعذّر يجزئ من لا يعرف بنصب، أو من بان أنه غيره.


  و لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن فوجد بأزيد توقّع الوجود، و لو كان بأنقص أعتق و أعطي الباقي، و لو أجاز الورثة وصيّة النصف ثمّ ادّعوا ظنّ القلّة صدّقوا باليمين، أمّا لو كانت الوصيّة بالعين فلا التفات.


  و لو أوصى بالثلث مشاعا فللموصى له الثلث من كلّ شيء، و لو كان معيّنا بقدره فهو له، و لو كان بعض المال غائبا أعطي من الموصى به ما يحتمل ثلث الموجود، فإن تلف من الغائب شيء نقص بحسابه.


  و لو أوصى بثلث شيء و خرج الباقيان مستحقّين فالوصية بالمملوك.


  و لو أوصى بما ينطلق على المحلّل و المحرّم انصرف إلى المحلّل.


  و لو أوصى بالمحرّم صفته، فإن أمكن زوالها صحّت على رأي، و إلّا بطلت.


  و لو أوصى بالجزء فهو السبع، و قيل: العشر (1)، و بالشيء السدس، و بالسهم الثمن، و بغيرها


  ____________


  (1) قاله المحقّق في المختصر النافع: 268.
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  من المبهم يرجع إلى الوارث، و القول قوله مع يمينه إذا أنكر ما عيّنه الموصى له من قصد الموصي، و لو نسي الوصيّ بعض الوجوه صرف في البرّ على رأي.


  قيل: و لو أوصى بالسيف و الجراب و السفينة و الصندوق دخل الحاوي و المحوي (1).


  و لو أوصى بإخراج بعض ولده بطلت على رأي، و لو أوصى بالمضادّة عمل بالأخيرة، و لو أمكن الجمع جمع، و لو قال: إن كان في بطنها ذكر فله درهمان، و إن كان أنثى فدرهم، فاجتمعا فثلاثة، و لو أتى ب«الذي» بطلت.


  و تقوّم المنفعة الموصى بها، و تخرج من الثلث.


  و نفقة العبد الموصى بخدمته للأجنبي على الورثة، و لا تبطل ببيعه و لا عتقه، و عليه الخدمة و لا رجوع، و لو قتل قيل: يشترى بقيمته عبد كهيئته (2)، و قيل: للورثة (3).


  و كلّ لفظ يغلب فيه أحد المعنيين يحمل عليه، و ما يتساوى يرجع إلى الورثة، و لو أوصى بعبد مطلقا، فماتوا إلّا واحدا تعيّن، و لو مات بطلت بخلاف القتل.


  و تجوز الوصيّة للأجنبي و للوارث و للذمّي لا الحربي، و للحمل، و تستقرّ بالانفصال حيّا، و به إن جاء لدون ستّة أشهر، و تبطل لما زاد عن عشرة، و ما بينهما يصحّ إن لم يكن لها زوج أو مالك، و بالنماء المتجدّد، و لمكاتب الغير فيما يعتق.


  و لا يثبت إلّا بعدلين، و مع الضرورة يقبل أهل الذمّة، و يقبل في المال واحد و يمين، أو امرأتان، و شهادة الواحدة في الربع، و الاثنين في النصف و هكذا. و لو أشهد عبدين على أنّ الحمل منه و أنّهما معتقان فردّت شهادتهما ثمّ أعتقا و شهدا قبلت، و رجعا رقّين، و يكره استرقاقهما.


  و لا تقبل شهادة الوصيّ فيما هو وصيّ فيه، و لا فيما تخرج به الوصيّة من الثلث.


  و لو أوصى لعبده بقدر الثلث و قيمته الثلث أعتق، و أعطي الموصى به الورثة، و لو نقصت ردّ عليه، و لو زادت سعى في الباقي مطلقا على رأي.


  ____________


  (1) ذهب إليه الأكثرون، كالصدوق في المقنع: 483، و الشيخين في المقنعة: 674 و النهاية: 613، و ابن إدريس في السرائر 3: 209، و أبي الصلاح الحلبي في الكافي: 365.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 4: 15.


  (3) حكاه الشيخ في المبسوط 4: 15.
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  و لو أوصى المدين بعتق المملوك قدّم الدين و عتق من الثلث.


  و لو أوصى لأمّ ولده بشيء أعتقت منه لا من النصيب، و لو أوصى للأولاد أو للأعمام و الأخوال تساووا إلّا مع الشرط.


  و الوصيّة للقوم لأهل اللغة. و لذوي القرابة المعروفين بنسبه. و للعشيرة للأقرب نسبا، و لأهل البيت للأولاد و الآباء و الأجداد. و الذريّة للأولاد و أولاد الأولاد، و للعترة كذلك، و للجيران كالوقف. و من أوصى للفقراء فهو لفقراء ملّته.


  و لو مات الموصى له أوّلا و لم يرجع قبل الوارث و مع عدمه تبطل.


  و لو قال أعطوه كذا و لم يعيّن الوجه صرف إليه يعمل به ما شاء.


  و لو أوصى للقرابة شمل الوارث و غيره، و لو كان للأقرب فهو للوارث و يترتّبون ترتّبه.


  و لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موته، أو إلى المملوك بغير إذن مولاه، أو إلى الصبيّ منفردا، أو إلى الكافر من المسلم، أو ردّ الموصى إليه و علم الموصي، أو أوصى بالنظر في مال ولده الكبير أو الصغير، و له أب بطلت.


  و لو أوصى إلى الصغير مع الكبير تصرّف الكبير إلى البلوغ فيشارك، و لا ينقض الماضي الجائز، و لو مات أو بلغ مجنونا لم يضمّ الحاكم آخر.


  و لو أوصى إلى اثنين مطلقا أو مجتمعين لم يجز الانفراد، و يجبرهما الحاكم، فإن تعذّر استبدل، و لا تجوز القسمة بينهما إلّا أن يشترط الانفراد، و لو عجز أحدهما ضمّ إليه الحاكم، و لو مات أحدهما أو فسق بطلت وصيّته و لا يضمّ إلى الآخر، و يستبدل بمن فسق بعد الموت إذا كان واحدا، و لو مات الموصي قبل العلم بالردّ لزمت.


  و الوصيّ أمين، و يجوز له استيفاء دينه و شراؤه من نفسه، و لو أذن له أن يوصي جاز إجماعا، و مع عدم الإذن على الخلاف، و لو لم يكن وصيّ نظر الحاكم. و لو قال أوصيت إليك فإذا متّ أنت فوصيّي فلان، أو أوصيت إليك فمن أوصيت أنت إليه فهو وصيّي، أو متى أوصيت إلى فلان فهو وصيّي، صحّ الجميع.


  و تختصّ الولاية بما خصّصه الموصي. و لو أوصى إلى الصبيّ أو المجنون أو العبد و مات بعد زوال الصفات صحّ على رأي.


  و إنّما تصحّ الوصيّة على من عليه الولاية، كالولد الصغير. و لمتولّي أموال اليتيم أخذ الأجرة.
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  و لو أوصى لزيد و الفقراء فهو نصفان، و لو صارت الدار براحا لم تبطل الوصيّة بها.


  و لو أوصى للفقراء، أو قال: أعتقوا عبيدا فهو للجميع.


  و لو أوصى له بمن ينعتق عليه و هو مريض، فقيل: انعتق من الأصل إجماعا (1).


  و لو أوصى بعبد و لآخر بتمام الثلث ثمّ عاب فللأخير تمام الثلث بعد وضع قيمته صحيحا، و كذا لو مات.


  و لو أوصى بمثل نصيب ولده الواحد فالنصف.


  و لو أوصى بمثل نصيب أحدهم أعطي مثل نصيب الأضعف.


  و لو أوصى بنصيب ولده فهو بالمثل على رأي.


  و لو أوصل بمثل نصيب القاتل بطلت.


  و لو أوصى بضعفه فهو مثلاه، و بضعفيه أو ضعف الضعف فهو ثلاثة أمثاله على رأي، و لو قال: أعطوه مثل إحدى زوجاتي الأربع مع بنت، فله سهم من ثلاثة و ثلاثين و لهنّ أربعة، و لو قال: مثل نصيب بنتي مع الزوجة و أجازتا، فله سبعة من خمسة عشر، و للزوجة سهم.


  و في منجّزات المريض خلاف، و لو برئ لزمت إجماعا، و لو جمع بينهما و بين المؤخّرة قدّمت المنجّزة، فإن بقي من الثلث شيء صرف في المؤخّرة.


  و لو باع الربوي بمثله و قيمته الضعف و لا تركة سواه يزاد مع الورثة في الثلث.


  و لو باع عبدا قيمته مائتان- هو التركة- بمائة ردّ السدس، و له الخيار، و لو طلب فسخ البيع و ثلث المحاباة أو شراء السدس لم يجب القبول.


  و لو أعتق و تزوّج و دخل مضى من الثلث، و لو كان قيمتها الثلث مائة مثلا و أمهرها آخر صحّ النكاح، و ثبت مهر المثل، لأنّه كالأرش، و بطل المسمّى، لتوقّفه على العقد المتوقّف على العتق، فيدور، و مهر المثل لا يتوقّف، فإذا كان قدره مائة مثلا عتق ثلاثة أرباعها، فلها من مهر المثل بأزائه تدفع منه ما يقابل الربع إلى الورثة، فيستقرّ لهم مع الثمن مائة و خمسون، و لها خمسون.


  و لو قال لأجنبي أوصى له بثلث عقيب وصيته لوارث بآخر: إن لم تجز الورثة فلك ثلث


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 2: 206.
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  الوارث صحّ له الثلث مطلقا، و لو قال: مثل نصيب ابنيّ مع بنت و أجازا فله سهمان مثل الابن، و للبنت واحد، و إن لم يجيزا فله ثلاثة من تسعة، و إن أجاز الابن فله سبعة عشر من خمسة و أربعين، و للبنت عشرة، و لو أجازت البنت فله ستّة عشر، و لها تسعة.


  و لو أوصى بخدمة الجارية فأتت بولد رقّ فهو للورثة، و لا خدمة عليه على رأي، و لو وطئت بشبهة فالمهر للورثة على رأي.


  و لو لم يكن له عبيد و قال: أعطوه عبدا من عبيدي بطلت، و لو قال: من مالي اشتري له، و لو كان له جاز أن يشتري على التقدير الثاني لا الأوّل.


  و لو قال: أعطوه إبلا تخيّر الورثة بين الذكر و الأنثى، و لو قال: خمسة من الإبل تعيّن الذكور.


  و لو أوصى بعتق عبد فاشتري بعين تركته أجمع و أعتق و ظهر دين بطل العتق و الشراء، و إن كان في الذمّة صحّ و أعتق عن الموصي، و لزمهم الثمن، و إن نقدوا التركة ضمنوا.


  و لو تصدّق بثلث ماله ثمّ اشترى أباه بآخر لم ينعتق عليه، بل على الوارث إن كان ممّن ينعتق عليه على رأي.


  160


  [الفصل] الرابع


  يعتبر في الإقرار جواز تصرّف المقرّ، و كون المقرّ له ممّن له أهليّة التملّك.


  و الإقرار للعبد إقرار للمولى، و لو أقرّ للبهيمة لم يصحّ، و لو قال: بسببها، قيل: هو للمالك (1)، و لو أقرّ للميّت و عيّن الوارث ألزم بالتسليم إليه، و لو قال: هذا وصيّ الوارث لم يقبل.


  و يقبل إقرار المحجور عليه للسفه في غير المال، و يتّبع العبد بما يقرّبه بعد الإعتاق، إلّا أن يؤذن له في التجارة، و يقرّ بما يحتاج إليه فيها فيؤخذ ممّا في يده، إلّا أن يكون أكثر فيتّبع به بعد العتق.


  و يقبل إقرار المريض للوارث و الأجنبي في الثلث مع التهمة، و الإقرار بالمرهون، و لا تبطل الرهانة.


  و لا يقبل الإقرار بالبلوغ و الحيض، إلّا ممّن يمكن فيه ذلك، و لا دور، و لو أنكر فلا يمين، و إلّا استلزم ثبوتها عدمها.


  و لو أقرّ للحمل و ولد لدون ستّة أشهر منه صحّ، فإن كانا اثنين تساويا، فإن ولدت أحدهما ميّتا اختصّ به الآخر، و لو كان واحدا و سقط ميّتا و فسّر السبّب بالميراث رجع إلى باقي الورثة، و إن فسّر بالوصيّة فهو لوارث الموصي، و لو أبهم طولب بالتعيين، فلو علّق


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 3: 120.
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  الإقرار بالشرط بطل.


  و لو قال: إن شهد فلان فهو صادق لزم في الحال، و لو قال: له عليّ ألف إذا جاء رأس الشهر أو عكس لزم.


  و إطلاق الإقرار يقتضي نقد البلد و وزنه، و لو تعدّد رجع إليه، و لو عطف الدرهم على الآخر لزمه اثنان، إلّا أن يكون ب(بل).


  أمّا لو قال: له قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان، و لو قال: له قفيز بل قفيزان لزمه قفيزان.


  و لو قال: له درهم، أو مع درهم، أو قبل درهم، أو بعد درهم لزمه واحد.


  و لو قال: له هذا العبد، أو هذا الثوب رجع في التعيين إليه مع اليمين، و للحاكم انتزاعه إن أنكر المقرّ له و إبقاؤه في يده، و لا يلزم دخول الظرف في الإقرار.


  و لو قال: له عبد عليه عمامة فهو إقرار بهما، بخلاف له دابّة عليها سرج.


  و لو قال: بعتك أباك فحلف الولد انعتق، و لا ثمن.


  و لو قال: ملّكتك هذا من فلان أو غصبته أو قبضته منه فهو إقرار بخلاف تملّكته على يده.


  و لو أقرّ بالدين المشهود به لآخر لم يلتفت و غرّم، و لو أقرّ بالعين في يد الغير فلا غرم، و لو أخبر عن الماضي لزمه.


  و الإقرار بالإقرار إقرار، و لو أقرّ بالمبهم حبس حتّى يبيّن، و لو فسّر بأقلّ ما يتموّل قبل.


  و لو قال: له أكثر ممّا لفلان ألزم به و بالزائد عليه، و يرجع إليه في تفسيره، و لو ادّعى ظنّ القلّة قبل.


  و لو قال: له دراهم ألزم بثلاثة.


  و لو قال: له ألف و درهم أو درهمان رجع في الألف إليه.


  و لو قال: ألف و ثلاثة دراهم، أو مائة درهم، أو خمسون درهما، فالجميع دراهم.


  و لو قال: كذا ألزم التفسير، فإن فسّر بالدرهم نصبا فعشرون، و جرّا مائة على رأي، و لو ركّب و نصب فأحد عشر، و لو عطف و نصب فأحد و عشرون، هذا إذا كان عارفا.


  و لو قال: ألف إلّا درهما فالكلّ دراهم على رأي، و لو أقرّ بدرهم في وقتين لم يتكرّر إلّا مع اختلاف السبب، و لو أقرّ لأحد رجلين و عيّن صحّ، و للآخر إحلافه، و لو رجع ضمن، و لو
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  جهل اختصما و عليه اليمين لو ادّعى أحدهما علمه.


  و لو أقرّ بما في يده لزيد صحّ، فإن قال: بل هو لفلان غرم للثاني، و كذا لو قال: غصبته من فلان بل من فلان.


  و لو قال: غصبته من فلان و هو لفلان لزمه تسليمه إلى المغصوب منه و لا يضمن، و لا يحكم بالملك للمقرّ له.


  و كذا لو قال: هو لزيد غصبته من عمرو.


  و لو قال: له عليّ كذا من ثمن خمر أو خنزير لزم.


  و لو قال: له عليّ ألف من ثمن مبيع، ثمّ قال بعد سكوت: لم أقبضه، أو قال: له عليّ ألف، ثمّ قال بعد سكوت: من ثمن مبيع لم أقبضه فهما سواء على رأي، و لو اتّصل الجميع قبل على قول (1).


  و لو أقرّ بالبيع و قبض الثمن ثمّ ادّعى المواطأة كان له الإحلاف، أمّا لو شهدت البيّنة بمشاهدة البيع و القبض بطلت دعواه.


  و لو قال: له في ميراث أبي أو منه مائة فهو إقرار، و لو قال: في ميراثي أو من ميراثي منه فليس بشيء، و كذا لو أضاف بما يوجب التملّك، كقوله: له هذه داري، إلّا أن يقول بحقّ واجب، أو سبب صحيح و شبهه.


  و لو قال: له في هذه الدار مائة قبل، و يرجع إليه في التفسير مع اليمين.


  و لو أقرّ له بعبد فأنكر بقي على الرقّيّة المجهولة المالك.


  و لو قال: عليك ألف، فقال: رددت، أو قبضت، أو اتّزنه أو أجّله، أو نعم، أو أجل، أو بلى، أو أنا مقرّ به، فهو إقرار، بخلاف أنا مقرّ.


  و لو قال: أ ليس عليك ألف؟ فقال: بلى، فهو إقرار، بخلاف نعم، و لو استثنى الجميع بطل.


  و لو قال له درهم و درهم إلّا درهما، قيل: تفريعا على العود إلى الجملتين يصحّ، و على العدم يبطل (2)، و هو غلط في الحكم و العلّة.


  و لو قال: عشرة إلّا درهما فهو بتسعة، و لو رفع فهو بعشرة.


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 3: 122 و القاضي في المهذّب 1: 413.


  (2) قاله المحقّق في الشرائع 3: 118.


  163


  و لو قال: ماله عندي عشرة إلّا درهما فليس بإقرار، و لو رفع فهو بدرهم.


  و لو قال: عشرة إلّا اثنين إلّا واحدا فهو تسعة.


  و لو قال: إلّا واحدا إلّا واحدا فهو ثمانية.


  و لو قال: إلّا اثنين و إلّا واحدا فهو سبعة.


  و لو قال: عشرة لا بل تسعة فهو عشرة.


  و لو قال: ما بين الواحد و العشرة فثمانية.


  و لو قال: في الواحد إلى العشرة فتسعة على رأي.


  و لو قال: له هذه العبيد إلّا واحدا رجع إليه في التعيين مع اليمين.


  و لو قال: له هذا البيت إلّا بناؤه بطل الاستثناء، لدخوله في المعنى، و عود الاستثناء إلى اللفظ.


  و لو قال: له هذه الدار، و هذا البيت لي متّصلا قبل.


  و لو قال: له ألف درهم إلّا ثوبا سقط عنه قيمة الثوب على رأي.


  و إطلاق الدرهم ينصرف إلى نقد البلد وقت الإقرار، و إن تعدّد فالأغلب، و إن تساوى فسّر.


  و ليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجيّة أمّه.


  و لو أقرّ بعتق عبد غيره و أنكره ثمّ اشتراه عتق، و لو مات العبد فللمشتري أخذ الثمن من تركته إن لم يكن وارث.


  و لو أقرّ لميّت و ادّعى وصيّة زيد على ولده لم يؤمر بالتسليم إليه.


  و لو قال: له عندي وديعة و هلكت لم يقبل، أمّا لو قال: كان قبل.


  و لو قال: اشتريت أو كفلت أو ضمنت بالخيار ثبت دون الخيار.


  و لو قال: له ألف ناقصة أو معيبة قبل، و لو قال: مؤجّلة قيل: يقبل للاتّصال (1)، و قيل: لا، لأنّه دعوى لا صفة (2).


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 3: 35، و ابن البرّاج في المهذّب 1: 414.


  (2) قاله الشيخ في الخلاف 3: 377، المسألة 28. و تبعه ابن إدريس في السرائر 2: 513، و به قال ابن الجنيد كما عنه في المختلف 5: 533، المسألة 233.
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  و لو قال: له عليّ ألف، و دفع إليه و قال: هذه الّتي أقررت بها كانت وديعة و أنكر فالمصدّق المقرّ.


  و كذا لو قال: لك في ذمّتي ألف و دفع، و قال: هي وديعة، و هذه بدلها.


  و لو قال في الأخيرة: هذه الّتي أقررت بها كانت وديعة فالمصدّق المقرّ له.


  و لو قال: له درهم درهم لزمه واحد، فإن عطف فاثنان.


  و لو قال: له درهم و درهم و درهم لزمه بالأوّلين اثنان مطلقا، و بالثالث آخر، إلّا أن يقصد التأكيد و يصدّق.


  و لو صدّق الوارث ادّعاء العبد العتق، و المدين دعوى الدين، و لا مال و لا بيّنة فلا سبيل إلى العبد.


  و لو صدّق الوارث الواحد مدّعي و داعة التركة، و مدّعي مساويها في ذمّة الميّت دفعة، ففي تقديم الوديعة نظر.


  و لو قال: له عليّ أو على زيد كذا فليس بإقرار، و لو أتى بالواو فهو بالنصف، و في قوله:


  عليّ أو على الحائط نظر، و لو اقتسم الثلاثة الورّاث التركة و صدّق الأكبر مدّعيها، و الأوسط في ثلثيها، و الأصغر في الثلث، دفع إليه ما في يد الأكبر، و ثلثا ما في يد الأوسط، و ثلث ما في يد الأصغر.


  و لو قال: له درهم في عشرة و أراد الضرب فهو عشرة، و إلّا فدرهم.


  و لو أقرّ بالمتساويين في مجلسين فهما واحد، و يدخل الأقلّ في الأكثر لو تفاوتا، إلّا أن يختلفا جنسا أو سببا.


  و يقبل إقرار المولى بجناية العبد الخطإ دون الحدّ و القصاص و الطلاق.


  و لو ادّعى المقرّ الصّغر وقت الإقرار حلف المقرّ له.


  و لو أقرّ العربيّ بالعجميّة، أو بالعكس، و ادّعيا عدم المعرفة قبل مع اليمين.


  و لا يثبت الإقرار بنسب الولد إلّا مع الإمكان و الجهالة و عدم المنازع، و لا يشترط التصديق في الصغير، و في الكبير على الخلاف، و لا يقبل إنكاره بعد البلوغ، و لا في المجنون، و لا الميّت، و في غير الولد يعتبر مع ذلك التصديق، و لا يتعدّى التوارث إلى غيرهما إلّا إلى أولادهما.
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  و لو أقرّ الولد بآخر و أقرّا بثالث و كانا مرضيين ثبت نسبه، و لو أنكر الثاني لم يثبت نسب الثاني، و يأخذ السدس، و الأوّل الثلث، و الثالث النصف، و لو كان الأوّلان معلومي النسب فلا اعتبار بإنكاره.


  و كلّ وارث منفرد أقرّ بآخر مساو له شاركه، و إن كان أولى اختصّ.


  و كلّ وارث مشارك أقرّ بآخر مضى في حقّه، فللزوجة مع الأخوة الثمن إذا أقرّت بالولد، و للولد باقي حصّتها.


  و لو مات مجهول فأقرّ آخر ببنوّته ثبت نسبه و إن كان كبيرا ذا مال، و يرثه المقرّ.


  و لا يثبت النسب إلّا بشهادة عدلين، و لو أقرّ الأخوان بابن للميّت ثبت النسب مع عدالتهما، و أخذ الميراث، و مع فسقهما له المال و لا نسب و لا دور.


  و لو أقرّ باثنين أولى منه متساويين و تناكرا بينهما لم يلتفت إلى الإنكار في مال الميّت، و لا يثبت نسبهما.


  و لو أقرّ بأولى و أعطاه، ثمّ أقرّ بأولى منهما، فإن اعترف الثاني دفع إليه، و إلّا ضمن الأوّل، و لو كان الثاني مساويا و صدّق الأوّل قاسمه، و إلّا غرم المقرّ النصف.


  و لو أقرّ بزوج لذات الولد أعطاه ربع نصيبه، و لو أقرّ بآخر بطل، فإن كذّب نفسه في الأوّل ضمن للثاني، و كذا فيما زاد عن الأربع في الزوجات، إلّا أنّه إذا أقرّ بواحدة أخذت الثمن، و لو أقرّ بأخرى فلها نصف الثمن، و لو أقرّ بثالثة فلها الثلث، و لو أقرّ بالرابعة فلها الربع، و لو أقرّ بهنّ فلهنّ الثمن بالتساوي.


  و لو أقرّ ببنوّة ابن أمته لحق به إن لم يكن لها زوج.


  و لو أقرّ بابن إحدى أمتيه و عيّن صحّ، و عليه اليمين لو ادّعت الأخرى أنّ ولدها هو المقرّ به، و لو مات قبل التعيين أقرع.
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  كتاب الغصب


  و هو: التسلّط على مال الغير عدوانا، و تحريمه عقلي و سمعي.


  فمن أتلف مال غيره- سواء كان عينا أو منفعة، أو فعل ما يحصل به التلف، كحفر البئر في غير الملك، أو أكره غيره على الإتلاف- ضمن، و مع تعارض المباشر و السبب فالمباشر أولى.


  و لو سكن مع المالك ضمن نصف الدار على رأي، و لو استقلّ مع الضعف عن المقاومة و حضور المالك قيل: لا ضمان (1)، و مع غيبته يضمن.


  و لو منعه من إمساك دابّته المرسلة، أو حبس الصانع، أو منعه عن العمل مدّة الإجارة، أو قاد الدابّة و صاحبها راكب، أو غصب الحرّ و إن كان طفلا لم يضمن.


  و لو استخدم لزمه الأجرة و إن كان الخادم حرّا، و كذا لو حبس الدابّة.


  و يضمن الخمر من الكافر بالقيمة عنده مع الاستتار.


  و لو أرسل ماء أو نارا فتأذّى الجار لم يضمن، إلّا أن يتجاوز قدر الحاجة اختيارا مع العلم بأن ذلك يوجب الضرر، و قيل: لو أرسل بقدر الحاجة و هو يعلم أنه يصل إليه ضمن (2).


  و يضمن لو ألقى شخصا في مسبعة مع الضعف عن الفرار، أو فكّ القيد عن الدابّة، أو عن


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 3: 184.


  (2) قاله ابن إدريس في السرائر 2: 494.
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  العبد المجنون، أو فتح قفص الطائر، أو أزال وكاء الظرف الحافظ فسال، أو قبض للسوم، أو بالبيع الفاسد.


  و لو فتح الظرف فقلبته الريح، أو أذابته الشمس، أو فتح الباب على المال فسرق، أو أزال القيد عن العبد العاقل فلا ضمان.


  و قيل: لا يضمن ولد الشاة إذا مات جوعا و حبسها الغاصب، أو حبس مالك الشاة عن حفظها فاتّفق التلف، أو غصب دابّة فتبعها الولد (1)، أو ركب دابّة غيره و لم ينقلها من موضعها.


  و يجب ردّ المغصوب، و مع التلف المثل، و مع تعذّره قيمته يوم الإقباض، فإن كان ذهبا أو فضّة و تعذّر المثل فبنقد البلد إن كان مخالفا، و إن كان موافقا في الجنس و اتّفق المضمون و النقد وزنا صحّ، و إلّا ضمن بعين الجنس، فإن لم يكن مثليّا فالقيمة العليا من الغصب إلى التلف.


  و لو مزج حنطة بشعير مغصوب كلّف التمييز، و لو استدخل الخشبة في البناء أو في السفينة كلّف التخليص، إلّا أن يخاف الغرق، فيصبر أو يأخذ القيمة على رأي، سواء كان فيها متاع أو لم يكن، و سواء كان فيها حيوان أو لا.


  و تنتزع الخيوط المغصوبة إن أمكن مع الأرش، إلّا من جرح حيوان له حرمة يخاف عليه الشين.


  و لو نقص بالعيب فعليه الأرش، و لو كان عيبا لا يستقرّ ردّه مع الأرش، و يضمن المتجدّد أيضا.


  و لو اشتمل المغصوب على الصنعة ذات القيمة ضمنها أيضا، و إن كان ربويّا، و كذا المنافع: كسكنى الدار، و الحمل، و في أعضاء الدابّة الأرش.


  و لو تجاوزت قيمة العبد المقتول أو الميّت في يده غصبا ديّة الحرّ وجب الزائد على رأي، و لا يضمن الجاني الزائد، و لو جنى الغاصب بما فيه القيمة أدّاها و لا يأخذه، و غيره يؤدّي و يأخذ، فلو زادت القيمة بالجناية كالخصاء ردّه مع ديّة الخصيتين، و قيل: لو مثّل به الغاصب عتق، و عليه القيمة (2)، و لو جنى ما فيه مقدّر في الحرّ فبحسابه في العبد من القيمة


  ____________


  (1) تردّد به المحقّق في الشرائع 3: 186.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 3: 62.
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  على رأي، و ما ليس فيه مقدّر فالحكومة.


  و المدبّر و المكاتب و أمّ الولد كالقنّ، و لو دفع القيمة ملكها المغصوب منه، و لا يملك الغاصب المغصوب، و عليه الأجرة إن كان ذا أجرة من حين الغصب إلى وقت دفع البدل على رأي، و لو تمكّن من الردّ وجب و استعاد القيمة.


  و لو غصب الخفّين و تلف أحدهما ضمنه مجتمعا و أرش الآخر، أمّا لو غصب أحدهما ضمنه مجتمعا دون أرش الآخر.


  و المغصوب باق على ملك المالك و إن خرج عن الصفة.


  و لو أطعمه المالك مع الجهل ضمنه، و لو كان لآخر تخيّر، و مع الرجوع على الآكل يرجع الآكل على الغاصب، و يتخيّر مع تعاقب الأيدي الغاصبة في الجمع و التفريق على من شاء.


  و لو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى فالولد لصاحبها، و عليه أجرته و الأرش.


  و لو غصب شاة و أنزاها فحله فكذلك.


  و لو أنزى المغصوب على شاته فالولد له و عليه أجرة الفحل.


  و لو غصب ما له أجرة فنقص ضمنها.


  و لو أغلى الزيت أو العصير فنقص ضمن- على رأي- في العصير.


  و لو زادت العين بالأثر الصادر من الغاصب تبع الأصل، و لو كانت الزيادة عينا فهي للغاصب، و له إزالة الصبغ من الثوب، و عليه الأرش، و لو اتّفقا على التبقية اشتركا، و ضمن الغاصب ما ينقص عن قيمة الثوب، و لا يضمن المغصوب ما نقص عن قيمة الصبغ.


  و لو مزج المغصوب بالمثل فهو شريك، و لو زادت القيمة لا بفعله كالسمن، و تعلّم الصنعة من غيره ضمنها إذا زالت، فلو حصل ما يجبر نقصان الصفة، فإن كان هو الصفة الأولى فلا يضمن الصفة، و إن كان غيرها ردّها بالزيادة، و رجع عليه بالتالفة.


  و لا يضمن تفاوت القيمة السوقية مع بقاء العين، و لا السمن المفرط إذا لم تزد به القيمة.


  و لو غصب العصير فانقلب خلّا بعد انقلابه خمرا فهو للمالك، و يضمن ما نقص عن قيمته عصيرا، و لو غلاه فنقص و زادت قيمته بقدره ضمن النقصان.


  و لو اشترى المغصوب عالما ضمن، و لا يرجع على الغاصب إن رجع عليه المالك، و يرجع عليه الغاصب إن رجع عليه، و إن كان جاهلا رجع بالثمن، و يضمن للمالك المثل أو
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  القيمة، و لا يرجع على الغاصب بالتفاوت، و للمالك مطالبة الغاصب، فيرجع عليه به، و يرجع على الغاصب بالغرامة التي ليس في مقابلتها نفع كالبناء.


  و لو أولدها مع الجهل فهو حرّ، و يغرم للمالك و يرجع، و ما حصل في مقابلته نفع رجع به أيضا على رأي.


  و لو وطئ المغصوبة جاهلين بالتحريم فالعشر مع البكارة، و نصفه مع عدمها، و قيل: مهر أمثالها، و عليه قيمة الولد يوم سقط حيّا و أرش ما نقص بالولادة (1)، و قيل: لا يضمنه لو سقط ميّتا (2)، و لو سقط بضرب أجنبي ضمن للغاصب دية جنين حرّ، و ضمن الغاصب للمالك دية جنين أمّة.


  و لو افتضّها بإصبعه لزمه دية البكارة، و لو وطئها بعد ذلك لزمه الأمران، و لو كانا عالمين فللمولى المهر مع الإكراه و عليه الحدّ، و مع المطاوعة لا مهر، و قيل: عليه عوض الوطء للمالك، و عليه أرش البكارة، و الولد رقّ (3).


  و لو كان الواطئ عالما و هي جاهلة لم يلحق به الولد، و وجب الحدّ و المهر، و لو كان بالعكس لحق به الولد و سقط الحدّ عنه، و المهر على الخلاف.


  و لو زرع الحبّ، أو استفرخ البيض فهو للمالك، و لو غصب الأرض فغرس و زرع فعليه الأرش و الطمّ، و الغرس و الزرع له.


  و لو حفر بئرا لم يكن له طمّها مع كراهية المالك.


  و لو تعذّر إخراج الدابّة، فإن كان حصولها بسبب صاحب الدار هدمت و لا ضمان، و إلّا ضمن، و لو أدخلت رأسها في قدر و يد مالك الدابّة عليها، أو فرّط في حفظها ضمن، و إن لم يكن يده عليها، أو فرّط صاحب القدر بجعلها في الطريق مثلا فلا ضمان، و إن لم يفرّط أحدهما ضمن صاحب الدابّة.


  و قيل: لو خيف من وقوع الحائط جاز أن يسند بجذع الغير من غير إذنه (4).


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 3: 195.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 3: 66.


  (3) حكاه المحقّق في الشرائع 3: 196.


  (4) قاله الشيخ في المبسوط 3: 86.
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  و لو باع الغاصب ثمّ انتقل إليه، فقال للمشتري: بعتك ما لا أملك، قيل: تسمع بيّنته إن لم يضمّ إلى البيع ما يتضمّن الملكيّة، و لا تسمع إن ضمّ (1)، و لو جنى المغصوب فقتل، أو اقتصّ منه فعلى الغاصب القيمة، و لو ألزم بالدية ألزم الغاصب بالأقلّ من أرش الجناية و القيمة.


  و القول قول المالك في القيمة على رأي، و كذا لو ادّعى الغاصب العيب، أو ادّعى ردّ العبد قبل الموت.


  و قول الغاصب في التلف، و كذا لو ادّعى المغصوب منه زيادة صفة، أو ادّعى ما على العبد الذي في يد الغاصب من ثوب و شبهه.


  و قيل: لو ادّعى الغاصب كون العيب قبل الغصب مع وجود العين فالقول قوله (2)، و مع عدمها على ما مضى.


  و يجب على الغاصب نقل الغصب إلى بلد الغصبيّة إلّا أن يرضى المالك، و لو طلب الأجرة على النقل لم يجب على الغاصب، و ما لا مئونة في نقله يأخذه أين وجده، و إن اختلف الصرف.


  و ذو المئونة و المثل إذا اتّحدت قيمته في البلدين يأخذ مثله، فإن تعذّر فقيمته، و لو اختلف فقيمته في موضع الغصب، و مالا مثل له فقيمته فيه أيضا، أو يترك ليستوفى فيه، و كذا القرض.


  و لو أكلت الشاة ثمنها المعيّن قبل القبض و لا يد عليها بطل البيع و لا ضمان، و لو كان يد البائع عليها صحّ البيع و لا ضمان، و لو كان بعد القبض و لا يد عليها فلا ضمان، و لو كان يد البائع عليها ضمنه، و إن كان في الذمّة فالعقد بحاله، و على البائع الضمان إن كانت في يده، و إلّا فلا.


  و لو أكلت بهيمة الغير ماله، و كان يتلف به و يده عليها ضمنه بالمثل أو القيمة، و إن كان لا يتلف به كالذهب و الحيوان غير مأكول ضمنه و لم يذبح، و إن كان مأكولا ففي الذبح إشكال.


  و لو صدّق البائع مدّعي الغصبيّة في زمن الخيار فسخ، و لو كان بعده لم يقبل، فإن كان قبض الثمن لم يرجع عليه، و إن لم يقبض لم يطالب.


  و لو صدّق المشتري ردّ و لا يرجع على البائع.


  و لو صدّقه المتبايعان و العبد بعد العتق، قيل: لا يقبل (3)، و لو مات فالتركة للمدّعي.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 3: 100.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 3: 104.


  (3) قاله الشيخ في المبسوط 3: 97.
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  كتاب الشفعة


  و هي: ثابتة في كلّ ما يصحّ قسمته خاصّة على رأي، و إن كان فيما ينقل و يحوّل على رأي، ممّا هو بين شريكين لا أزيد على رأي، مشاعا فيه، أو في الطريق إذا لم يحوّل الباب وقت البيع أو الشرب، قد انتقلت الحصّة إليه بالبيع لا بغيره، و لا تتوقّف على انقضاء خيار البائع على رأي.


  و لو باع المقسوم مع الشقص فالشفعة في الشقص بعد نسبة الثمن، و لا خيار للمشتري، و للموقوف عليه أخذ الشقص الآخر المطلق بالشفعة على رأي.


  و لو عجز الشفيع عن الثمن، أو ماطل، أو أجلّ ثلاثة أيّام لغيبة الثمن لا في بلد آخر فخرجت، أو أهمل المطالبة مع التمكّن و العلم على رأي، أو رضي بالبيع، أو كان الشراء بالعين و خرجت مستحقّة، أو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة قبل الأخذ، أو قبل العلم أيضا على رأي، أو جهلا قدر الثمن، أو بلغه البيع متواترا، أو بشاهدي عدل، فقال: لم أصدّق، أو كان المبيع نائيا فأخّر المطالبة للوصول، أو أقرّ الشفيع بغصبيّة الثمن المعيّن، أو تلف قبل قبضه، أو بلغه أنّ الثمن أقلّ، أو أنّه مؤجّل فترك فبان الخلاف، أو قال: أخذ نصف المبيع خلافا لمن قال: إنّه تصريح بالطلب فليس بتسليم، لأنّه ضدّه دلالة بطلت الشفعة.


  و لا يجب قطع العبادة المندوبة للطلب، و لا السعي على خلاف عادته، و لو ذكر غيبة المال في بلد آخر أجّل بمقدار الوصول منه و ثلاثة ما لم يستقرّ المشتري، و لا يجب عليه الدفع قبل القبض.
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  و تثبت: للغائب، و يأخذ الوكيل، و إلّا فهو إذا حضر، و للمجنون و الصبيّ، و يأخذ الوليّ، و إلّا فهما مع زوال الوصفين، إلّا أن يترك لمصلحتهما على رأي. و للكافر على مثله لا على المسلم، و للمسلم عليه و على الكافر، و للمكاتب على غيره، و إن لم يرض المولى، و للأب و الجدّ من اليتيم، و للوكيل من الموكّل، و الوصيّ على رأي.


  و ليس للشفيع أخذ البعض، إلّا أن يكون شقصين من موضعين في صفقة، و يأخذ بالثمن لا أقلّ، و إن زاد عن القيمة.


  و لا اعتبار بالزيادة و النقيصة في الثمن بعد العقد، و إن كان في مدّة الخيار على رأي، و لا بالدلالة و الوكالة، و يتعيّن المثل، فإن لم يكن الثمن مثليّا فالقيمة على رأي وقت العقد.


  و لو ترك المطالبة توهما كثرة الثمن أو كونه من جنس أو حالّا فبان الخلاف، أو قال:


  اشتريت النصف بكذا فبان أنّ المشترى الربع بنصف الثمن، أو بالعكس، أو بلغه أنّ المشتري اثنان فبان واحدا أو بالعكس، أو أنّه اشترى لنفسه فبان لغيره، أو بالعكس، أو أخّر لعذر يمنع مباشرة الطلب و التوكيل، أو بان استحقاق ثمن الشفيع، أو تقايل المتبايعان، أو نزل عن الشفعة قبل البيع على رأي، أو ضمن الشفيع الدرك عن أحدهما، أو شرطا له الخيار، أو كان وكيلا لأحدهما، أو شهد على البيع، أو بارك لأحدهما على إشكال، أو أخبره واحد و قال:


  لم أصدّق، لم تبطل الشفعة.


  و لو باع المشتري فللشفيع الفسخ و الأخذ من الأوّل، أو من الثاني، و كذا لو وقفه أو جعله مسجدا فله الفسخ، و إنّما يأخذ الشفيع من المشتري، و الدرك عليه، و إن أخذ من البائع، و لا يكلّف المشتري الأخذ و التسليم.


  و لو عابت العين بغير فعل المشتري أو بفعله قبل المطالبة، فللشفيع الأخذ بالثمن أو الترك، و لو كان بعدها ضمن المشتري، و للشفيع الأنقاض.


  و لو غرس المشتري ثمّ طالب الشفيع فله غرسه، و ليس عليه إصلاح الأرض، و لو لم يقلعه قلعه الشفيع و عليه أرش الغرس، و الزيادة المتّصلة للشفيع، و المنفصلة للمشتري.


  و لو أخذ المشتري أرش عيب ظهر في المبيع فللشفيع الأخذ بما بعد الأرش، و لو لم يأخذ فله الأخذ بالجميع و الترك.


  و لو قال وقت بلوغه البيع: أخذت بالشفعة و علم الثمن صحّ، و إلّا فلا، و لو قال: أخذت
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  بمهما كان لم يصحّ.


  و لو اشترى بثمن مؤجّل فللشفيع الأخذ بالمؤجّل بعد التكفيل به على رأي.


  و قيل: لو كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته. يخيّر الشفيع بين الأخذ و الصبر مع ثبوت الشفعة (1).


  و الشفعة تورث كالمال على رأي، و لو عفا أحدهم كان للباقي أخذ الجميع، أو الترك.


  و لو علم الشفيع و المشتري بالعيب قبل الشراء فلا خيار، و يختصّ الخيار بين الردّ و تركه بالجاهل، إلّا أن يكون المشتري فله الأرش أيضا، إلّا أن يلتزم الشفيع فيسقط الردّ، و لو اشترك اشترك الخيار، إلّا في الأرش فيختصّ بالمشتري، إلّا مع التزام الشفيع فيسقط الردّ.


  و لا تبطل الشفعة بالفسخ المتعقّب، فلو باعه بغير مثليّ فظهر العيب رجع بقيمة الشقص لا به، و لو عاد إلى المشتري لم يجب الردّ و القبول على واحد منهما، و إن كانت قيمته أقلّ من قيمة الثمن لم يرجع الشفيع بالتفاوت، و إن كانت أكثر لم يرجع عليه، و لو رجع البائع بالأرش لم يرجع على الشفيع إن كان أخذه بقيمة الصحيح، و إلّا رجع، و لو باع عن الغائب من ادّعاء الوكالة من غير ثبوت لم تثبت الشفعة على رأي، و القول قول المشتري في كميّة الثمن لو خالفه الشفيع.


  و لو تعارضت البيّنة قيل: قدّمت بيّنة المشتري (2)، و قيل: الشفيع (3).


  و لا تقبل شهادة البائع للشفيع، و لو اختلف المتبائعان قدّمت بيّنة المشتري، و مع عدم البيّنات يحلف البائع، قيل: و يقضى على الشفيع بما حلف عليه، أو يترك (4)، و عندي يأخذ بما ادّعاه المشتري، و لو ادّعى الشريك البيع فأنكر الغريم ثبتت الشفعة للآخر على المدّعي على رأي.


  و لو ادّعى المتبائعان غصبيّة الثمن و أنكر الشفيع فالقول قوله مع اليمين، و لو قال: أنسيت الثمن حلف و بطلت الشفعة، و لو قال: لا أعلم لم يكن جوابا.


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 3: 208.


  (2) قاله الشيخ في الخلاف 3: 431. المسألة 6، و المحقّق في الشرائع 3: 213.


  (3) قاله أبو حنيفة كما عنه في الخلاف 3: 432، و احتمله المحقّق في الشرائع 3: 213.


  (4) نسبه إلى المخالفين في المبسوط 3: 110.
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  و لو ادّعى الشريك تأخّر شراء صاحبه حلف و برئ، و لو ادّعى كلّ منهما السبق تحالفا.


  و لو تعارضت البيّنات قيل: يقرع (1)، و قيل: سقطتا (2)، و قيل: يقرع لو أقاما بيّنة على دعوى الشريك ابتياع شريكه، و دعوى الآخر الإرث (3)، و لو ادّعى الشريك الإيداع قدّمت بيّنة الشفيع، و لو شهدت بالابتياع مطلقا، و الأخرى أنّ المودع أودع ما يملكه متأخّرا، قدّمت بيّنة الإيداع على رأي، فإن صدّق المودع سقطت الشفعة و إلّا ثبتت، و لو شهدت بيّنة الإيداع مطلقا و بيّنة الشفيع أنّ البائع باع ما يملك قضى بالشفعة.


  و لو باع أحد الشريكين حصّته على واحد بالتعاقب لم تبطل الشفعة، و لو وكّل أحد الشريكين صاحبه في بيع نصف حصّته فباعه مع نصف حصّته لم تبطل شفعته، و أخذ منهما على رأي.


  و لو باع المريض و حابى أخذ الشفيع بالثمن، إلّا أن يزيد على الثلث، فيأخذ ما قابل الثلث بالثمن على رأي.


  و القول قول المشتري لو خالفه الشفيع في أنّ البناء أحدثه.


  و لو تلف نصف ثمن الشقص و غيره المعيّن قبل القبض قيل: بطل البيع (4)، و قيل: بطل فيما قابله (5)، فتثبت الشفعة في بعض الشقص المقابل لبعض الثمن الموجود، و لا يثبت بعد الشفعة خيار للشفيع، و له إبطال خيار المشتري.


  و لو باع قطعة معيّنة من المشترك مضى في نصيبه، و للآخر الشفعة.


  و لو اشترى عامل القراض شقصا في شركته و لا ربح فليس للمالك الشفعة على رأي، لأنّه وكيل، و مع الربح يأخذ أصل المال و حصّة صاحبه بالشفعة، و في حصّته قول يبنى على أنّ لربّ المال أن يأخذ بالشفعة إذا كان الشقص في شركته أم لا.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 3: 135.


  (2) حكاه الشيخ في المبسوط 3: 135.


  (3) قاله الشيخ في المبسوط 3: 129.


  (4) حكاه الشيخ في المبسوط 3: 154.


  (5) اختاره الشيخ في المبسوط 3: 154. و جعله أصحّ القولين.
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  و إذا لم يكن الشفيع رأى المبيع فلا شفعة، فإن رضي المشتري بأن يكون له خيار الرؤية صحّ، و إلّا فلا.


  و لو بيع بعض الأرض بالدين فلا شفعة للورثة، و كذا لو أوصى بالبيع و التصدّق بالّثمن.


  و قيل: إنّما تثبت الشفعة في الأرضين (1)، فيدخل النبات و الأبنية و غيرهما ممّا يتّصل بها تبعا.


  و لو بيعت منفردة فلا شفعة، و يدخل الدولاب، و الناعورة تبعا، لا الحبال التي تركّب عليها الدلاء.


  و قيل: تثبت الشفعة مع الكثرة (2)، قيل: على عدد الرءوس (3)، و قيل: على قدر الأنصباء (4)- (5).


  فلو باع أحد الأربعة و عفا الآخر أخذ الآخران الجميع لا قدر حقّهما، و لو شهدا بالعفو بعد عفوهما قبلت، و لو كان قبله أو أعادها بعده لم يقبل، و لو حضر أحدهم أخذ الجميع، فلو حضر آخر أخذ منه النصف، فإن حضر الثالث أخذ الثلث، فلو حضر الرابع أخذ الربع، أو تركوا.


  و لو ظهر الشقص مستحقّا لم يرجع المتعقّب على السابق، بل على المشتري، و لو قاسم الأوّلين فللآخر إبطالها، و لو ردّه الأوّل لعيب فللآخر أخذها، و لو استغلّها لم يشاركه الثاني، إلّا في الشقص، و لو قال الحاضر: لا آخذ إلّا مع حضور الغائب لم تبطل شفعته على إشكال، و لو باع أحد الثلاثة على صاحبه، قيل: تختصّ الشفعة بالثالث (6)، و قيل: تشترك بينه و بين المشتري (7).


  و لو باع اثنان من ثلاثة فللشفيع الأخذ من الجميع، أو من اثنين، أو من واحد، و لو باعا


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 3: 199.


  (2) قاله الصدوق في الفقيه 3: 46 ذيل حديث 162، و نسبه إلى قوم من الأصحاب في المبسوط 3: 113.


  (3) و هو مختار الصدوق كما تقدّم.


  (4) الأنصباء: جمع نصيب، و النصيب الحصّة. المصباح المنير: 606 «نصب».


  (5) حكاه في المبسوط 3: 113، و هو مختار ابن الجنيد كما عنه في المختلف 5: 357، المسألة 328.


  (6) قاله الشيخ في الخلاف 3: 447، المسألة 26.


  (7) حكاه الشيخ عن أبي حنيفة كما في الخلاف 3: 447، المسألة 26.
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  من اثنين فهي أربعة عقود، و ليس لبعضهم مع الشفيع شفعة.


  و لو باع الشريك من ثلاثة على التعاقب، فإن أخذ الشفيع من الأوّل لم يشاركه الباقيان، و إن أخذ من اللاحق شاركه السابق، و لو كان لأحد الثلاثة النصف و تساوى الباقيان ثمّ اشترى أحدهما الربع منه للقراض من مال الآخر، قيل: لا شفعة (1)، فإن باع الرّبع الباقي على أجنبي فلصاحب المال ثلثه، و للعامل الثلث، و لمال القراض الثلث.


  و لو باع أحد الأربعة على صاحبيه، فالشفعة في كلّ منهما أثلاثا، و لو عفا كلّ منهما عن صاحبه دون الآخر فله نصف مشترى كلّ واحد منهما، و لو عفا عنهما دونهما فلكلّ منهما نصف مشترى صاحبه، فاستقرّ المشترى بينهما كما لو لم يكن شفعة، و لو عفا عن أحدهما أخذ من الآخر ثلث حصّته، و العفو عنه الثلث، و يأخذ الآخر من المعفوّ عنه النصف.


  و لو اشترى من أحد الثلاثة و ادّعى العفو عن الباقيين و اعترفا أو قامت البيّنة فلا شفعة، و إلّا فعليهما اليمين، فإن حلف أحدهما و نكل الآخر قيل: لا ردّ، لعدم الفائدة (2)، و عندي فيه نظر، و يسلّم الجميع إلى الحالف، فإن طالبه الناكل و صدّقه في عدم العفو شاركه، و إلّا فالقول قول الناكل مع يمينه، و لا يسقط حقّه عليه لنكوله أوّلا.


  ____________


  (1) حكاه عن قوم في المبسوط: 3: 150.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 3: 164.
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  كتاب إحياء الموات


  العامر من الأراضي، و مصلحة العامر كالشرب، و الطريق، و القناة، لأربابه.


  و الموات للإمام، لا يملك بالإحياء ما لم يأذن، فيملك مع الإذن و إن كان كافرا.


  و الأرض الخراجيّة إذا ماتت لا يصحّ إحياؤها، و مواتها وقت الفتح للإمام، و له كلّ ما لم يجر عليه ملك مسلم، و كلّ ما ليس له مالك معروف.


  و مع غيبته المحيي أحقّ به، و إن زالت الآثار فأحياها غيره انتقل الاستحقاق، و للإمام مع ظهوره رفع يده.


  و شرط الإحياء أن لا يكون عليها يد مسلم، و أن لا تكون حريما للعامر كالطريق، و حدّه في المباحة سبع أذرع.


  و الشرب، و حدّه مطرح التراب، و المجاز عليه.


  و البئر، فللمعطن أربعون ذراعا، و للناضح ستّون، و للعين ألف في الرخوة، و خمسمائة في الصلبة.


  و الحائط، و حدّه مطرح ترابه.


  و الحريم إنّما تثبت في المبتكر من الموات.


  و ما يكون بقرب العامر يصحّ إحياؤه إذا لم يكن مرفقا له، و لا حريما.


  و لو غرس في جانب الأرض المحياة ما تبرز أغصانه أو عروقه إلى المباح لم يكن للغير الإحياء، و له المنع.
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  و أن لا تكون مشعرا للعبادة، و أن لا تكون مقطعا من الإمام، و أن لا يسبق بالتحجير أحد.


  و لو ادّعى صاحب النهر في ملك غيره الحريم قضي له على رأي.


  و لو حجّر و أحياها غيره لم يملك المحيي، و لو حجّر و أهمل أجبره الإمام على الترك أو العمارة، فإن امتنع أخرجها من يده، و لو بادر إليها المحيي لم يصحّ ما لم يرفع السلطان يده، أو يأذن في الإحياء.


  و التحجير يكون بنصب المروز (1) أو الحائط.


  و للإمام أن يحمي لنفسه و لغيره ما يفضل عن مراعي المسلمين، للخيل المعدّة للجهاد و نعم الصدقة و الجزية و الضوالّ، و ليس لآحاد المسلمين ذلك.


  و ما حماه النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أو الإمام لمصلحة فزالت جاز نقضه.


  و المرجع في الإحياء إلى العرف، و ربما سمّي التحجير إحياء.


  و يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق بما لا يضرّ.


  و من سبق إلى مكان في المسجد و الطريق فهو أحقّ به، فلو قام بنيّة العود لم يزل الاستحقاق ما دام رحله، و لو جلس للبيع و الشراء في الطريق منع على رأي، إلّا في المواضع المتّسعة، فلو رفع رحله عنها بنيّة العود قيل: بطلت الأولويّة (2).


  و لو استبق اثنان إلى المسجد و تعذّر الاجتماع أقرع بينهما.


  و من سكن بيتا في مدرسة أو رباط ممّن له السكنى فهو أحقّ، ما لم يشترط المدّة و يخرج، أو يشترط الاشتغال بالعلم فيترك فله أن يمنع من المشاركة، و لو فارق لعذر سقطت الأولويّة.


  و لا تملك المعادن الظاهرة بالإحياء، و لا يختصّ بها المحجّر، و للسابق أخذ حاجته، فإن تعدّد و لم يمكن الاجتماع أقرع.


  و لو حفر بقرب المملحة بئرا في موات، و ساق الماء إليها و صارت ملحا ملكها.


  و تملك بالإحياء الباطنة، و حدّه أن يبلغ نيلها، و لو لم يبلغ فهو أحقّ و لا يملك، و يجبره الإمام على الترك أو الإتمام.


  ____________


  (1) المرز: الحباس الذي يحبس الماء، فارسي معرّب، عن أبي حنيفة، و الجمع مروز. لسان العرب 5: 408 «مرز».


  (2) حكاه المحقّق في الشرائع 3: 221، و جعله الأولى.
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  و لو أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكه، و لو اشترى دارا فظهر فيها معدن فهو له دون البائع.


  و من حفر بئرا في مباح فهو أملك بمائها من غيره، و كذا من حفر نهرا، و يكره بيعه، و لو حفرها لا للتملّك فهو أحقّ ما دام مستعملا، و إذا فارق فالسابق أحقّ بالانتفاع.


  و مياه العيون و الآبار و الغيوث شرع، و تملك بالإحازة في الإناء و شبهه.


  و ما يفيضه النهر المملوك من المباح قيل: لا يملكه الحافر، بل هو أولى (1)، فإن كان فيه جماعة و لم يسعهم قسّم على قدر أنصبائهم من النهر، و لو قصر النهر المباح عن الجميع بدأ بالأوّل للزرع إلى الشراك، و للشجر إلى القدم، و للنخل إلى الساق، ثمّ يرسل إلى تاليه، و لا يجب قبل ذلك و لو أدّى إلى تلف الأخير، و لا يشاركهم اللاحق، و إنّما يأخذ ما يفضل على رأي.


  و لو استجدّ النهر جماعة فبالحفر يصيرون أولى، فإذا وصلوا منتزع الماء ملكوه على قدر النفقة على عمله.


  و يجوز إخراج الروشن و الجناح إلى النافذ إذا لم يضرّ و إن عارض المسلم، و لو أظلم الطريق قيل: لا يزال (2)، و فتح الأبواب بخلاف المرفوعة إلّا مع الإذن، و لو صالحهم على إحداث روشن قيل: لم يجز (3).


  و يجوز فتح الروازن و الشبابيك، و لو أحدث فيها حدثا جاز لكلّ مستطرق إزالته، و لكلّ من الداخل و الخارج فيهما التقدّم، و ينفرد الداخل ما بين البابين، و يشتركان في الصدر إلى الأوّل، و في الفاضل، و ذو الدارين يجوز أن يفتح بينهما بابا و إن كانت كلّ واحدة في زقاق.


  و لو سقط الروشن المستوعب في النافذ فللمحاذي عمل آخر.


  و لا يجب على الجار وضع خشب جاره على حائطه بل يستحبّ، و لو أذن و رجع قبل الوضع جاز، و بعده على رأي، و يضمن، و لو صالحه على الوضع جاز شرط ذكر عدد الخشب و الوزن و الطول، و لو انهدم افتقر إلى تجديد الإذن.


  و لو تداعيا جدارا مطلقا فهو لمن حلف عليه مع نكول الآخر، و لهما إن حلفا أو نكلا،


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 3: 284- 285.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 2: 291.


  (3) قاله الشيخ في المبسوط: 2: 292.
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  و لمن اتّصل ببنائه، و لمن عليه طرحه، و لصاحب الأساس، و بالعكس فيه مع اليمين، و لا اعتبار بالروازن و الخوارج، و يقضى بالخصّ (1) لمن إليه معاقد قمطه. و لا يجبر الشريك على العمارة لو انهدم الحائط، و كذا غيره، و لو هدمه بغير إذنه أو بإذنه بشرط الإعادة أعاده، و لا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذن الآخر.


  و جدران البيت لصاحب السفلي، و السقف لصاحب العلوي، و لا يجبر أحدهما على بناء الجدار الحامل للعلوّ. و جدران الغرفة لصاحبها، و له الدرجة، و الغرفة للأسفل و إن كان لها باب إلى الآخر. و للجار عطف أغصان شجر جاره، و القطع، و لو صالحه على الإبقاء في الهواء لم يصحّ، و يصحّ على الحائط مع تقدير الزيادة، و لو تداعيا الصحن فطريق صاحب العلوّ مشترك، و الباقي لصاحب السفل.


  ____________


  (1) الخصّ: البيت من القصب. المصباح: 171. و منه الحديث: الخصّ لمن إليه القمط. مجمع البحرين 4: 168 «خصص».
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  كتاب النكاح


  و فيه فصول:


  [الفصل] الأوّل


  ينقسم النكاح إلى الدائم، و المنقطع، و ملك اليمين.


  فالدائم: مستحبّ مع التمكّن، و قد يجب.


  و يستحبّ التخيّر لذلك: الأصل، البكر، العفيفة، الولود، و صلاة ركعتين، و الدعاء بعدهما، و الإشهاد، و الإعلان، و الخطبة أمام العقد، و إيقاعه ليلا، و صلاة ركعتين عند الدخول، و الدعاء، و أمر المرأة بالصلاة ركعتين، و الدخول ليلا، و وضع اليد على ناصيتها، و الدعاء، و التسمية عند الجماع، و سؤال اللّه الولد الذكر الصالح السويّ، و الوليمة عنده، و الأكل مع الحضور و لو كان صائما ندبا.


  و يكره العقد و القمر في برج العقرب، و الجماع ليلة الخسوف، و يوم الكسوف، و عند الزوال، و الغروب حتى يذهب الشفق، و بعد الفجر إلى الطلوع، و في المحاق، و أوّل ليلة من الشهر عدا رمضان، و ليلة النصف، و في السفر إذا فقد الماء، و عند الرياح السود و الصفر، و الزلزلة، و الجماع عاريا، و قبل الغسل أو الوضوء من الاحتلام و لا بأس بالجماع، و الجماع و عنده من ينظر إليه، و النظر إلى الفرج، و الجماع في الدبر على أصح الروايتين، و الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها، و في السفينة، و الكلام بغير الذكر.


  و يجوز تكرار النظر إلى وجه من يريد نكاحها من غير إذن، و كفّيها، قائمة و ماشية، و إلى


  184


  أمة يريد شرائها، و إلى شعرها و محاسنها، و إلى أهل الذمّة و شعورهن إلّا لتلذّذ أو ريبة، و أن ينظر الرجل إلى مثله عدا العورة لا لريبة أو تلذّذ، و كذا المرأة، و أن ينظر إلى جسد زوجته باطنا و ظاهرا، و إلى محارمه عدا العورة، و كذا المرأة، و لا ينظر إلى الأجنبيّة إلّا لضرورة، و يجوز أن ينظر إلى وجهها و كفّيها مرّة، و يحرم المعاودة، و كذا المرأة، و للطبيب أن ينظر إليها مع الحاجة، و إلى عورتها.


  و لا يجوز للخصيّ النظر إلى المالكة، و لا إلى الأجنبيّة، و لا للأعمى سماع صوت الأجنبيّة، و لا للمرأة النظر إليه.


  و يحرم العقد على الأمّ و إن علت، و البنت و إن نزلت، و الأخت و بناتها و إن نزلن، و بنات الابن و الأخ و إن نزلن، و العمّات و الخالات و إن علون، و بناتهما إذا زنى بهما، سواء كنّ نسبا أو رضاعا، و أمّ الزوجة أو الموطوءة بالملك و إن علت نسبا و رضاعا، و بناتها و بنات أولادها ذكورا و إناثا، نسبا و رضاعا، بشرط الدخول بالأمّ، تقدّمت ولادتهنّ أو تأخّرت و لو لم تكن في حجره، و حلائل الابن و إن نزل، و منكوحة الأب و إن علا، و المعقود عليها في العدّة عالما، و مع الجهل و الدخول، و أزواج رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و إن لم يدخل بهنّ، و إن طلقهنّ، و أمّ من أوقبه و أخته و بنته مع التأخر، و المعقود عليها حالة الإحرام عالما بالتحريم، و المطلّقة تسعا للعدّة، و لو تخلّلها طلاق السنّة فالأولى التحريم، و في التحريم في الأمة و عدده نظر، و المفضاة بالوطء لدون تسع، و الملاعنة، و المقذوفة مع الصمم أو الخرس، و ذات البعل المزنيّ بها في حباله، أو في العدّة الرجعيّة.


  و لا تحرم مملوكة كلّ واحد من الأب و الابن على الآخر بمجرّد الملك، بل بالوطء، و للأب أن يقوّم مملوكة الابن مع صغره، و لو وطئ من دون ذلك، أو وطئ الابن لا مع الرضى، أو الشبهة، فهو زنى.


  قال الشيخ: و لا ينعتق ولد الولد على الأب، قال: و لو ملك بنته من الزنى عتقت و لا تقوّم عليه (1)، و في الجميع نظر، و يختصّ الحدّ بالابن، و لو حملت مملوكة الأب من الابن بالشبهة عتق و لا تقويم، بخلاف مملوكة الابن من الأب فيهما، إلّا في الأنثى.


  ____________


  (1) قاله في المبسوط 4: 201- 203.
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  و لو وطئ الأب زوجة الابن للشبهة لم تحرم عليه، لسبق التحليل على رأي، و عليه المهر مع الإكراه، و لا تكون أمّ ولد.


  و يثبت النسب مع النكاح الصحيح، و الشبهة دون الزنى، لكن يحرم الولد منه على الزاني و الزانية، و على هذا يحرم على أولادهما و آبائهما، و بالجملة من يحرم عليه لو كان من وطء صحيح، و فيه نظر.


  و تحريم أخت الزوجة جمعا، و بنت أخيها و أختها إلّا مع رضاها، و مع الكراهية يبطل، و لو عكس صحّ، و كذا لو علت العمّة و الخالة نسبا و رضاعا.


  و لا يحرّم المتأخّر المتقدّم، كمن لاط بابن زوجته.


  و لا خلاف في أنّ الوطء المباح ينشر تحريم المصاهرة في النسب و الرضاع، فتثمر صيرورة المحرّمة عليه على التأبيد محرما يجوز أن يسافر بها و ينظر أحدهما إلى صاحبه، و في الزنى روايتان (1)، و ادّعى الشيخ الإجماع في الوطء بالشبهة (2).


  و لو تزوّج الأختين فالعقد للسابقة، و لو اقترنا بطلا.


  و لو وطي الأمة بالملك ثمّ تزوّج أختها حرمت الأولى ما دامت الثانية زوجة.


  و لو وطئ إحدى الأمتين الأختين حرمت الثانية حتّى تخرج الأولى من الملك.


  و لو لمس الأب أو الابن أو نظرا ما يحرم على غيرهما كره للآخر العقد.


  و لو نظر أو لمس أو وطئ في غير الفرج بغير شهوة لم ينشر حرمة المصاهرة إجماعا، و إن كان بشهوة و كان محرّما فكذلك، و إن كان مباحا أو بشبهة قال الشيخ: ينشر الحرمة إلى الأمّ و أمّهاتها، و البنت و إن نزلت (3).


  ____________


  (1) الأولى: أنّه ينشر، لما روي في الوسائل 20: 423 باب 6، من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1، بإسناده إلى محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة، أ يتزوّج بابنتها؟ قال: «لا»، الحديث. و عليه عمل الأكثر، بل هو المشهور.


  و الثانية: أنّه لا ينشر، لما روي في نفس الباب ح 6 بإسناده إلى سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل فجر بإمرأة، يتزوّج ابنتها؟ قال: نعم يا سعيد، إنّ الحرام لا يفسد الحلال. و إليه ذهب في الفقيه، و المقنع، و المقنعة، و السرائر، و الإرشاد، و كشف الرموز و غيرها.


  (2) المبسوط 4: 208.


  (3) قاله في المبسوط 4: 209.
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  و يكره العقد على الإماء مع الطول.


  و كلّ امرأتين حرم الجمع بينهما في النكاح حرم الجمع بينهما في الوطء، بملك اليمين.


  و حكم الرضاع في جميع ما ذكر حكم النسب.


  و تحرم الأمة على الحرّة من غير إذن، و يبطل لو بادر، و لو أدخل الحرّة تخيّرت في نفسها، و لو جمعهما في عقد واحد صحّ على الحرّة خاصّة.


  و لو لم يدخل بالمتزوّجة في العدّة، مع الجهل بالعدّة و التحريم، أو عقد في حال الإحرام جاهلا، بطل و استأنف، و لو دخل لحق به الولد إن جالسته أشهر، و لها المهر مع الجهل، و تتمّ عدّة الأوّل، و تستأنف للثاني، و لا مهر مع علمها. و لا تحرم من زنى بها غير ذات بعل، أو عدّة رجعية، و المصرّة عليه و ذات البعل تحرم في حباله و عدّته.


  و تحرم بنت الزوجة إذا لم يدخل بالأمّ جمعا.


  و يحرم على الحرّ في الغبطة ما زاد على أربعة حرائر، و ما زاد على أمتين منهنّ، و على العبد ما زاد على أربع إماء أو حرّتين، و يجوز للحرّ العقد على أمتين و حرّتين، و للعبد العقد على حرّة و أمتين، و لا ينحصر الباقيان في عدد، و لو طلّق إحدى الأربع رجعيّة استصحب التحريم، و يزول لو كان بائنا، و كذا الأخت، و لو تزوّج بعد الثلاث اثنتين بطل على رأي.


  و يكره العقد على القابلة و بنتها، و تزويج ابنة بنت زوجته الصائرة بعد المفارقة، و التزويج بضرّة الأمّ مع غير الأب، و بأخت الأخ، و بالزانية قبل أن تتوب.


  و يجوز الجمع بين المرأة و زوجة أبيها، أو وليدته إذا لم تكن أمّا، و إن تزوّج كلّ من الوالد و الولد بأمة الآخر.
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  [الفصل] الثاني


  تحرم غير الكتابيّة من الكفّار في الثلاث إجماعا، و الكتابيّة من اليهود و النصارى و المجوس في الدائم على رأي، و يجوز في الباقيين.


  و لو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ العقد، و يسقط المهر إن كان المرتدّ المرأة، و إلّا فالنصف، و تنتظر العدّة بعد الدخول، و لا سقوط، و إن كان ارتداد الزوج عن فطرة فلا انتظار.


  و لو أسلم زوج الكتابيّة بقي العقد و إن كان قبل الدخول، و له منعها من الخروج إلى البيع و الكنائس، و شرب الخمر، و أكل لحم الخنزير، و استعمال النجاسات، و ليس له الإلزام بالغسل، بل بإزالة الوسخ المانع من الاستمتاع.


  و لو أسلمت دونه سقط المهر، و ينفسخ النكاح إن كان قبل الدخول، و إلّا وقف على العدّة و لا سقوط.


  و لو أسلم أحد الزوجين الحربيّين انفسخ في الحال إن كان قبل الدخول، و إلّا انتظرت العدّة، و لو اصطحبا فلا فسخ، و لو انتقلت زوجة الذمّي إلى ملّة كفر قيل: وقع الفسخ في الحال و لو عادت (1).


  و يتخيّر المسلم على أكثر من أربع بالدائم، سواء اصطحب عقدهنّ أو ترتّب أربعا بالقول


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 2: 239.
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  أو الوطء، و إن كان عبدا فحرّتين، أو حرّة و أمتين، أو أربعة إماء، و يثبت العقد لو كنّ أربعا، و ليس له الفسخ، و لو رتّب اختياره ثبت عقد الأوّل، و الطلاق اختيار بخلاف الظهار و الإيلاء، و عندي أنّهما اختيار، و في التقبيل و اللمس بشهوة نظر.


  و لو أسلم و قد وطئ الأمّ و البنت بالعقد أو الأمّ حرمتا، و مع عدمه تحرم الأمّ، فلا اختيار، و يحرمان لو كانتا أمتين مع وطئهما، و لو وطئ واحدة حرمت الأخرى، و مع عدم الوطء يتخيّر، و يتخيّر إحدى الأختين، و إن وطئهما، و كذا العمّة و الخالة مع بنت أخيها و أختها إذا لم تتخيّر، أو الحرّة مع الأمة، و لو اخترن صحّ الجمع في غير الأختين.


  و لو أسلم معه بعض الزائد على الأربع فله اختيارهنّ و التربّص، فإن لحق به في العدّة تمام الأربع و لم يزدن ثبت عقدهنّ، و إن زدن تخيّر، و لو اختار من سبق إسلامهنّ و هنّ أربع فلا اختيار في الباقيات و إن لحقن قبل العدّة، و كذا لو كان عنده أكثر من أمتين تخيّر اثنتين إذا رضيت الحرّة إن كانت.


  و لو أسلم عن أربع و ثنيّات حرائر فأسلم معه اثنتان، ثمّ أعتق و لحق به الباقي تخيّر اثنتين، و لو أسلمن ثمّ أعتق ثمّ أسلم و أسلم البواقي، أو أسلمن بعد عتقه و إسلامه في العدّة ثبت على الأربع.


  و لو أسلم عن أربع و ثنيّات مدخول بهنّ فليس له العقد على الزائد، و لا على الأخت إلّا بعد العدّة مع استمرار كفرهنّ، و لو عقد كان باطلا لا موقوفا.


  و لو أسلمت الوثنيّة فتزوّج أختها و انقضت العدّة على الكفر صحّ عقد الثانية، و لو أسلما قبل الانقضاء تخيّر.


  و لو أسلم الوثني فاعتدّت زوجته فارتدّ فخرجت العدّة فلا نكاح، و لو أسلمت في العدّة و رجع فيها فهو أحقّ، و الموت لا يبطل الاختيار، و لو مات و متن أقرع، و لو مات قبلهنّ فعليهنّ أجمع العدّة، و لو أسلمن معه أنفق على الجميع حتّى يختار، و ينفق لو أسلمن دونه، و لا عكس، و لو اختلفا في السابق فالقول قوله، و لو مات قبل الاختيار ورثه أربع منهنّ، و يوقف حتّى يصطلحن، و قيل: بالقرعة أو التشريك (1)، فعلى الأوّل: لو لم يصطلحن على


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 2: 243.
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  التساوي و كنّ ثماني لو طلب دون الخمس لم يعطين شيئا، فإن طلب الخمس أعطين ربع الموقوف، فإن جاءت أعطين النصف، و هكذا.


  و لو أسلم الوثنيّات الأربع معه دون الكتابيّات الأربع ثمّ مات، قيل: لا يوقف (1)، لجواز أن تكون الزوجات الكتابيّات، و لا إيقاف إلّا مع تحقّق الميراث، و لو مات قبل إسلامهن فلا ميراث، و الوجه ثبوته قبل القسمة.


  و لو أسلم عن حرّة و أربع إماء و أسلم الإماء، و أعتقهنّ لم يكن له أن يختار منهنّ شيئا قبل العتق- للتمسّك بالحرّة- و بعده، لأنّ وقت الاختيار حين اجتماع الإسلامين، و هنّ حينئذ إماء، فإن لم يختر و أسلمت الحرّة في العدّة ثبت نكاحها و بطل نكاح الإماء مع عدم الاختيار، و إن استمرّت اختار ثنتين، لأنّ الاختيار يراعى وقت الثبوت لا وقت الوجود، و لو اختار و أسلمت في العدّة بطل اختياره إلّا أن ترضى الحرّة، و إن استمرّت ففي الافتقار إلى تجدّد الاختيار نظر.


  و لا يصحّ تعليق الفسخ بالشرط، و للسلطان الإجبار على الاختيار، و لو اتّفقا على السبق قبل الدخول و لم يعلما التعيين، فإن كان المهر مقبوضا ردّت نصفه خاصّة، و إلّا فلا شيء لها، و لو اختلفا في التعيين فالقول قولها في نصف المهر لا النفقة، و لو ادّعى للاصطحاب و ادّعت السبق فالأصل البقاء.


  و لو اغتصبها الحربي أو طاوعته و أقاما على هذا لم يقرّا عليه بعد إسلامهما، و لو تعاقدا النكاح بشرط الخيار المؤبّد لهما أو لأحدهما بطل، و إن كان يختار الشرط و أسلما بعد انقضائه أقرّا عليه، و لو أسلما في المدّة بطل سواء نكحها في المدّة أو لا.


  و الحاصل أنّ كل موضع لا يعتقد لزوم النكاح فيه يبطل، و ما لا فلا، و ليس للمرتدّ أن يختار، و قيل: إنّ الآبق كالمرتدّ، و لم يثبت (2).


  ____________


  (1) حكاه الشيخ عن بعضهم كما في المبسوط 4: 233.


  (2) تردّد به المحقّق في الشرائع 2: 243، لضعف السند، انظر التهذيب 8: 207/ 731، الوسائل 21: 192، باب 73 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1.
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  [الفصل] الثالث


  يشترط في الرضاع المحرّم كون اللبن عن نكاح صحيح أو شبهه، لفحل واحد، و أن يكون في مدّة الحولين خمس عشرة رضعة على رأي، متوالية كاملة عادة، من غير فصل و لا امتزاج، أو مدّة يوم و ليلة، أو ما أنبت اللحم و شدّ العظم، و لو طلّقها و أرضعت من لبنه لحق به، و كذا لو تزوّجت و دخل الثاني و اتّصل إلى الولادة، فما قبلها للأوّل، و ما بعدها للثاني، و لو رضع بعض الرضعة، أو من غير الثدي، أو تخلّله رضاع أخرى، أو جعل في فيه شيء يمازج اللبن، أو كمل الحولان و لم يرو من الأخيرة، لم يحتسب، و يحتسب لو كمل بعد كمال العدد. و يشترط حياة المرضعة على رأي، و لا يعتبر الحولان بالنسبة إلى ولد المرضعة على رأي، و كما أنّه يحرم النكاح فكذا يبطله، و لو أرضعت بلبن فحل واحد كثيرا حرم بعضهم على بعض. و لو نكح امرأتين فأرضعتا نفسين ثبتت الحرمة بينهما. و لو أرضعت بلبن اثنين صبيّين لم تنشر الحرمة.


  و أولاد الفحل نسبا و رضاعا و أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا يحرمون على المرتضع، و المرضعة أمّ، و الفحل والد، آباؤهما أجداد و جدّات، و أولادهما أخوة و أخوات، و أخوتهما أخوال و أعمام، و يحرم على أب المرتضع أولاد الفحل ولادة و رضاعا، و أولاد المرضعة ولادة خاصّة، و يجوز لأولاده الّذين لم يرتضعوا من المرأة أن ينكحوا في أولادهما على رأي.


  أما لو أرضعت ابنا لقوم و بنتا لآخرين جاز التناكح بين أخوة أحدهما و أخوة الآخر،
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  و لا تتعدّى الحرمة إلى من يكون في درجة المرتضع من أخوته و أخواته، أو أعلى منه كأمهاته و أخواله، فللفحل نكاح أخت المرتضع و أمّه، و لأخ المرتضع نكاح المرضعة، و للابن أن ينكح أمّ البنت التي لم ترضعه.


  و لو أرضعته ذات الابن ذات الأخت جاز نكاح الابن للأخت، و لو تزوّج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة بإرضاعه كأمّه حرمت، و سقط المهر إن انفردت الصغيرة بالارتضاع، و إلّا فالنصف، قيل: و يرجع على المرضعة مع قصد الفسخ (1)، و لو كانت الزوجة أمة تتبع به بعد العتق، و لو كانت أمته لم يرجع عليها إلّا أن تكون مكاتبة، فلو أرضعتها امرأة أبيه أو ابنه بلبنها نشر الحرمة، و إن كان بغيره لم ينشر، و ينشر لو أرضعتها أمّه من الرضاع، أو أخته، أو ابنته، أو امرأة أبيه أو ابنه من الرضاع حكمه حكم النسب.


  و لا تحرم أمّ أمّ الولد في الرضاع و إن حرمت من النسب، لأنّها ما حرمت بالنسب، بل بالمصاهرة.


  و يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لا ما يحرم من المصاهرة.


  و لو أرضعت زوجته الكبيرة الصغيرة حرمتا أبدا إن دخل بالكبيرة، و إلّا فالكبيرة و تجدّد العقد.


  و لو أرضعتها إحدى الكبيرتين ثمّ أرضعتها الأخرى حرمن كلّهنّ على رأي.


  و لو أرضعتها أمته الموطوءة أو المطلّقة حرمن.


  و لو أرضعت الكبيرة صغيرتين حرمن مع الدخول، و إلّا جدّد عقدهما.


  و لو أرضعت الكبيرة، إحدى الصغار الثلاث حرمتا على التأبيد مع الدخول، فإذا أرضعت الباقيتين معا انفسخ نكاحهما، و يحرمان مؤبّدا إن دخل بهما، و إلّا جدّد نكاح أيّتهما شاء، و لو أرضعتهنّ على التعاقب انفسخ نكاحها مع الأولى و ثبت نكاح الثانية مع عدم الدخول، و هل ينفسخ نكاح الثالثة وحدها أو نكاحها مع الثانية؟ قال الشيخ بالثاني (2)، و الأقوى عندي الأوّل.


  و لو كانت إحدى الأربع كبيرة لها ثلاث بنات من الرضاع، فأرضعن الصغار دفعة من غير


  ____________


  (1) قوّاه الشيخ في المبسوط 5: 298.


  (2) قاله في المبسوط 5: 300.
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  دخول بالكبيرة انفسخ نكاح الجميع، و حرمت الكبيرة على التأبيد دون الصغائر، و لكلّ من الأربع نصف مهرها، و يرجع بنصف مهر كلّ صغيرة على مرضعتها، و على المراضيع أجمع نصف مهر الكبيرة، و إن تعاقب الرضاع انفسخ بالأولى نكاحهما، و حرمت الكبيرة مؤبّدا، و لها نصف المسمّى، و يرجع به على المرضعة، و الباقيتان لا ينفسخ نكاحهما، و إن كان مع الدخول و حصل الرضاع دفعة حرمن كلّهنّ، و لكلّ صغيرة نصف المسمّى ترجع به على المرضعة، و للكبيرة المسمّى يرجع به على المراضيع، و إن تعاقب فكذلك، إلّا أنّ مهر الكبيرة يرجع به على الأولى خاصّة.


  و لو طلّق كلّ من زوج الكبيرة و الصغيرة، ثمّ تزوّج الأخرى و أرضعت، حرمت الكبيرة عليهما، و الصغيرة على من دخل بالكبيرة، و كذا لو تزوّجتا بواحد ثمّ بآخر و أرضعت، و لو فسخت زوجة الصغيرة ثمّ تزوّجت بآخر و أرضعته من لبنه حرمت عليهما، و لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة و أرضعت إحداهما جدّتهما نشر الحرمة، و لو استولدها فأرضعت بعد طلاقهما زوجها الصغير حرمت عليهما، و لو أقرّ بالرضاع قبل العقد حكم عليه بالتحريم، و لو كان بعده فكذلك مع البيّنة، و لا مهر قبل الدخول، و المسمّى بعده، و مع عدم البيّنة فالنصف قبله، و الجميع بعده إلّا أن تعترف الزوجة، و لا تسمع البيّنة فيه إلّا مفصّلة.


  و لو أرضعت الخنثى نشر الحرمة.
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  [الفصل] الرابع


  الكفاءة في الإسلام شرط في النكاح، و إيمان زوج المؤمنة على رأي، و أن لا يكون ناصبيّا، و لا يشترط التمكّن من النفقة، و لا تفسخ المرأة لو تجدّد العجز، أو بان في غير القبيلة التي انتسب إليها على رأي، و لا التساوي في النسب و الشرف، و لو خطب المؤمن القادر وجبت الإجابة و إن كان أدون.


  و يكره تزويج الفاسق، و لا يفسخ الرجل لو علم تقدّم الزنى، و لا يرجع بالمهر، و الرجعيّة لا يجوز التصريح و التعريض لها بالخطبة، و البائن يجوز التعريض من الزوج و غيره، و التصريح فيه خاصّة، و المطلّقة ثلاثة يجوز التعريض لها من الزوج و غيره لا التصريح منهما، و المطلّقة تسعا للعدّة في العدّة يحرم التصريح من الزوج و غيره، و التعريض منه خاصّة.


  و لو خطب الممنوع و انقضت العدّة فنكحها لم تحرم، قيل: و تحرم الخطبة على غير الخاطب المجاب، و يصحّ النكاح (1). و لو شرطت على المحلّل الإنكاح بعده بطل، و قيل:


  الشرط (2)، و لو شرطت الطلاق قيل: بطل الشرط خاصّة و لها مهر المثل إن دخل (3)، و لو


  ____________


  (1) قاله الشيخ في الخلاف 4: 322 المسألة 101، و المبسوط 4: 218.


  (2) قاله ابن إدريس في السرائر 2: 575.


  (3) قاله الشيخ في المبسوط 4/ 247.
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  لم يشترط و كان في نيّتهما فلا فساد.


  و نكاح الشغار باطل، و هو أن يكون مهر كلّ امرأة نكاح الأخرى، و لو شرط في العقد مع المهر المعلوم تزويج الأخرى صحّ العقد و بطل المهر، و لو قال: زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك، على أن نكاح بنتي مهر بنتك، صحّ نكاح بنته و بطل نكاح بنت الخاطب، و ينعكس لو عكس.


  و يكره أن يطرق أهله ليلا، و العزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد و لم تأذن، و يجب الدية عشرة دنانير للمرأة.


  و يحرم ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر، و الدخول قبل التسع، و لا يحرم بدون الإفضاء، و تجب عليه النفقة إلى أن يموت أحدهما، فإن صلحت بحيث لا تتضرّر بالوطء قيل: وجب عليها التسليم بعد التسع (1).


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 4: 315.
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  [الفصل] الخامس


  يشترط في العقد الإيجاب و القبول الواقعان بلفظ الماضي و الأمر على رواية بالعربيّة، إلّا مع العجز فيجزئ و لو إيماء لمن له أهليّة التكليف، و امتياز الزوجة عن غيرها، و لا يشترط تقديم الإيجاب، و لا اتّفاقه مع القبول لفظا، و لا الزيادة على لفظة «قبلت»، و لا الولي في البالغ الرشيدة، و لا الشهود، و لا ذكر المهر.


  و صيغة الإيجاب: «زوّجتك» و «متّعتك» و «أنكحتك» على رأي، و في الجواب: بنعم عن سؤال التزويج نظر، و لا ينعقد بلفظ البيع، و الهبة، و الإجارة، و التمليك، و لا عبرة بعبارة السكران و إن أفاق و أجاز على رأي، و لو أوجب و جنّ أو مات بطل.


  و يدخل الخيار الصداق دون العقد، و لو شرطه فيه بطل العقد على رأي. و لو ادّعى أحدهما الزوجيّة و صدّقه الآخر لزم، و مع عدم التصديق يحكم على المقرّ دون الآخر، و لو قصد الأب عند التزويج إحدى بناته من غير ذكر ثمّ اختلفا بطل العقد إن لم يكن الزوج راهنا، و إلّا دفع إليه المنوبة، و لو كانت واحدة اسمها زينب فقال: زوّجتك بنتي فاطمة صحّ، و لا اعتبار بالاسم، و لو كانت الكبيرة زينب و الصغيرة فاطمة فقال: زوّجتك الكبيرة فاطمة صحّ نكاح الكبيرة، و لو ادّعت أخت من ادّعى زوجيّتها الزوجيّة و تعارضت البيّنتان رجحت دعواها مع السبق أو الدخول، و إلّا سقطت، و لو ادّعى غيره زوجيّة من عقد عليها فلا التفات من دون البيّنة.


  و للأب و الجدّ له مطلقا ولاية النكاح على الصغيرين و إن كانت الأنثى ثيّبا، و البالغين مع
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  الجنون لا بدونه في النكاحين، و لو تشاحّا قدّم اختيار الجدّ و عقده لو اتّفقا، و إلّا فالسابق، و للمولى على المملوكين، لا على من تحرّر بعضه، و للوليّ على أمة المولى عليه، و للحاكم و للوصيّ على البالغ المجنون خاصّة.


  و لو وكّلت البالغة في التزويج فليس للوكيل أن يتزوّجها من دون إذن، و معه يجوز على رأي، و للجدّ أن يزوّجها من ابن ابنه الآخر، و للأب من موكّله، و للمرأة أن تزوّج نفسها، و أن تتوكّل.


  و إنّما تثبت الولاية للمسلم العاقل، و تعود ولاية من زالت عنه للجنون بزواله. و العبد كالحرّ في الولاية على الحرّة الصغيرة.


  و للمرأة الفسخ لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل، أو بالمجنون، أو بالخصيّ. و للذكر لو زوّجه بمن بها أحد العيوب، أو بالمملوكة على قول (1).


  و إذن البكر السكوت، و لا بدّ في الثيّب من النطق، و يشترط في الأمة و العبد إذن المالك.


  و لو عقد الأبوان على الصغيرين أو المجنونين لزم و توارثا، و لو كان غيرهما وقف على الإجازة، و لو دخل المجنون حينئذ قيل: لا مهر (2)، فإن مات أحدهما بطل، و إن مات بعد البلوغ و الإجازة أخرج ميراث الآخر، فإن بلغ و أجاز حلف بعدم الطمع و أعطي، و لو أذن للعبد مطلقا فهو بمهر المثل، و الزائد في رقبته، و المهر و النفقة على مولاه، و لو نكح بغير إذن و فرّق المولى قبل الدخول فلا مهر، و بعده يتبع به، و لو تزوّج فاسدا مع إذن المولى في المطلق فكذلك، و ليس لمولاه مع إطلاق الإذن و الصحّة منعه منها، إلّا أن يتزوّج في غير بلده.


  و يستحبّ استئذان الأب مع البلوغ، و مع عدمه توكيل أخيها الأكبر، و لو وكّلته و الصغير فالعقد للسابق، و لو دخلت بالمتأخّر اعتدّت، و لحق به الولد و عليه المهر، و لو ادّعى كلّ منهما السبق فإن أنكرت و حلفت سقطت الدعويان و بطلا، و إن ردّت


  ____________


  (1) حكاه المحقّق في الشرائع 2: 222.


  (2) قاله المحقّق في الشرائع 2: 223.
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  و حلفا أو نكلا بطلا، و إن حلف أحدهما صحّ نكاحه، و إن اعترفت لهما بطلا، و إن اعترفت لأحدهما صحّ نكاحه، قيل: و تحلف للآخر (1)، لأنّها لو اعترفت لزمها مهر مثلها للثاني، و فيه نظر، و مع عدم السبق قيل: العقد للأكبر (2)، و مع عدم التوكيل تختار من شاءت، و إلّا وليّ الأكبر.


  و لا ولاية للأمّ، و لو رضي لزمه المهر، و إلّا لزمها على قول (3)، و لو ادّعى الزوج أو وارثه عدم توكيلها فالقول قولها.


  ____________


  (1) قوّاه الشيخ في المبسوط 4: 182.


  (2) قاله الشيخ في النهاية: 466.


  (3) قاله الشيخ في النهاية: 468.
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  [الفصل] السادس


  كلّما يصحّ تملّكه عينا و منفعة صحّ أن يكون مهرا، و يصحّ على إجارة الزوج نفسه مدّة معينة، و على منفعة الحرّ، و ليس ذكره شرطا و لو شرط أن لا مهر صحّ العقد، و لزم مهر المثل.


  مع الدخول، و لو أسلم أحد الزوجين بالمحرم قبل القبض دفع قيمته، و لو جعله المسلم ابتداء صحّ العقد على رأي، و لها مهر المثل مع الدخول، و نصفه مع الطلاق، و قيل: القيمة (1)، و لو جعل الحرّ فمهر المثل على القولين لا على رأي من يبطله، و لا يتقدّر قلّة و كثرة على رأي، و يستحبّ ذكره و تقليله.


  و يكره تجاوز السنّة، و الدخول قبل تقديمه أو بعضه، و لا يشترط في المشاهدة العلم بالمقدار.


  و لو تزوّجهما بمهر واحد قسّط على مهور الأمثال، و يقسّط عليهما و على القيمة لو تزوّج و اشترى، و كذا لو كان لواحدة، لكن يبطل النكاح و لا مهر.


  و لو تزوّجها و اشترى دينارا بدينار صحّ النكاح خاصّة، و عليه مهر المثل مع الدخول. و لو تزوّجها على خادم أو دار مطلقا فلها أوسطهما، و لا يتعدّى.


  و لو تزوّجها على سنّة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و لم يسمّ فلها خمسمائة درهم، و لو سمّى لها مهرا


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 4: 290.
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  و لأبيها شيئا سقط مسمّى الأب، و لو شرط له من مهرها شيئا قيل: يلزم (1)، و لو أبهم المهر فلها مهر المثل مع الدخول.


  و لو أصدقها تعليم سورة معيّنة لقّنها الجائز، و حدّه أن تستقلّ بالتلاوة، و لو نسيت الآية الأولى عند تعليم الثانية لم تجب الإعادة، و لو استفادت التعليم من غيره فعليه الأجرة، و لو أمرته بتعليم غيرها لم يلزم، و لو أصدقها ما لم يحسنه صحّ، و مع تعذّر الوصول عليه أجرة التعليم، و كذا لو أهمل، أو هلك الثوب الذي أصدقها خياطته.


  و لو أصدقها مشركين تعليم التوراة و الإنجيل فالمهر فاسد، و يجب مهر المثل إن ترافعوا إلينا قبل التعليم، و إلّا فهو استيفاء، و لو كان مسلما بكتابيّة فسد مطلقا. و لو أصدقها مسلم تعليم القرآن صحّ إن قصد الطمع في الإسلام، و إن قصدت المباهاة بحفظ قرآن المسلمين قيل: فسد (2).


  و لو أصدقها خلّا فبان خمرا فلها قيمته عند مستحلّيه على رأي، و كذا على عبد فبان حرّا أو مستحقّا.


  و المهر مضمون على الزوج إلى التسليم بقيمته وقت التلف، إلّا أن يكون قد طالبته فمنعها فعليه الأكثر من وقت المطالبة إلى وقت التلف، و لو ظهر عيبه فلها الردّ، و لو عاب قبل التسليم، قيل: لها أخذه أو القيمة (3)، و الأولى الأرش، و لها منع نفسها من دون التسليم قبل الدخول و إن كان معسرا، و بعده على رأي، و لو كان مؤجّلا فلا امتناع، فلو امتنعت و حلّ فلا امتناع على رأي، و لو طلّقها قبل الدخول و لم يسمّ فلها المتعة، و إن كانت أمة فالموسر بثوب أو عشرة دنانير، و المتوسّط بخمسة، و الفقير بدينار أو خاتم، و لو كان بعد الدخول فلها مهر المثل ما لم يتجاوز السنّة، و لو مات أحدهما قبل الدخول و قبل الفرض فلا شيء عليه.


  و يجوز فرض المهر لو تراضيا بعد العقد، سواء زاد عن مهر المثل أو ساواه، أو قصّر عنه مع علمهما، أو علم أحدهما، أو جهلهما.


  و لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل أو لم يذكر مهرا صحّ على رأي، و قيل: يثبت مهر المثل


  ____________


  (1) يظهر من كلام ابن الجنيد كما عنه في إيضاح الفوائد 3: 208.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 4: 275.


  (3) قاله الشيخ في المبسوط 4: 286، و المحقّق في الشرائع 2: 269.
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  فيهما (1)، و لو طلّقها فلها نصفه، و الأولى المتعة في المفروضة.


  و يجوز للمولى تزويج أمته مفوّضة، و لو باعها حينئذ كان الفرض بين الزوج و المشتري، و له المهر، و لو أعتقها قبل الدخول فرضيت فلها المهر.


  و لو فوّض أحد الزوجين التقدير إلى الآخر لزم ما يقدّره قليلا و كثيرا ما لم تزد الزوجة عن مهر السنّة فتردّ إليه، و لو طلّقها قبل التقدير ألزم الحاكم التقدير، من هو إليه، و كان لها النصف، و لو مات الحاكم قبل التقدير فالمتعة على رأي، و لا تستحقّ مهر المثل إلّا بالدخول، و لا المتعة إلّا بالطلاق أو الخلع قبله فيمن لم يفرض لها مهر.


  و يستقرّ المهر بالدخول قبلا و دبرا لا الخلوة.


  و يملك بالعقد، و لها التصرّف قبل قبضه و يكون في ذمّة الزوج و إن لم تطالب به طويلا، و لو طلّق قبله فالنصف، و يستعيد لو دفع، و لو تلف فنصف القيمة مع عدم المثل، و يلزمها أقلّ الأمرين من القيمة وقت العقد و القبض، و لو نقصت عينه كعور الدابة أو صفته كنسيان الصنعة فله نصف القيمة، و لا يجبر على العين على رأي، أمّا لو نقصت القيمة السوقيّة أو زادت فله نصفها إجماعا، و لو زاد بسمن أو تجدّد ولد فله نصف قيمة ما دون الزيادة المتّصلة، و يجبر على العين و نصف ما دون المنفصلة، و لو أصدقها نخلا حائلا فحمل رجع بنصف القيمة، سواء كان مؤبّرا أو غير مؤبّر، و يجبر على أخذ العين، و لا تجبر هي على قطع الثمرة ليرجع في العين، و يجبر هو لو طلبته، و لا تجبر لو طلبت التأخير إلى وقت الجذاذ.


  و لو أصدقها جارية حائلة فحملت لم تجبر على دفع العين للزيادة، و لا هو للنقصان بالحمل، و لو كانت حاملا فوضعت و لم تنقص رجع بنصفها، فإن اختارت ردّت نصف الولد أو نصف قيمته يوم الولادة، و لا اعتبار بالزيادة في الرحم.


  و لو أصدقها تعليم صنعة فلها نصف أجرة التعليم، و يستعيده لو علم، و لو كانت سورة قيل: تعلّم من وراء الحجاب (2).


  و لو أبرأته من الصداق رجع عليها بنصفه، و كذا لو خلعها على جميعه قبل الدخول، و لو أبرأته من النصف لم يرجع عليها بعد الطلاق.


  ____________


  (1) نسبه إلى بعضهم في المبسوط 4: 311.


  (2) قاله الشيخ في الخلاف 4: 368، المسألة 5.
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  و اختلاف الدين فسخ لا طلاق، سواء كان إسلاما أو ارتدادا، يسقط به المهر إن كان من المرأة قبل الدخول، و لو زاد في يدها فالزيادة قبل الارتداد لها، و نصفه من الرجل، و بعده لا سقوط، و لو كان المهر فاسدا فمهر المثل مع الدخول، و قبله نصفه إن كان الفاسخ الزوج، و لو لم يسمّ مهرا، قيل: لها المتعة (1).


  و لو ارتدّ بعد الدخول حرمت المسلمة عليه، و انتظرت العدّة إن كان عن غير فطرة، فلو وطئها لشبهة و استمرّ على الكفر إلى الانقضاء قال الشيخ: عليه مهران (2)، و في الثاني نظر، و إنّما يرجع بالمهر لا بما دفعه عوضا، و يملك النصف بالطلاق بغير اختياره، فلو نما بعده كان بينهما، و قيل: يملك إن تملك، فالنماء لها (3).


  و الإصداق إبطال التدبير، و لو شرط في العقد ما يخالف المشروع صحّ المهر و بطل الشرط، و كذا لو شرط إن خرج أجل المهر و لم يدفعه كان العقد باطلا، قيل: و لو شرط أن لا يفتضّها أو أن لا يخرجها من بلدها لزم، و لو شرط الزيادة إن أخرجها لم تخرج معه إلى بلاد الشرك، و إن أخرجها إلى بلاد الإسلام لزمت الزيادة (4)، و لو تلف جزء المهر لزمها نصف الباقي و نصف قيمة التالف.


  و يجوز للأب و الجدّ العفو عن بعض المهر لا عن جميعه، و ليس لوليّ الزوج أن يعفو عن حقّه إن حصل الطلاق، فلو عفا أحدهما عن نصفه لم يخرج عن ملكه إلّا بالقبض، إلّا أن يكون دينا على الزوج، أو تلف في يدها.


  و يصحّ الإبراء من المهر و إن كان مجهولا، و لا يصحّ من مهر المثل قبل الدخول، و لو أعتقت صحّ و عليها نصف القيمة، و كذا لو دبّرت و لها الرجوع هنا، و مع عدمه لو دفعت نصف القيمة ثمّ رجعت صحّ و ملكته على رأي، و لو صاغت الفضّة فلها دفع العين و القيمة، و لو خاطت الثوب لم يجبر الزوج على العين.


  و على الولد الغنيّ المهر، و على الوالد عهدة مهر الطفل الفقير الذي زوّجه، فلو مات الأب


  ____________


  (1) قاله ابن إدريس في السرائر 2: 583.


  (2) قاله في المبسوط 4: 238 انظر الشرائع 2: 242.


  (3) قاله المحقّق في الشرائع 2: 272 و 273.


  (4) قاله الشيخ في النهاية: 474.
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  أخذ من تركته، سواء بلغ الولد و أيسر أو مات قبل ذلك، فلو دفع المهر و بلغ و طلّق فله النصف دون الأب، و كذا لو تبرّع الوالد أو الأجنبي عن الكبير، و لو طلّق قبل الدخول بعد البلوغ و لم يقبض الأب برئ الأب من نصف المهر، و وجب على الولد على قول.


  و القول قول الزوج في أصل المهر قبل الدخول، و بعده مهر المثل على رأي، و كذا القول قوله في تقديره، و لو ادّعى التسليم أو قالت: علّمتني غير المهر فالقول قولها، و لو ادّعت هبة المدفوع و ادّعى إصداقه فالقول قوله، و لو أقامت بيّنة بالتزويج مرّتين فادّعى التكرير فالقول قولها، و يلزمه مهران، و قيل: مهر و نصف (1)، و لو تزوّجها بمهرين سرّا و جهرا لزم الأوّل، و قيل: إذا لم يسمّ مهرا و قدّم شيئا و دخل كان مهرا (2)، و لو ادّعت المواقعة بعد الخلوة فالقول قوله.


  و للأب قبض مهر ابنته الصغيرة و تبرأ ذمّة الزوج دون الكبيرة.


  ____________


  (1) قوّاه الشيخ في المبسوط 4: 291.


  (2) قاله الشيخ في النهاية: 470.
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  [الفصل] السابع


  و لو تزوّجت بصحيح فوجدته مجنونا فلها الفسخ، و كذا لو تجدّد الجنون بعد الدخول، و إن عقل أوقات الصلاة على رأي.


  و لو كان خصيّا أو موجوءا (1) قبل العقد فسخت لا بعده، و لو بان سبق عننه أو تأخّره فسخت قبل الوطء لها أو لغيرها قبلا و دبرا لا بعده و لو مرّة، و لا مع التجدّد، و مع ثبوته إن لم تصبر أجّله الحاكم سنة من حين الترّافع، فإن وطئها أو غيرها فلا خيار، و إلّا فسخت و لها نصف المهر، و ما عداه إذا فسخت قبل الدخول يسقط، و بعده يثبت، و لا تثبت العنّة إلّا بإقراره، أو نكوله، و القول قوله مع يمينه لو أنكر، و لو ثبت ثمّ ادّعى الوطء لها أو لغيرها فالقول قوله، إلّا أن يعلم كذبه، و لو ادّعت العنن على المجنون لم يكن لوليّه أن يضرب الأجل، و لو اعترف بها عاقلا و جنّ مع انتهاء الأجل المضروب فطالبته بالفرقة لم يجز، و لم يقبل دعواها في عدم الإصابة.


  و الجبّ مع عدم ما يمكن معه الجماع و لو قدر حشفة تفسخ به، و لو تجدّد على رأي.


  و الأولى فيمن بان أنّه خنثى أو أنّها محدودة في الزنى عدم الفسخ، و لو بان مملوكا فسخت و لو بعد الدخول، و لا يردّ من غير ذلك.


  و لو تزوّج بامرأة فبانت عرجاء، أو عمياء، أو برصاء، أو رتقاء يمتنع معه الوطء، أو قرناء، أو مجنونة، أو مفضاة، أو جذماء، أو أمة و إن دخل، أو بنت أمة مع شرط كونها بنت مهيرة، أو


  ____________


  (1) الوجء: رضّ الخصيتين، و قيل: رضّ العروق مع بقاء الخصيتين على حالهما. لسان العرب 1: 191 «وجأ».
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  كافرة مع شرط الإسلام، فله الفسخ، و إنّما يفسخ بالعيب لو كان قبل العقد، و قيل: يفسخ لو حدث عيبها (1)، و خيارهما في العيب و التدليس على الفور، و لو عالجت الرتقاء نفسها فزال فلا خيار، و ليس له إجبارها عليه، و لو اشترك العيب فلكلّ خيار اتّفق أو اختلف.


  و لو تزوّج المسلمة على أنّها كتابيّة قيل: بطل لاعتقاده البطلان (2). و لو بانت مكاتبة فإن اختار الإمساك فالمهر لها، و إن اختار الفسخ قبل الدخول فلا مهر، و بعده فلها المسمّى، فإن كان الغارّ الوكيل رجع بالجميع، و إن كان هي رجع إلّا بما يمكن أن يكون مهرا على رأي. و لو أتت بولد فهو حرّ و عليه قيمته، و لمن تكون؟ ينبني على قيمة ولد المكاتبة إذا قتل. و لو ضربها أجنبي فألقته ميّتا ففيه الكفّارة و الدية للأب إن كان الضارب غيره، و إلّا فلمن يليه في الاستحقاق، و لا يكون للأمّ، لأنّ المكاتبة لا ترثه، و لا للسيّد، لأنّه إنّما يأخذ إذا خرج حيّا.


  و ليس الفسخ بطلاق، و لا يفتقر إلى الحاكم، إلّا العنن في الأجل، و لها الفسخ بعد خروجه من دونه، و القول قول من ينكر العيب إلّا مع البيّنة، و لو فسخ قبل الدخول فلا مهر، و بعده له المسمّى، و له الرجوع على المدلّس، فإن كان العاقد من لا يخفى عليه كالمعاشر فالرجوع عليه، و إلّا فإن صدّقه في عدم العلم رجع عليها بكلّ ما غرم، إلّا ما يجوز أن يكون مهرا على رأي، و إن كذّبه فعليه اليمين، و يرجع عليها بما قلناه.


  و لو دلّس الأمة بالحرّة مولاها فلا مهر، و لو دلّست هي فله المهر و يتبع به أجمع بعد العتق، و يستعيد ما يوجد، و تتبع بالباقي لو دفع، و لو زوّجه بنت المهيرة و أدخل بنت الأمة فلها مهر المثل، و يرجع به على السائق، و يدخل عليه زوجته، و له أرش البكارة، و هو تفاوت بينها و بين الثيبوبة إن شرطها، و لو أدخلت امرأة زيد على عمرو و بالعكس ردّتا إلى أزواجهما و اعتدّتا، و لهما مهر المثل على الواطئ، و المسمّى على الزوج لو ماتتا، أو مات الزوجان توارث كلّ و زوجته.


  و كلّ عقد باطل فللمرأة مع الدخول مهر المثل، و المسمّى مع الصحّة و الفسخ، و لو قتلت المرأة نفسها بعد الدخول لم يسقط، و لو كان قبله فكذلك على إشكال، و لو طلّقها قبل الدخول ثمّ ظهر العيب لم يسقط النصف.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 4: 252.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 4: 254.
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  [الفصل] الثامن


  القسمة حقّ على الزوج مطلقا، و يقسّم الوليّ عن المجنون، فللواحدة ليلة من أربع، و للاثنتين ليلتان، و للثلاث ثلاثة، و للأربع لكلّ واحدة ليلة، إلّا أن تهب واحدة لغيرها، فيجب لها أوّله، و لو رجعت صحّ، و لا يقضي لها السالف، و لا ما قبل علمه بالرجوع، و لو تزوّجهنّ دفعة أقرع فيمن يبتدأ، و له القسمة بينهنّ أكثر من ليلة مع رضاهنّ، و إنّما تجب المضاجعة لا المواقعة إلّا في كلّ أربعة أشهر، و تختصّ القسمة بالليل. و للحرّة ليلتان، و للأمة ليلة، و لا يشترط إذن المالك، و كذا الكتابيّة مع المسلمة، و تتساوى الأمة المسلمة و الحرّة الذمّيّة، و لو أعتقت أو أسلمت بعد المبيت عند الحرّة فلها ليلتان، و لو كانت بعده و بعد المبيت عندهما ليلة استوفت، و لو بات عندها ليلة أوّلا ثمّ أعتقت قبل استيفاء الحرّة، قيل: يقضي لها ليلة (1). و لا يقسم للمملوكة، و لا يقضي للحرائر لو بات عندها، و له القصد، و الاستدعاء، و التفريق، و تخصّ البكر بسبع، و الثيّب بثلاث، و لا قضاء و لا قسمة في السفر.


  و يستحبّ التسوية في الإنفاق، و إطلاق الوجه، و أن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها، و الإذن في حضورها موت أبويها، و القرعة إذا أراد الاستصحاب للسفر، و قيل:


  لا يجوز العدول عمّن خرج اسمها (2)، و لو خرج اسم من لم يدخل بها فمع العود يوفيها حصّة


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 4: 332.


  (2) جعله الأحوط في المبسوط: 4: 334.
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  التخصيص، و لو لم ترد القسمة فللزوج الإجبار.


  و لا قسمة للصغيرة، و لا المجنونة، و لا الناشز، و يقسم للرتقاء، و القرناء، و المريضة، و الحائض، و النفساء، و المحرمة، و المولى منها، و المظاهرة، و لا يزور الضرّة في ليلة غيرها إلّا مع المرض، فلو استوعبت الليلة فلا قضاء، و لو أقام عند إحدى زوجتيه في أحد البلدين مدّة، قيل: يقيم عند الأخرى في بلدها مثلها (1).


  و لو جار قضى، و يقضي لو جار وليّه بعد الإفاقة، و لو نشزت إحدى الأربع قبل القسمة و هي: خمسة عشر، فتخلّفت ثالثة و رجعت فلها خمس، و للثالثة خمس عشرة، فيقسّم لها ليلة و للثالثة ثلاثا خمسة أدوار، و لو طلّق بعد استحقاق الليلة ثمّ تزوّجها، قيل: يرجع الاستحقاق (2).


  و يجب عليها التمكين التامّ، و إزالة المنفّر، و له منعها من الخروج، و يجوز له هجر الناشز و ضربها إن احتاج، ما لم يبرح، أو يدمي، و لو نشز فلها المطالبة بحقوقها، و يلزمه الحاكم، و لها ترك بعضها استمالة له، و يحلّ له قبوله، و لو منعها بعض حقوقها أو أغارها فبذلت له شيئا للخلع صحّ، و ليس بإكراه، و لو وقع الشقاق بعث الحاكم حكمين من أهلهما، فإن رأيا الإصلاح أصلحا في غير إذن، و إن رأيا الفرقة استأذنا، و يجوز أن يكونا أجنبيّين، و قيل:


  لا يجوز الحكم إذا غاب الزوجان أو أحدهما (3)، و يلزم أن يكون ما يشرطانه سائغا.


  [النفقة]


  و تجب النفقة في الدائم بشرط التمكين، و لو مكّنت وقتا دون آخر أو في موضع دون آخر ممّا يمكن فيه الاستمتاع سقطت، و لا نفقة للصغيرة، و تثبت للكبيرة مع صغر الزوج على رأي، و للرتقاء، و القرناء، و المريضة، و الضعيفة مع عظم آلته، و لا تسقط بالسفر المأذون و الواجب، و تسقط في غيره، و كذا الصوم و الصلاة، و لا تسقط بالرجعي مدّة العدّة يوما فيوما، و كذا الكسوة و المسكن، و تسقط بالبائن إلّا مع الحمل، فيجب له على رأي، استدلالا بالدوران، فلا يجب على الحرّ المستولد أمة الغير بالتزويج مملوكا، و لا على العبد المتزوّج


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 4: 332.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 4: 332.


  (3) قاله الشيخ في المبسوط 4: 341.
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  بأمة غير مولاه بشرط الولد، أو بحرّة مطلقا، و يجب على الحرّ مع فساد النكاح، و الأولى سقوط نفقة الحامل المتوفّى عنها من النصيب.


  و لو فسخ بالعيب بعد الدخول فالأولى وجوب النفقة إلى وقت الفسخ، و يثبت للذمّيّة و الأمة إذا أرسلها مولاها دائما، و كذا السكنى و الكسوة، و قدرها ما تحتاج إليه ممّا تجري عادة أمثالها به من طعام و إدام و كسوة و إسكان و آلة الادهان، و إنّما تجب نفقة كلّ يوم فيه غدوة، و لو فات قضى، و لو كانت ذات أخدام أخدمها بالواحد، واجبا خاصّة، و له أن يخدمها بنفسه، أو يبتاع خادما، أو يستأجر، أو ينفق على خادمها مع رضاها، و لو طلبت نفقة الخادم و تخدم هي لم تجب الإجابة، و يلزم في غيرها مع المرض، و لو استدانت النفقة قضاها.


  و لها السكنى في منفرد عن غير الزوج، و ثياب التجمّل إن كانت من أهله، و زيادة الكسوة في الشتاء، و لو دفع نفقة مدّة فاستفضلت ملكته و طالبت بعد المدّة بأخرى، و لو طلّقها قبل المدّة استعاد ما بقي، و لو دفع كسوة مدّة فبقيت بعدها طالبته بأخرى، و لو اختلعت قبلها لم يجب البذل، و ليس لها المطالبة بمدّة مؤاكلته على العادة، و لو لم يدخل بها مدّة قيل: لا يجب قضاء نفقتها (1)، و لو كان غائبا فبذلت التمكين عند الحاكم لم تجب النفقة إلّا بعد الإعلام و وصوله أو وكيله، و لو ماطل ألزم ما زاد عن مدّة العلم و الإرسال، و لو نشزت و عادت لم تثبت النفقة إلّا بعد العلم و إمكان وصوله أو وكيله، و لو ارتدّت سقطت، و لو أسلمت وجبت و إن لم يعلم، و عندي في الفرق نظر.


  و تسقط نفقة المجنونة إذا نشزت، و ينفق على من تدّعي الحمل من البوائن، و مع تبيّن كذبها تستعاد، و لو ادّعت أنّ الطلاق الرجعي بعد الوضع و أنكر بانت، و لها النفقة بعد يمينها.


  و لا يجوز احتساب الدين على المعسرة من نفقتها، و ليس له الامتناع لو رضيت، و يجوز على الموسرة.


  و نفقة المملوكة واجبة على المولى من غالب قوت البلد و كسوته. و يستحبّ من قوت السيّد و كسوته، و له الإنفاق من كسبه مع الكفاية، و كذا نفقة البهائم المملوكة. و نفقة زوجة المملوك على المولى. و نفقة ولد المكاتب من أمته عليه، و من أمة الغير على سيّدها إن شرط


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 2: 294.
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  تملّكه، و من زوجته الحرّة عليها، و من مكاتبة الغير، قيل: عليها.


  و تجب النفقة على الأبوين و إن علوا، و لا يجب الإعفاف، و على زوجة الأب دون أولاده، و على الأولاد و إن سفلوا و إن كانوا كفرة مع الحاجة و العجز و الحريّة، و يملك ما فضل عن قوت يومه و ليلته، و يبدأ بالنفقة على نفسه، و الفاضل لزوجته، و الباقي لأقاربه.


  و يجب قدر الكفاية كالزوجة، و لا تقضى نفقة الأقارب إلّا أن يأمر بالاستدانة، و لو كان ما يكفي أحد المتساويين اقتسماه، و لو كان أحدهما أقرب اختصّ به، و كذا على الأب النفقة مع يساره دون الجدّ، و لو عدم الآباء فعلى الأمّ، و مع فقرها أو عدمها فعلى أبويها و إن علوا، الأقرب فالأقرب.


  و لو كان الأب و الابن موسرين أنفقا بالسويّة، و للحاكم أن يبيع و ينفق على من تجب نفقته مع المطالبة، و إجبار المولى على بيع مملوكه، أو إعتاقه، أو الإنفاق عليه.


  و تجب الخدمة نهارا.


  و تستحبّ النفقة على باقي الأقارب، و يتأكّد في الوارث.
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  [الفصل] التاسع


  يشترط في المتعة الإيجاب- و هو: زوّجتك و متّعتك و أنكحتك، دون ملّكتك و وهبتك و غيرها- و القبول، و إسلام المرأة، أو كونها كتابيّة، و المهر، و المدّة، و مع إخلالهما يبطل إجماعا، و كذا مع الإخلال بالمهر، و أمّا المدّة فعلى رأي، و لا بدّ في لفظ العقد من المضيّ.


  و لا تستمتع المسلمة بغيره، و لا المسلم بالحربيّة، و الناصبيّة، و الأمة و عنده حرّة من دون إذنها و إذن مالكها و إن كانت امرأة على رأي، و بنت الأخ و الأخت من دون رضي العمّة و الخالة.


  و يستحبّ أن تكون مؤمنة عفيفة، و سؤالها عن حالها.


  و يكره بالزانية، و البكر بدون الأب و افتضاضها.


  و شرط المهر الملك، و العلم به، و تكفي مشاهدته أو وصفه، و لا يتقدّر إلّا بالتراضي، و يلزم بالعقد، و نصفه لو وهبها الأيّام قبل الدخول، و لو أخلّت ببعض المدّة بعده أسقط بالنسبة، و لو بان فساد العقد فلها المهر مع الدخول و جهلها بالتحريم، و لا مهر بدونهما.


  و لا بدّ من تعيين الأجل، و لو ذكر المرّة و المرّتين صحّ بشرط التقييد بالزمان، و لو عيّن مدّة متّصلة أو متأخّرة صحّ، و إن أطلق اقتضى الاتّصال، و لو تركها فخرج الأجل فلها المهر و خرجت من عقده، و يلزم كلّ ما يشترط في العقد ممّا يوافق السنّة، و لا يجب إعادته بعده، لا ما يتقدّم و يتأخّر. و للبالغ الولاية و إن كانت بكرا.


  و يجوز العزل من دون الإذن، و يلحق الولد به و إن عزل، و لا ينتفي إلّا باللعان.
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  و لا يقع بها طلاق و لا لعان و لا إيلاء، و يقع الظهار.


  و لا يثبت به ميراث و لو شرطا على رأي، و لو شرط الإتيان ليلا و نهارا أو مرّة أو مرّات في زمان معيّن لزم، و مع انقضاء الأجل تبين و تعتدّ بقرئين، و إن كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض فبخمسة و أربعين يوما، و لو مات فبأربعة أشهر و عشرة أيّام، و نصف ذلك إن كانت أمة، و إن كانت حاملا فبأبعد الأجلين. و لو أسلم عن حرّة و أمة وقف عقد الأمة على رضا الحرّة، و إن كانت كتابيّة ثبت العقد، و لو أسلمت أوّلا وقف على انقضاء العدّة، أو الأجل مع الدخول، و كذا لو كانت غير كتابيّة و أسلم أحدهما.
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  [الفصل] العاشر


  لا يجوز للأمة و لا للعبد العقد من دون إذن المالك و إن تعدّد، فإن فعلا وقف على الإجازة، و لا يجبر على إنكاحهما، و له إجبارهما دون المكاتب، و من انعتق بعضه، و عليه إرسالهما ليلا.


  و رقّ الولد تابع لرقيّة أبويه، فلو كان أحدهما حرّا تبعه، إلّا مع شرط المالك.


  و لا مهر للأمّة إذا تزوّجها الحرّ مع علمها بالتحريم، إن كان عالما فهو زان، و الأولاد رقّ، و إن كانا جاهلين فعليه المهر و قيمة الولد يوم سقط حيّا للمولى، و لو دفعه إليها استعاد ما وجد منه، و كذا لو عقد لدعواهما الحرّيّة، و لو لم يكن له مال سعى، و يجبر المولى على القبول، و لو امتنع عن السعي، قيل: لا يجب على الإمام الافتكاك (1).


  و لو كانت حرّة و علمت بعبوديّة الزوج و عدم الإذن فلا مهر و لا نفقة، و الأولاد للمولى، و مع جهلها الأولاد أحرارا، و لها المهر مع الدخول يتبع به العبد، و لو كانا مملوكين و عقدا من غير إذن أو بإذن فالأولاد للموليين، و لو أذن أحدهما اختصّوا بالآخر.


  و لو زنى بأمة غير مولاه فالأولاد لمولاها.


  و لو اشترى نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل العقد، و ثبت الملك، و لا يحلّ الوطء و لو أذن له الآخر على رأي. و كذا لو ملك نصفها و الباقي حرّ لم يحلّ نكاحها بالملك و العقد


  ____________


  (1) قاله ابن إدريس في السرائر 2: 597.
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  و الإحلال، و قيل: لو أباح الشريك حصّته حلّت (1)، و قيل: لو هاياها تمتّع في يومها (2). و لو أذن لعبده في شراء زوجته لنفسه لم يبطل النكاح، و إن كان للعبد أو ملّكه بعد ابتياعها- إن قلنا بالملك- بطل، و لو تحرّر بعضه و اشترى زوجته بطل.


  و يستحبّ لمن زوّج عبده أمته أن يعطيها شيئا.


  و لو اشترط أحد الشريكين الأولاد أو الأكثر لزم، و إذا أعتقت فلها الفسخ على الفور، حرّا كان الزوج أو عبدا.


  و لو كانت قيمتها مائة و له مساويها، فزوّجها بمائة في مرضه، ثمّ أعتقها و مات قبل دخول الزوج بها فلا خيار لها، و إلّا أدّى ثبوته إلى نفيه، و لها الخيار بعد الدخول.


  و لو ادّعت عدم العلم بالعتق- و مثله يخفى عليها- قبل قولها مع اليمين، و إلّا فلا، و لو ادّعت جهالة الحكم مع العتق، قيل: يقبل قولها.


  و للصغيرة الخيار بعد البلوغ، و على الزوج النفقة على رأي، و لو طلّقها قبل الاختيار لم يقع، و ليس للعبد اختيار بعد عتقه، و لا لزوجته الحرّة و الأمة، لرضاها به عبدا، و لا لمن أعتق بعضها. و لو أعتق الزوجان فللمرأة الخيار، اتّحد المالك أو تعدّد، و لو جعل عتقها مهرها لزم بشرط تقديم التزويج على رأي، و لو كان ثمنها دينا على مولاها و أفلس و أولدت فهي و الأولاد أحرار على رأي.


  و أمّ الولد تعتق بعد موت مولاها من نصيب الولد، و لو عجز لم يستسع الولد، و لو مات ولدها في حياة الأب بيعت مطلقا، و في ثمن رقبتها مع وجود الولد و عجز الوالد، و قيل: في غير ثمن رقبتها إذا مات الوالد و ليس له سواها (3)، و لمشتري الأمة الخيار في قبول النكاح المتقدّم و فسخه على الفور، و كذا العبد، و قيل: على بائعه نصف المهر (4). و لو كانا لمالك فبيعا على اثنين تخيّرا، فلو باع أحدهما تخيّر السيّدان.


  و مهر الأمة لمولاها، فإن باعها قبل الدخول فلا مهر، إلّا أن يخبر المشتري فيكون له، و إن كان بعده فللبائع، سواء فسخ الثاني أو أجاز. و لو ادّعى أنّ حمل الأمة منه بعد بيعها لم يقبل


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 494 و 495.


  (2) قاله الشيخ في النهاية: 494 و 495.


  (3) قاله ابن حمزة في الوسيلة: 343، الجامع للشرائع: 407.


  (4) قاله الشيخ في النهاية: 499.
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  قوله في إفساد البيع و يملك الولد، و قيل: في الالتحاق (1).


  و الطلاق بيد العبد إن نكح بالإذن، و لو كان بأمة مولاه فللمولى الطلاق و الفسخ بغيره، و لو طلّقها و باعها المالك فلا استبراء بعد العدّة، و لو أعتق الأمة فله العقد من غير استبراء، و لو كان وطئها افتقرت للغير إلى عدّة الحرّة.


  و يجوز أن يجمع بين الأمّ و البنت في الملك، و أن يملك موطوءة أبيه و ابنه، و شراء ما يسبيه الظالمون، و ابتياع ذوات الأزواج من الحربيّات.


  و يحرم وطء المملوكة ذات البعل، و نظر ما يحرم على غير الزوج، و نكاح الأمة من غير استبراء بحيضة أو خمسة و أربعين يوما، إلّا أن يملكها حائضا أو يائسة أو حاملا، أو كانت لعدل أخبر باستبرائها، أو لامرأة. و لو لم يجز المشتري النكاح فلا عدّة و كفاه الاستبراء.


  و يستباح وطء الأمة بالإحلال، و الإباحة على رأي، دون الهبة إجماعا، و العارية على رأي، و إن كان مملوكا للمحلّل، و الأقوى جواز تحليل أحد الشريكين لصاحبه، و لو أحلّ شيئا لم يتعدّ، و الولد حرّا إلّا أن يشترط.


  و يجوز وطء الأمة و إن كان في البيت آخر، و النوم بين أمتين، و يكره في الحرائر، و وطء الفاجرة، و ولد الزنى.


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 2: 257.
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  [الفصل] الحادي عشر


  يجب عند الولادة استبداد النساء بالمرأة إلّا مع العدم، و في الزوج يجوز مطلقا.


  و يستحبّ غسل المولود، و الأذان في أذنه اليمنى، و الإقامة في اليسرى، و تحنيكه بماء الفرات و بتربة الحسين (عليه السّلام)، و لو فقد فبالعذب، و لو فقد خلط بالمالح العسل أو التمر، و تسميته بأحد أسماء الأنبياء و الأئمّة (عليهم السّلام)، و الكنية، و الختان يوم السابع، و خفض الجواري و إن كبرن، و ثقب الأذن، و الحلق و الصدقة بوزنه ذهبا أو فضّة، و العقيقة عن الذكر و الانثى بمثلهما مما اجتمعت فيه شروط الأضحية، و اختصاص القابلة بالرجل و الورك، فإن كانت الأمّ تصدّقت، و لا يسقط استحبابها بالعجز، و يتوقّع المكنة، و لا يترك الوالد، و يعقّ عن نفسه، و لا بموته بعد الزوال. و يكره أكل الوالدين منها، و كسر العظم بل تفصل، و لا تجزئ الصدقة بثمنها، و الكنية بأبي القاسم لمن اسمه محمّد، و التسمية بحكم، و حكيم، و خالد، و حارث، و مالك، و ضرار، و القنازع.


  و يتضيّق وجوب الختان عند البلوغ، و لو بلغ و لم يختن وجب أن يختن نفسه، و لو أسلم غير مختتن وجب الختان.


  و لا يجب على الأمّ الإرضاع، و لها الأجرة واجبة على الوالد إن لم يكن للولد مال، و لها أن ترضعه بلبن غيرها و لها الأجرة، و الأفضل لبنها، و للمولى إجبار الأمة على الإرضاع، و النهاية حولان، و يجوز زيادة شهر و شهرين، و لا يجب على الوالد أجرة الزيادة، و لا يجوز نقصه عن أحد و عشرين شهرا، و الأمّ أحقّ بإرضاعه إن ساوت الغير في الأجرة، و لو تبرّع
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  الغير فله الأخذ إذا لم تتبرّع، و في سقوط حضانتها حينئذ إشكال، و لو اختلفا في وجود المتبرّع فالقول قوله.


  و يستحبّ أن يختار للرضاع المسلمة، العفيفة، الوضيئة.


  و لا يسترضع الكافرة، و مع الاضطرار يسترضع الذمّيّة و يمنعها من تناول الخمر و الخنزير.


  و يكره أن يسلّم الولد إليها، و أن يسترضع من ولادتها عن زنى، و أشدّ من ذلك المجوسيّة.


  و الأمّ الحرّة المسلمة أحقّ بحضانة الذكر حولين، و الأنثى سبع سنين على رأي، و لو تزوّجت الأمّ سقطت حضانتها، إلّا أن يموت الأب، أو يكون مملوكا، أو كافرا، و لو زال الوصفان فهو أحقّ، و لو طلّقت بائنا عادت، و لو فقد الأبوان فالجد للأب، و مع فقده فالأقارب على ترتيب الإرث، و مع التساوي- كالعمّة و الخالة- يقرع، و لا حضانة على البالغ الرشيد.
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  [الفصل] الثاني عشر


  أولاد الزوج الدائم يلحقون به مع الدخول و مضيّ ستّة أشهر، و هو أقلّ الحمل، و عدم تجاوز أكثره، و هو عشرة على رأي، و مع اختلال أحدهما فلا إلحاق، و وجب النفي، و لو فجر بها مع الشروط فالولد للزوج، و لو اختلفا في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع يمينه.


  و لا يجوز النفي مع مضيّ أقلّ المدّة، لمكان التهمة بالفجور، أو التيقّن، أو العزل، و لو نفاه لا عن و انتفى النسب و تبعه اللبن، و لو أقرّ به بعده عاد نسبه، و هو لا يرث الولد، و لو كان قبله توارثا. و لو طلّقها فاعتدّت و جاءت بولد لحق به إذا لم تخرج أقصى المدّة و لم تنكح بعقد أو شبهة عقد، و لو تزوّجت فجاءت به لأقلّ من ستّة أشهر من التزويج فهو للأوّل، و يبطل نكاح الثاني إلّا أن يزيد عن الأكثر من وقت الفراق، و لو كان منها فللثاني، و كذا لو باع جاريته فوطئها المشتري.


  و ولد الزنى لا يلتحق به و لو تزوّجها بعد ذلك أو ملكها، و لا يجوز نفي الولد مع الشروط، و لو أنكر لا عن، و كذا لو اختلفا في المدّة، و لو ولدت أمته لستّة أشهر من وطئه لحق به، و لو نفاه فلا لعان و ينتفي، و لو اعترف به بعد ذلك التحق به.


  و لو وطئ المولى و الأجنبي فجورا فالولد للمولى، و لو حصلت أمارة يغلب على الظنّ بها
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  أنّه ليس منه، قيل: لم يجز إلحاقه به و لا نفيه، بل ينبغي أن يوصي له بشيء و لا يورثه (1)، و لو تنازعا فالولد لمن هي عنده إن كانت لستّة أشهر، و إلّا فللّذي قبله، و لو تداعى ولدها المشتركون بعد وطئهم أقرع، و غرّم من خرج إسمه حصص الباقين من قيمة الأمّ و قيمته يوم سقوطه حيّا، و لو اختصّ بالدعوى واحد لحقه و أغرم الحصص.


  و ولد الشبهة لا حق بالواطئ، و يغرم قيمة الولد من الأمة يوم سقوطه حيّا، و لو تزوّج بمن يظنّ خلوّها، و ظنّت موت زوجها، أو طلاقه بحكم حاكم، أو شهادة شهود، أو إخبار مخبر، و ظهر الخلاف، اعتدّت منه، و لحقه الولد، و ردّت إلى الأوّل. و لو تزوّج بحامل جاهلا فادّعت أنّه من زوج ففي إبطال الثاني إشكال، الأولى عدمه. و لو وطئها اثنان وطئا يلحق به النسب، بأن تكون زوجة لأحدهما، و مشتبهة على الآخر أو عليهما، أو يعقدا عليها فاسدا ثمّ يأتي لستّة أشهر إلى أقصاه يقرع بينهما، و يلحق بمن تصيبه القرعة، مسلمين كانا أو كافرين، عبدين أو حرّين، أو مختلفين، أو أبا و ابنه مع عدم البيّنة.


  و يلحق النسب بالفراش المنفرد و الدعوى المنفردة. و بالفراش المشترك، و الدعوى المشتركة بالبيّنة، و مع عدمها بالقرعة.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 506 و 507.
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  كتاب الطلاق و ما يتبعه


  و فيه فصول:


  [الفصل] الأوّل


  يشترط في الطلاق تكليف المطلّق، و الاختيار- و لا يتحقّق عدمه إلّا بقدرة المكره على المؤذي، قتلا كان أو جرحا أو شتما، المتوعّد به في خاصّة نفسه، أو من يجري مجراه، و غلبة الظنّ بالقصد و الفعل، و لو ادّعى عدمه دين بنيّته و إن تأخّر ما لم تخرج من العدّة- و أن تكون المطلّقة زوجة في الحال، دائما، و أن تكون طاهرا من الحيض و النفاس طهرا لم يقربها فيه بجماع، فيحرم بدونه إن كانت مدخولا بها، غير غائب عنها، من ذوات الحيض، حائلا.


  و تعيين المطلّقة على رأي، و حضور عدلين، و لو شهد أحدهما بالإنشاء و الآخر به في غير ذلك الوقت، أو شهد الآخر بالإقرار بطل، و لو شهدا بالإقرار في وقتين قبل، و لو طلّق ثمّ أشهد وقع من حين الإشهاد إذا أتى بالإنشاء، و لو طلّق الوكيل بحضور الزوج و آخر ففي الوقوع نظر، و لا يثبت بهما.


  و طلاق الوليّ باطل، إلّا عن المجنون مع المصلحة، فلو لم يكن له وليّ طلّق عنه الحاكم.


  و الطلاق بشرط أو صفة باطل.


  و للغائب الطلاق و إن كانت حائضا أو نفساء إن مضت مدّة يعلم فيها الانتقال من طهر إلى طهر، و لو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها مطلقا. و الحاضر غير الواصل بمنزلة الغائب.


  و يجوز طلاق اليائسة و الصبيّة و الحامل، و المسترابة بعد مضيّ ثلاثة أشهر بيض معتزلة
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  له و إن كنّ موطوءات، و لو طلّق المسترابة بعد المواقعة قبل المدّة بطل.


  و لا يقع إلّا بقوله: أنت، أو هذه، أو فلانة، أو زوجتي طالق، و لا يقع بقوله: أنت مطلّقة، أو بنعم جواب سؤال هل طلّقت؟ على رأي، و لا بقوله: أنت الطلاق، أو في المطلّقات، أو خليّة، أو بريّة، أو بتّة، أو الحقي بأهلك، أو اعتدّي، أو غيرها، إلى غير ذلك، و لا بالكناية، و لا بغير العربيّة مع القدرة.


  و يقع من الأخرس بالإشارة، و لو قال: أنت طالق ثلاثا، أو في كلّ قرء طلقة، أو أكثر الطلاق عددا- أو أنت مائة طالق، أو يا مائة طالق على إشكال فيهما- أو ثلاثا إلّا ثلاثا وقعت واحدة على رأي، إلّا أن يعتقد فيقع.


  و لو قال: أنت طالق للسنّة صحّ- و قيل: يصحّ لو قال: للبدعة (1)- للصغيرة و اليائسة، و الحامل، و غير المدخول بها.


  و لو قال: أنت طالق الآن إن كان الطلاق يقع بك، فإن كان جاهلا بحالها بطل، و إلّا وقع، و قيل: يبطل مطلقا (2)، و هو أقوى، و إلّا لزم وقوع كلّ طلاق مشروط بواقع.


  و لو قال: أنت طالق ان دخلت بفتح أن مطلقا، أو كسرها مشدّدة، أو مع الواو، أو إذا دخلت وقع في الحال.


  و لو قال: لرضى فلان و قصد الغرض وقع، و إن قصد الشرط بطل.


  و لو قال: أنت طالق نصف طلقة، أو قبلها طلقة، أو بعد طلقة، أو نصف طلقتين، أو يدك، أو رجلك، أو رأسك، أو ثلثك، أو ثلثاك، أو أنا منك طالق، لم يقع.


  و قيل: يصحّ لو قال: مع طلقة أو بعدها، أو عليها، أو نصفي طلقة، أو ثلاثة أثلاث طلقة، أو أعدل طلاق، أو أحسنه، أو أكمله، أو ملء مكّة أو الدنيا، أو أقصى طلاق، أو أطوله، أو أعرضه (3).


  و لو قال: أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء اللّه عاد الاستثناء إلى الطلاق لا إلى الوصف،


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 3: 9 ثمّ قال: و لو قيل لا يقع كان حسنا.


  (2) قوّاه الشيخ في المبسوط 5: 12.


  (3) قاله الشيخ في المبسوط 5: 55، و الخلاف 4: 456 و 457 المسألة 11 و 12. و استحسنه المحقّق في الشرائع 3: 10 و 11.
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  لأنّه كالاسم، و لو قال: يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء اللّه، قيل: وقعت واحدة (1)، و الأولى أنّه لو قال: أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء اللّه يقع واحدة.


  و لو قال: أنت طالق طلقة إلّا طلقة بطل الاستثناء، و لو قال: غير طلقة و نوى الرجعة صحّ، و إلّا بطل، و لو قال: فلانة طالق ثمّ قال: أردت فلانة قبل، و لو قال: فلانة طالق بل فلانة طلّقتا على رأي، و لو قال: طلّقي نفسك ثلاثا فطلّقت واحدة أو بالعكس قيل: بطل (2)، و قيل: يقع واحدة (3). و لو قال: زوجتي طالق صحّ في المنفردة، و لو تعدّدت و نوى التعيين قبل منه، و إلّا استخرج بالقرعة على رأي، و لو عطف بينهما بواو عيّن من شاء. و لو عطف بين الأولى و بين الآخرتين المعطوفة إحداهما على الأخرى بالواو، قيل: طلّقت الثالثة و عيّن الأولى أو الثانية، و لو مات استخرجت بالقرعة (4)، و على قول يبطل الجميع.


  و لو قال: زينب طالق و اشترك فيه الزوجة و الأجنبيّة، أو قال: إحداكما طالق، و قال:


  عيّنت الأجنبيّة قبل فيهما. و لو ظنّها زوجته فقال: أنت طالق لم يقع، و لو نادى إحدى زوجتيه فلبّته الأخرى، فقال: أنت طالق طلّقت المنويّة، و لو قصد المجيبة ظنّا أنّها المناداة لم يقع على رأي، و لو اشتبهت المطلّقة منع منهما حتّى يبيّن بيان إقرار لا بيان اختيار، و لو قال: هذه التي طلّقتها لا بل هذه طلّقتا، قيل: و ليس الوطء بيانا (5)، أمّا لو لم يعيّن حال الإنشاء عيّن تعيين اختيار، فلو قال: اخترت تعيّنه في هذه طلّقت، و لو قال: في هذه لا بل في هذه طلّقت الأولى خاصّة، و الوطء هاهنا بيان، قيل: و يقع الطلاق بالمعيّنة من حين الإيقاع (6)، و عندي فيه إشكال، و عليه النفقة إلى حين التعيين، و لو ماتتا و الطلاق معيّن و اشتبهتا فالقول قوله في التعيين، و لو كان مبهما عيّنه فيمن شاء و ورّث الأخرى، و لو مات قبلها فالأولى القرعة، سواء كان معيّنا أو مبهما، و لو مات بينهما، و قال الوارث: المطلّقة الأولى قبل، و لو قال: الثانية، قيل: القول قوله مع اليمين (7)، و فيه نظر.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 5: 89.


  (2) حكاه الشيخ في المبسوط 5: 31.


  (3) حكاه الشيخ في المبسوط 5: 31.


  (4) قاله الشيخ في المبسوط 5: 77، و المحقّق في الشرائع 3: 7.


  (5) قاله الشيخ في المبسوط 5: 77.


  (6) قاله الشيخ في المبسوط 5: 78.


  (7) و هو أحد قولي الشيخ في المبسوط 5: 80.
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  [الفصل] الثاني


  البائن: منه طلاق غير المدخول بها، و اليائسة، و الصبيّة، و المختلعة، و المباراة إذا لم يرجعا، و المطلّقة ثلاثا برجعتين في الحرّة، و اثنتين برجعة في الأمة، و البواقي رجعي.


  و طلاق العدّة: و هو طلاق بشروطه، ثمّ يراجعها في العدّة و يواقعها، ثمّ يطلّقها في طهر آخر، و تحرم في الثالثة إلّا بالمحلّل، و تحرم في التاسعة مؤبّدا.


  و طلاق السنّة: هو الطلاق بشروطه، ثمّ يصبر إلى خروج العدّة و يجدّد عقدا. و تحرم في كلّ ثالثة إلّا بالمحلّل، و لا تحرم مؤبّدا، و لا يهدم عدّتها التحريم في الثالثة، و كلّ من استكملت ثلاثا حرمت إلّا بالمحلّل، سواء كانت مدخولا بها أو لا، راجعها أو لا، و لو طلّق الحامل و راجع و وطئ جاز الطلاق للعدّة إجماعا، و للسنّة على رأي، و لو طلّق الحائل و راجع و وطئ طلّق في طهر آخر، و لو لم يطأ و طلّق في آخر صحّ أيضا، و يصحّ لو طلّق فيه على رأي، و لا يلزم الطلاق لو شكّ فيه، و لو طلّق غائبا ثمّ حضر و دخل و ادّعاه فلا التفات إلى بيّنته. و يصبر الغائب بعد الطلاق عن تزويج الأخت و الرابعة تسعة أشهر، و مع علمه بالخلوّ من الحمل العدّة.


  و يكره للمريض الطلاق، و معه ترثه، و إن كانت بائنا إلى سنة ما لم تتزوّج، أو يبرأ، و يتوارثان في الرجعيّة في العدّة. و لو ادّعى وقوع الثلاث في الصحّة لم يقبل في حقّها إلّا بالبيّنة، و لو لا عن لم يتوارثا، و لو طلّق بفدية أو سؤال منها، أو طلّق الأمة فأعتقت في العدّة و مات، أو الكتابيّة فأسلمت، ففي الإرث إشكال، و على تقدير عدمه فالقول قول الورثة لو
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  أنكروا قبليّة الوصفين للطلاق، و لو ادّعى الوارث وقوعه في الصحّة و أنكرت فالقول قول الوارث، و لو طلّق أربعا في مرضه و تزوّج بأربع، و دخل و مات تساوين في نصيب الزوجيّة.


  و يشترط في المحلّل: البلوغ، و الوطء قبلا موجبا للغسل و إن كان خصيّا أو لم ينزل، بالعقد الدائم، و يهدم ما دون الثلاث.


  و لو تزوّجت الذمّيّة بذمّي و بانت و أسلمت حلّت، و كذا كلّ مشركة.


  و تحرم الأمة بتطليقتين تحت حرّ كانت أو عبد، و لا تحلّ بوطء المولى و لا بملك المطلّق، و لو أعتقت بعد تطليقها واحدة حرمت بالثانية، و لو ارتدّ المحلّل قبل الوطء لم تحلّ، و لو وطئها في الإحرام أو في الحيض أو في الصوم فخلاف، و لو ادّعت التحليل و الطلاق بعد مدّة إمكانه، أو ادّعت الإصابة و كذّبها المحلّل قبل منها على رأي.


  و تصحّ المراجعة لفظا و فعلا- كالنظر و التقبيل بشهوة، و لا يفتقر إلى تقدّم الرجعة- و إنكارا للطلقة، و إشارة للأخرس، و لو علّقها بمشيئتها فقالت: شئت، قيل: لا يصحّ (1). و لو راجع بقوله تزوّجتك أو نكحتك صحّ على رأي، و لو ارتدّت قبل الرجعة قيل: لا تصحّ الرجعة (2)، و لو أسلمت افتقر إلى أخرى، و قيل: لو طلّق الذمّيّة لم يجز مراجعتها (3). و لو راجع فأنكرت الدخول فالقول قولها، و لو ادّعت انقضاء العدّة بالحيض فكذلك، و بالأشهر القول قول الزوج، و القول قولها لو ادّعت بقاء العدّة- و لا نفقة في الزائد على ما تدّعيه- أو الوضع، أو ادّعى بعد العدّة الرجعة قبلها و لو ادّعت بعد المراجعة الانقضاء قبلها فالقول قوله، و لو ادّعت الحمل فأنكر و أحضرت ولدا فأنكر ولادتها فالقول قوله، و لا اعتبار لإنكار المولى لو ادّعى الزوج مراجعة الأمة في العدّة و صدّقته مع اليمين، و يستحبّ الإشهاد بها.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 5: 106.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 5: 109.


  (3) قاله الشيخ في المبسوط 5: 110.
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  [الفصل] الثالث


  لا عدّة- لغير الموت- على الصغيرة و اليائسة، و حدّه خمسون سنة، و في القرشيّة و النبطيّة ستّون، و غير المدخول بها دخولا موجبا للغسل، و لو كان خصيّا، و قيل: يجب في مقطوع الذكر سليم الأنثيين (1)، و لو ظهر حملا اعتدّت بوضعه. و لا تجب بالخلوة مجرّدة، و لو اختلفا في الإصابة بعدها فالقول قوله مع يمينه.


  و تعتدّ الحرّة المستقيمة الحيض بثلاثة أطهار، تحت حرّ كانت أو عبد، و أقلّه ستّة و عشرون يوما و لحظتان، الأخيرة منها دلالة الآخر، و لو تعقّب النطق الحيض بلا فصل صحّ الطلاق، و لم تعتدّ بذلك القرء، و لو استمرّ الدم رجعت إلى العادة، و إلّا إلى التمييز، و إلّا إلى عادة نسائها، و إلّا بالأشهر، و القول قولها في الطهر و الحيض.


  و التي لا تحيض و مثلها تحيض تعتدّ بثلاثة أشهر إن كانت حرّة، و إلّا فبشهر و نصف.


  و المسترابة إذا رأت الدم في الثالث و تأخّرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر، و تعتدّ بعد ذلك بثلاثة، و لو رأت الدم مرّة و أيست اعتدّت بشهرين. و من لا تحيض إلّا في خمسة أشهر فصاعدا تعتدّ بالأشهر، و لو طلّقت في أوّل الهلال أكملت بالأهلّة، و لو كان في أثنائه أكملت من الثالث ثلاثين على قول (2)، و لو ارتابت بالحمل بعد العدّة و النكاح لم تبطل،


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 5: 238.


  (2) استقربه المحقّق في الشرائع 3: 25.
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  و لا بعد العدّة، و لو كان قبلها لم تنكح، و لو ظهر الحمل بعد النكاح بطل.


  و الحامل تعتدّ بوضعه و إن كان علقة مع تيقّنه، و لو ادّعته صبر عليها تسعة أشهر، و لا تخرج من العدّة بوضع أحد الولدين على رأي.


  و الرجعيّة إذا مات زوجها اعتدّت عدّة الوفاة.


  و البائن تتمّ عدّتها، و لو وطئت بالشبهة و طلّقها الزوج اعتدّت بالوضع من الواطئ، و استأنفت أخرى للطلاق، و لو كان زنى اعتدّت من الطلاق بالأشهر، و لو اتّفقا على زمان الطلاق و اختلفا في زمان الوضع فالقول قولها، و لو انعكس فالقول قوله على رأي، و لو أقرّت بالانقضاء و أتت بولد لستّة أشهر فصاعدا منذ طلّقها، قيل: لا يلحق به (1).


  و عدّة المتوفّي زوجها الحرّة أربعة أشهر و عشرة أيّام مع الدخول و البلوغ و عدمهما.


  و الحامل تعتدّ بأبعد الأجلين.


  و يجب الحداد و ترك الزينة و الطيب و إن كانت صغيرة أو ذمّيّة، و لا يجب على الأمة على رأي، و لو وطئها بشبهة و مات اعتدّت عدّة الطلاق، و لو طلّق إحداهنّ و مات قبل التعيين اعتدّت للوفاة و لو كان بائنا، و لو عيّن قبل الموت اعتدّت بالطلاق من وقته، فإن كان رجعيّا اعتدّت للوفاة، و قيل: يبطل.


  و المفقود مع معرفة خبره أو الاتّفاق لا خيار، و إلّا رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلبه أربع سنين، و ينفق من بيت المال، فإن وجده فلا خيار، و إلّا اعتدّت للوفاة و تزوّجت، و لا سبيل عليها حينئذ، و لا بعد العدّة على الخلاف، و لو جاء في العدّة فهي زوجته، و لو مات أحدهما فيها توارثا لا بعدها، و لو طلّق أو ظاهر فيها صحّ لا بعدها، و قيل: لا نفقه لها فيها (2) و لو حضر، و لو أتت بولد بعد ستّة أشهر من دخول الثاني لحق به، و إن ادّعاه الأوّل.


  و تعتدّ الأمة المدخول بها في الطلاق بطهرين، و لو أعتقت قبل الطلاق أو بعد الرجعي فكالحرّة، و في البائن عدّة الأمة، و تعتدّ من الوفاة بشهرين و خمسة أيام، و الحامل بأبعدهما، و أمّ ولد للوليّ تعتدّ من الزوج كالحرّة، و لو طلّقها رجعيّا ثمّ مات استأنفت عدّة الحرّة، و لو لم تكن أمّ ولد استأنفت للوفاة عدّة أمة، و لو كانت بائنا أتمّت عدّة الطلاق، و لو أعتقت بعد


  ____________


  (1) قوّاه الشيخ في المبسوط 5: 247.


  (2) قاله المحقّق في الشرائع 3: 29.
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  موت الزوج أتمّت عدّة حرّة، و كذا لو كان مولاها يطؤها و دبّرها و مات، و تعتدّ بثلاثة أقراء لو أعتقها في حياته، و الذمّيّة كالحرّة.


  و المكاتبة يحرم وطؤها، و لو انفسخت حلّت و لا استبراء، و كذا لو اشترى زوجته، و لو ابتاع مملوكه أمة كفاه استبراؤه، و لا يجب الاستبراء لو ارتدّ المولى أو المملوكة ثمّ عادا، و تكتفي بالعدّة عنه، و لو استبرأ الحربيّة ثمّ أسلمت أو المحرمة، أو كان محرما فأحلّا كفاه، و من يجب استبراؤه بالبيع يجب بغيره.


  و لا يجوز إخراج الرجعيّة من المنزل إلّا أن تأتي بفاحشة، و أدناه أذى أهله، و يحرم عليها الخروج لغير ضرورة، فتخرج بعد نصف الليل و تعود قبل الفجر، و لا تخرج في الحجّة المندوبة إلّا بإذنه، و يجوز في الواجب من غير إذن، و كذا ما تضطرّ إليه، و يجوز للبائن.


  و لو انهدم، أو كان مستعارا، أو مستأجرا و خرجت مدّته، أو كانت دون استحقاقها جاز الخروج، و لو باعه بعد الطلاق صحّ إن كانت العدّة بالأشهر، و إلّا فلا، و للمشتري الخيار، و لو مات لم يقسّمه الورثة إلّا بعد الانقضاء، و الوجه أنّه مختصّ بالحامل. و لو حجّر عليه فهي أحقّ بالسكنى، و لو طلّق في ملك غيره ضربت مع الغرماء بأجرة الأشهر، أو أقلّ مدى الحمل و الأقراء، و لو تبيّن الخلاف رجعت أو أعادت، و لو نقلت رحلها بأمره ثمّ طلّقت في الأوّل اعتدّت فيه، و لو انتقلت و بقي الرحل اعتدّت في الثاني، و لو انتقلت و رجعت إلى الأوّل لنقل المتاع، أو خرجت من الأوّل فطلّقت قبل الوصول إلى الثاني اعتدّت في الثاني.


  و البدويّة تعتدّ في منزلها، و ترحل مع ارتحال النازلين، و لو ارتحل أهلها دونهم فالأولى جوازه.


  و المطلّقة في السفينة تعتدّ فيها إن كانت مسكنا، و إلّا أسكنها حيث شاء، و لو سكنت في منزلها أو استأجرت و لم تطالب بالمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة.


  و تثبت العدّة بوطء الشبهة، و لو حملت فلها النفقة، و لو مات عن حامل، قيل: ينفق من نصيب الحمل (1)، و لو تزوّجت في العدّة من غير وطء أتمّت عدّة الأوّل، و لو وطئها عالما بالتحريم فكذلك، و إن كان جاهلا و لم تحمل أتمّت للأوّل و استأنفت للثاني، و لو حملت من
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  (1) حكاه الشيخ في المبسوط 5: 251.
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  الثاني اعتدّت له بوضعه ثمّ تتمّ للأوّل، و لو حصل دلالة التحاقه بالأوّل اعتدّت بالوضع له، ثمّ بالأقراء للثاني، و لو حصل ما يدلّ على انتفائه عنهما أتمّت عدّة الأوّل بعد وضعه، و استأنفت للثاني، و لو احتمل أن يكون منهما يقرع، و تعتدّ بوضعه لمن التحق به، و الأولى أنّه للثاني، للشبهة، و لو طلّقها بائنا و وطئها للشبهة قيل: تداخلت العدّتان (1)، و تعتدّ من حين السبب إلّا الغائب الميّت فمن وقت البلوغ.


  و لو طلّقت أو خالع بعد الدخول عقيب رجعة لم يتعقّبها وطء وجبت العدّة، و لو كان عقيب تزويج ثان سقطت.


  و تجب العدّة من وطء الشبهة و إن كانت عالمة بالتحريم، و عليها الحدّ دونه و لا مهر، إلّا مع الجهل. و لو كانت أمة فعلى الأب قيمة الولد وقت سقوطه حيّا، و مهر الأمة، و قيل: العشر أو نصفه على التفصيل (2). و المنكوحة في الرجعيّة إذا حملت اعتدّت به و تكمل عدّة الأوّل، و له مراجعتها في الإكمال دون الأوّل.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 5: 103.


  (2) قاله الشيخ في النهاية: 493 و 494.
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  [الفصل] الرابع


  يشترط في الخلع شرائط الطلاق في الخالع و المختلعة، و الكراهية من المرأة، و الصيغة- و هي خلعتك على كذا، أو أنت مختلعة. و هل تفتقر إلى الطلاق؟ فيه خلاف- و العلم بمقدار الفدية و جنسها و وصفها إذا غابت، و تكفي المشاهدة في الحاضر، و كل ما يصحّ مهرا يصحّ فدية، و يجوز الزائد عن مهرها. و لو خالعها على خمر أو على ألف غير معيّنة فسد، فإن أتبع بالطلاق فهو رجعي، و لو كان ذمّيّا على خمر صحّ، و لو أسلم أحدهما لزمت القيمة مع عدم القبض، و لو خالع على خلّ فبان خمرا فله خلّ بقدره. و لو خالع على الحمل لم يصحّ، و لو بذلت في مرضها صحّ المثل من الأصل، و الزائد من الثلث، و لو كان عينا و طلب أخذه الزيادة بالوصيّة و ما يساوي مهر المثل من غيرها لم يكن له ذلك.


  و يصحّ جعل الإرضاع مدّة، أو النفقة المعيّنة فدية. و لو مات أو انقطع اللبن فللمطلّق استيفاء الباقي على التدريج في النفقة و القيمة في الإرضاع، و لو تلف العوض قبل القبض فله المثل، و إلّا القيمة، و له ردّ ما خرج من الأعواض على غير الوصف، و المطالبة بآخر، و لو كان معيّنا فبان معيبا فله المثل أو القيمة و الإمساك مع الأرش، أمّا لو خرج على غير الجنس صحّ و له القيمة، و لو بان استحقاق العين قيل: بطل الخلع (1).


  و تصحّ الفدية من المرأة و وكيلها و الضامن بإذنها، و في المتبرّع إشكال، و لو قال: على
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  ألف من مالها أو عبدها و عليّ ضمانه صحّ، و يضمن لو لم ترض، و لو قال أبوها: طلّقها و أنت بريء من صداقها كان رجعيّا و لا فدية.


  و من الأمة فتتبع إلّا أن يأذن المولى في العين، و في المطلق ينصرف إلى مهر المثل فيتبع بالزائد، و لو بذلت العين بالإذن صحّ، و بدونه تتبع بمثلها أو قيمتها، و كذا المشروطة.


  و المطلّقة لا تفتقر إلى الإذن و على رأي من يجعله فسخا لا طلاقا و لا مشروطا به يصحّ من وليّ الطفل. و لا يعتدّ به في الثلاث، و تبطل الفدية لو أكرهها، أو خالعها مع طيبة نفسهما، و يقع رجعيّا إن كان معه طلاق.


  و قضيّة الخلع بالبينونة، و جواز رجوع المرأة في الفدية في العدّة، و رجوع الرجل في البضع حينئذ.


  و يستحبّ لو قالت: لأدخلنّ عليك من تكرهه على رأي، و لو شرط ما لا يقتضيه العقد بطل، و لو وكّلت في الفدية مطلقا صحّ للوكيل بذل مهر المثل بنقد البلد، و لو بذل الأزيد بطل، و لا ضمان و وقع رجعيّا، و كذا الزوج، و لو طلّق وكيله بدون مهر المثل بطل، و كذا لو خالع.


  و لو اختلفا في قدره أو جنسه فالقول قول المرأة، و كذا لو قال: خالعتك على ألف في ذمّتك، فقالت: بل في ذمّة زيد، و مع يمينها لا عوض، أمّا لو قالت: ضمنه عنّي لزمها بدون البيّنة، و لو طلبت طلاقا بعوض فخالع مجرّدا لم يقع، و بالعكس يقع رجعيّا، و لا يلزم البذل على رأي، و كذا لو قال: أنت طالق و عليك ألف ابتداء، و لا يصحّ ضمانها حينئذ، و لو دفعت فهي هبة، إلّا أن يتّفقا على أنّه جواب لسؤالها، فلو ادّعاه و أنكرت فالقول قولها، إلّا في البينونة.


  أمّا لو قال: أنت طالق على أنّ عليك ألفا و ضمنت قيل: يصحّ و يلزم الفداء (1)، و لو قالت:


  طلّقني بألف على أن تطلّق ضرّتي، أو على ألّا تطلّقها، ففعل صحّ و لزم العوض، و لو قالت:


  طلّقني بألف على أن تعطيني عبدك هذا صحّ، و لو قالت: طلّقني بكذا فالجواب على الفور، و لو تأخّر كان رجعيّا، و لا يستحقّ عوضا، و لو دفعت العوض و قالت: طلّقني به متى شئت بطل البذل و وقع رجعيّا، و لو طلّقهما بعوض واحد كان بينهما بالسويّة، و لو قالتا: طلّقنا بكذا
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  فبرئت فله النصف، و بطل الآخر للفصل.


  و الارتداد المتعقّب لا يفسخ الخلع. أمّا لو قالتا: طلّقنا بألف، فارتدّتا ثمّ طلّقهما بطل إن لم يكن دخل، و إلّا انتظرت العدّة، فإن رجعتا قبلها صحّ، و إلّا بطل، و لو رجعت إحداهما صحّ في جانبها.


  و لو قالت: طلّقني ثلاثا بكذا و قصدت التتالي بطل البذل و إن فعل على رأي، و لو قصدت مع الرجعتين قيل: لزمها الفدية (1)، و يشكل بوقوع الفصل، و لو طلّق واحدة قيل: له ثلثها (2)، و هو أشكل، و لو كانت معه على طلقة قيل: له العوض مع علمها، و إلّا ثلثها (3)، و لو ادّعى الزوج علمها أو قالت: بذلت العوض في مقابلة طلقة في هذا النكاح و طلقتين في متجدّد تحالفا، و وجب مهر المثل، و لو كانت على طلقتين استحقّ العوض معهما إن كانت عالمة، و إلّا فثلثيه، و إن طلّق واحدة استحقّ النصف مع العلم، و الثلث مع الجهل.


  و لو قالت: طلّقني واحدة بكذا، فطلّقها ثلاثا ولاء لزم المقدار إن جعله في مقابلة الأولى، و لو قال: في مقابلة الثانية بطل، و كانت الأولى رجعيّة، و لو قال: في مقابلة الجميع، قيل: له الثلث (4).


  و المباراة يشترط فيها شروط الخلع، و أن تكون الكراهية منهما، و الإتباع بالطلاق إجماعا، و يقع بائنا، و لها الرجوع في الفدية، فيرجع كالخلع، و لا تحلّ له الزيادة على ما أعطاها، و لو رجعت فيهما في العدّة و لمّا يعلم الزوج حتّى خرجت فالأولى الصحة و لا رجعة له.


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 3: 42.
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  [الفصل] الخامس


  الظهار- قول الرجل البالغ، العاقل، القاصد، المختار، لامرأته الطاهر، الخالية من جماع فيه، أو الغائب عنها، أو اليائسة، أو الطفلة، أو المستمتعة بالشرائط، أو لأمته على خلاف فيهما: أنت عليّ كظهر أمّي، أو واحدة من المحرّمات نسبا أو رضاعا- حرام، موجب للكفّارة بشرط العود، و هو العزم على الوطء، بمعنى تحريم الوطء قبل الكفّارة. و لو كفّر قبله لم يجز.


  و لو وطئ قبلها فكفّارتان، و تتكرّر بتكرّره. و لو وطئ في خلال الصوم استأنف.


  و لو طلّقها رجعيّا ثمّ راجعها لم تسقط، و لو خرجت ثمّ تزوّجها أو طلّقها بائنا و تزوّجها في العدّة أو راجعها لرجوعها في البذل على إشكال، أو مات أحدهما أو ارتدّ سقطت.


  و تسقط لو ظاهر من الأمة، فابتاعها قبل العود، و اشتراها غير الزوج ففسخ، ثمّ تزوّجها الزوج.


  و تتكرّر الكفّارة بتكرّر الظهار- فرّق الظهار أو تابعه، اتّحدن أو تعدّدن- إذا نوى الاستئناف، و لو نوى التأكيد أو أطلق لم تتكرّر، و لو وطئ قبل التكفير لزمه عن كلّ وطء كفّارة واحدة. و لو ظاهر من أربع بلفظ فلكلّ كفّارة.


  و لو علّق الظهار بشرط صحّ و جاز الوطء ما دام مفقودا، و لا يقع إذا جعله يمينا، و لا إذا علّقه بانقضاء الشهر، و لا في إضرار، و لا إذا قيّده بمدّة، و لا معلّقا بمشيئة اللّه، و لو علّقه بمشيئة زيد فشاء وقع.


  و لا يحرم ما عدا الوطء من الملامسة و التقبيل على رأي. و لو عجز عن الكفّارة استغفر اللّه
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  و جامع على رأي.


  و إذا رفعت المظاهرة أمرها إلى الحاكم خيّره بين التكفير و الرجعة، أو الطلاق، إلى ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت بغير اختيار ضيّق عليه، و لا يجبر على الطلاق، و لا يطلّق عنه.


  و لو شبّهها بما عدا الظهر من الأمّ، أو بالمحرّمات غير من ذكرناه، كأخت الزوجة و أمّها، أو بأحد الرجال، أو ظاهرت هي، أو قال: أنت عليّ حرام كظهر أمّي، أو قال للأخرى:


  أشركتك مع من ظاهر منها لم يقع على رأي في البعض.


  و لو علّق بظهار الأخرى فظاهرها وقعا، و لو علّق بظهار الأجنبيّة و قصد النطق و ظاهر صحّ، و لو قصد الشرعي بطل و إن تزوّج بها و ظاهرها. و لو علّق بظهار فلانة و هي غير زوجة و تزوّج بها و ظاهرها وقع، و لو علّق بفلانة الأجنبيّة فإشكال، ينشأ من اعتبار الاسم أو الصفة. و لا يقع بالأجنبيّة و إن علّقه بالنكاح، و يقع بغير المدخول بها.


  و لو أراد بالظهار الطلاق أو بالعكس بطلا، و لو قال: أنت طالق كظهر أمّي و قصدهما قيل:


  يقعان إن كان الطلاق رجعيّا (1)، و فيه إشكال.


  و يصحّ ظهار الخصيّ و المجبوب عند من يحرم الملامسة، و يصحّ من الكافر على رأي، و العبد.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 5: 151.
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  [الفصل] السادس


  لا يقع الإيلاء بغير اللّه تعالى و أسمائه، بشرط الإتيان باللفظ الصريح، كقوله: لا أدخلت فرجي في فرجك، و ما أشبهه، أو المحتمل، كقوله: لا جامعتك و لا وطئتك، أو لا جمع رأسي و رأسك مخدّة، أو لا ساقفتك، أو لا باشرتك، أو لا أصبتك، أو لا جامعتك إلّا في دبرك، أو لأطيلنّ غيبتي عنك مع النيّة و القصد.


  و لا يقع بقوله: لا جامعتك في دبرك، أو لا جامعتك جماع سوء، و لو قال: إلّا جماع سوء و قصد في الدبر، أو جماعا لا يبلغ الالتقاء فهو إيلاء، و إن قصد جماعا ضعيفا لم يكن موليا، و لا إن أصبتك فعليّ كذا، أو مشروطا بشرط، أو زمان، أو قال للأخرى: شركتك مع من ألي منها، أو في غير إضرار كصلاح اللبن، أو كان المولي غير مكلّف قاصد، أو المولى منها أمّة، أو غير مدخول بها، أو متمتّعا بها على رأي، أو قرنه بأقلّ من أربعة أشهر، أو قال: حتّى أفعل كذا.


  و يقع بالحرّة و المملوكة، الزوجة و الذمّيّة و الرجعيّة، و بكلّ لسان، مع القصد و الإضرار، و من المملوك و الذمّي و الخصيّ، و المجبوب على رأي، و فيؤه كالعاجز، و مع وقوعه ترافعه المرأة لضرب أربعة أشهر و إن كانت أمة، و لا اعتراض للمولى، فلا يلزم فيها بشيء، فإذا انقضت ألزمه الحاكم الطلاق أو الرجوع مع التكفير، فإن امتنع حبس و ضيّق عليه حتّى يفيء أو يطلّق، و لا يجبر على التعيين، و لو طلّق وقعت رجعيّة، و لو كان مقرونا بمدّة فماطل حتى خرجت سقط الإيلاء. و لو أسقطت المطالبة لم يتناول المستقبل، و للإمام الحكم بين الذمّيين
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  و الرفع إلى حاكمهما.


  و القول قول من يدّعي بقاء مدّة التربّص، و من يدّعي تأخّر وقوع الإيلاء. و لو وطئ قبل الانقضاء لزمته الكفّارة إجماعا، و بعده على الخلاف.


  و لو وطئ ساهيا أو مجنونا أو مشتبهة انحلّ، قيل: و لا كفّارة (1). و القول قوله إذا ادّعى الإصابة. و لو انقضت المدّة و هي حائض فلها المطالبة بفئة العاجز.


  و لو تجدّدت أعذارها في أثناء المدّة قيل: تنقطع الاستدامة عدا الحيض (2) و لا ينقطع بأعذاره ابتداء، و لا اعتراضا، و لا يمنع من المرافعة انتهاء.


  و لو جنّ توقّعت الإفاقة، و إن كان محرما أو صائما أو مجبوبا ألزم بفئة العاجز.


  و لو وطئ محرما أتى بالفئة و أثم و يحتسب زمان الردّة، و العدّة الرجعيّة، تقدّم الطلاق أو تأخّر مع الرجعيّة.


  و لو آلى بعد ظهار توقّعت بعد انقضاء مدّة الظهار، فإن طلّق سقط، و إن أبى ألزم الكفّارة و الوطء، و عليه كفّارة الإيلاء و لا تربّص. و ابتداء المدّة قبل الترافع.


  و فئة القادر غيبوبة الحشفة قبلا، و يمهل بمجرى العادة. و العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة.


  و لو اشترى أحد الزوجين صاحبه ثمّ تزوّج به بعد العتق بطل الإيلاء.


  و لا تتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين و إن قصد التغاير، و إن قال: و اللّه لا وطئتك سنة، فإذا انقضت فو اللّه لا وطئتك أخرى، فهما إيلاءان، فإذا رافعت و ماطل حتى انقضت الأولى دخل وقت الثاني.


  و لو قال: و اللّه لا وطئتك خمسة أشهر، و اللّه لا وطئتك سنة، تداخلا خمسة أشهر و انفرد الآخر بسبعة، فإن فاء أو دافع حتّى خرجا خرج منهما، و إن خرجت القيصرة بقي حكم الأخرى.


  و قيل: يصحّ التعليق (3)، فلو قال: لا أقربك إن شئت، فقد علّق الامتناع من قربها بمشيئتها


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 5: 140.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 5: 135 و 136.


  (3) قاله الشيخ في المبسوط 5: 129.
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  ألّا يقربها، فإن لم تشأ أو شاءت في غير وقت المشيئة لم ينعقد، و إن شاءت في وقتها و هو في المجلس بحيث يكون كلامها جوابا انعقد، و لو قال: إن شئت أن أقربك فهو ضد الصفة الأولى، و تحقيقه: إن شئت أن أقربك، فو اللّه لا فعلت، فإن شاءت في وقتها انعقد، و إلّا فلا.


  و لو قال: إلّا أن تشائي فهو مطلق معلّق الحلّ، و معناه: إلّا أن تشائي أن أقربك، فهو منعقد إلّا أن تشاء في وقتها، فالصفة هنا انعقدت للحلّ، بخلاف الأوّلتين. و لو قال: لا أصبتك إلّا برضاك لم يكن موليا، لأنّه إذا وقف و طولب بالفيئة فقد رضيت بالوطء، فانحلّت اليمين و فارق، إلّا أن تشاء، لأنّ المشيئة لا يمكن وجودها بعد التربّص، لأنّها إنّما تصحّ في الحال، و الرضا ليس على الفور. و لو قال: لا وطئتك سنة إلّا مرّة لم يكن موليا في الحال، فإن وطئ وقع، فإن كان الباقي زائدا عن مدّة التربّص تعلّق به الحكم، و إلّا فلا.


  و لو قال لأربع: لا وطئتكنّ جاز له وطء ثلاث، و تعيّنت الرابعة له فترافعه، و لو ماتت واحدة قبل وطئها سقط في الجميع، و لو طلّق لم يسقط في البواقي، و لو قال: لا وطئت واحدة منكنّ تعلّق بالجميع، و لو وطئ واحدة حنث و انحلّت في البواقي، و لو طلّق بقي في البواقي، و لو ادّعى التعيين هنا قبل، و لو قال: لا وطئت كلّ واحدة منكنّ تعلّق بكلّ واحدة، فمن طلّقها وفاها حقّها، و بقي الإيلاء في البواقي، و كذا لو وطئها، و يكفّر عنها.
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  [الفصل] السابع


  لا لعان إلّا بقذف الزوجة المحصنة السليمة من الصمم و الخرس البالغة العاقلة المنكوحة بالدائم، المدخول بها بالزني قبلا أو دبرا، مع ادّعاء المشاهدة، و عدم البيّنة، أو بإنكار مولود على فراشه بين زماني الحمل.


  و يصحّ لعان الحامل، و لا يقام عليها الحدّ إلّا بعد الوضع و الاستغناء، و لا فراش إلّا بالعقد الدائم.


  و الأعمى يلاعن بنفيه، و لو عدل عن البيّنة إليه فخلاف، و لو قذف بالسابق على الزوجيّة لا عن على رأي. و لا يجوز القذف، و لا نفي الولد مع الشبهة و غلبة الظنّ و إخبار الثقة و الشياع و اختلاف الصفات، و يجب لو اختلّ أحد شروط الإلحاق، و يلاعن، و لو قذف الرجعيّة لا عن دون البائن فيحدّ و لو ادّعى السبق.


  و لو قذف المجنونة حدّ مع المطالبة، و لا يطالب الوليّ في حياتها، و لا سيّد الأمة من الزوج القاذف بالتعزير، و لو ماتت فله المطالبة، و لو أفاقت لا عن، و لو نفى ولدها لم ينتف إلّا باللعان مع إفاقتها، و لو دخل الصبيّ لدون تسع فولدت لم يلحق به، و يلحق في العشر، و لو أنكره أخّر اللعان إلى البلوغ، و لو مات قبله أو بعده و لم ينكره ورثه الولد و الزوجة.


  و لو عزل، أو وطئ دبرا، أو كان خصيّا أو مجبوبا فحملت لحق به، و لو اجتمع الخصاء و الجبّ، أو ولدته تامّا لأقلّ من ستّة أشهر لم يلحق به، و لا لعان.
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  و لو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا، و لو أقرّ به صريحا أو فحوى لم يقبل إنكاره، و كذا قيل: لو ترك الإنكار بعد الولادة مع القدرة (1). و لو طلّق و أنكر دعواها الدخول و ادّعت الحمل قيل: لا لعان و لا حدّ عليه و إن أرخى الستر (2).


  و لو قذفها و نفى الولد و أقام بيّنة بالزنى سقط الحدّ، و لم ينتف الولد إلّا باللعان، و كذا لو طلّقها بائنا و أتت بما يلحق به ظاهرا و إن تزوّجها آخر.


  و لا لعان إلّا من بالغ عاقل.


  و يقع من الأخرس المعقول الإشارة، و لو انقطع كلامه بعد القذف فهو كالأخرس و إن لم ييأس منه.


  و في وقوعه بغير المدخول بها، أو من الكافر، أو المملوك، أو من الحرّ لأمة الغير خلاف.


  و لو نفى ولد أمته انتفى و لا لعان.


  و يتولّى اللعان الحاكم أو نائبه أو من يرتضيانه. و يثبت حكم اللعان بالحكم كالحاكم، و صورته: أن يقف الرجل و المرأة بين يدي الحاكم وجوبا، و يقول الرجل مبتدئا:


  أشهد باللّه أنّي لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة أربعا، ثمّ يقول: لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين، ثمّ تقول المرأة: أشهد باللّه إنّه لمن الكاذبين أربعا، ثمّ تقول: عليّ غضب اللّه إن كان من الصادقين.


  و يجب بالعربيّة مع القدرة، و بدونها يفتقر إلى مترجمين. و لو أتيا عوض الشهادة بالقسم، أو الحلف، أو عوض اللعن، أو الغضب، البعد أو السخط لم يجز، و قيل: هي أيمان (3)، و لو اختلّ شيء من الألفاظ المشترطة لم يصحّ و لو حكم به حاكم.


  و يستحبّ جلوس الحاكم مستدبر القبلة، و وقوف الرجل عن يمينه، و المرأة عن يمين الرجل، و حضور سامع، و وعظهما قبل اللعن و الغضب.


  و يجوز في المساجد، و التغليظ قولا، و زمانا، و مكانا، و أن ينفذ الحاكم إلى من ليس لها


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 5: 229.


  (2) قاله ابن إدريس في السرائر 2: 702.


  (3) قاله الشيخ في المبسوط 5: 183، و ابن إدريس في السرائر 2: 705.
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  عادة الخروج من يستوفي الشهادات.


  و يسقط عن الزوج حدّ القذف بلعانه، و حدّ الزنى عن المرأة بلعانها، و ينتفي الولد عن الرجل دونها، و يثبت التحريم المؤبّد، و يزول الفراش، و لو أكذب في أثنائه أو نكل حدّ، و لم ينتف الولد، و لا الفراش، و لم يثبت التحريم.


  و لو نكلت أو أقرّت رجمت، و لم يزل الفراش، و لا يثبت التحريم، و لو أكذب بعده ألحق به و ورثه، و لا يرثه الأب و لا قرابته، و لم يعد الفراش، و لا حدّ على رأي، و لو اعترفت بعد اللعان فلا حدّ. و لو أقرّت أربعا، قيل: تحدّ (1). و لو ماتت بعد القذف و قبل اللعان سقط اللعان و ورثها، و عليه الحدّ للوارث، و له دفعه باللعان، قيل: و لو قام رجل من أهلها فلاعنه سقط ميراثه (2)، و لو قذف و لم يلاعن فحدّ ثمّ قذف حدّ، أمّا لو تلاعنا فسقوط الحدّ أولى، إلّا أن يكون أجنبيّا. و لو قذفها فأقرّت ثمّ قذفها الزوج أو غيره فلا حدّ، و لو لا عن فنكلت فقذفها الأجنبي قيل: لا يحدّ كالبيّنة (3)، و تقبل شهادة الزوج العدل مع ثلاثة.


  و اللعان فسخ الطلاق، و لو قذفها فأقرّت قبل اللعان حدّت إن أقرّت أربعا، و سقط عن الزوج بالمرّة، و لو كان هناك سبب لم ينتف إلّا باللعان. و للزوج أن يلاعن لنفيه و إن صدّقته على رأي، و لو قذفها فاعترفت و أقام به شاهدين لم تقبل على رأي.


  و لو ادّعت القذف بما يوجب اللعان فأنكر، فأقامت بيّنة تعيّن الحدّ، و لم يجز اللعان، و لو قذفها برجل فحدّان، و له إسقاط الأوّل باللعان، و هما بالبيّنة. و لو قال: يا زانية، فقالت: زنيت بك، احتمل الإقرار و القذف و عدمهما، بمعنى ما زنيت لا أنا و لا أنت، فعلى الزوج الحدّ، و عليها إن أرادت القذف، فإن قصدت الإقرار سقط عنه، و وجب عليها إن أقرّت أربعا، و إن قصدت عدمهما فلا حدّ عليها، فإن أكذبها في قصدها حلفت، و إلّا حلف ليسقط الحدّ عنه.


  و لو قالت: أنت أزنى منّي تعيّن قذفها، و احتمل الإقرار و عدمه. و لو قال: أنت أزنى من


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 5: 202.


  (2) قاله الشيخ في النهاية: 523، و تبعه ابن البرّاج في المهذّب 2: 310، و ابن حمزة في الوسيلة: 337.


  (3) قاله الشيخ في المبسوط 5: 220.
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  فلانة، قيل: هو قذف لهما (1)، و الأولى أنّه للزوجة خاصّة، لقوله: أصحاب الجنّة و النار، و لو قال لها: يا زان، قيل: هو قذف إن لم يكن من أهل الأعراب و إلّا فلا (2)، و قيل: هو ترخيم (3)، و هو خطأ، و لو قالت له: يا زانية فليس بقذف.


  و لو قذفها أجنبيّة ثمّ زوجة، فإن طالبت بالأوّل خرج بالبيّنة خاصّة، و إن طالبت بالثاني خرج بها و باللعان، فإن لم يأت بأحدهما فعليه حدّان، و لو أقام البيّنة سقطا، و ليس لها المطالبة بهما دفعة. و لو قذفها بعد اللعان بزنى إضافة إلى ما قبله، قيل: يجب الحدّ للآية (4)، و لو قذف المنكوحة فلا لعان، و لا ينفي النسب.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 5: 213.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 5: 214.


  (3) نقله عن بعضهم في المبسوط 5: 214.


  (4) قوّاه الشيخ في المبسوط 5: 217.
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  كتاب العتق و توابعه


  و فيه فصول:


  [الفصل] الأوّل


  العتق فيه فضل كثير، و عبارته أنت حرّ، و في الإعتاق إشكال، و لو قال: يا حرّ فلا عتق، و كذا أنت حرّ للمسمّى به إذا نوى به اللقب، أو اشتبه، أو أشار مع القدرة، أو كنّاه، أو قال: يدك حرّة (1) و وجهك، بخلاف جسدك و بدنك.


  و لا يصحّ معلّقا بالشرط و الصفة، قيل: و لا يشترط التعيين (2)، فلو أعتق أحدهم ثمّ عيّن صحّ، و إن رجع لم يقبل، و لو مات أقرع، و لو عيّن و اشتبه توقّع الذكر، و لا يقبل الرجوع، و لو ادّعى أحدهم قصده فالقول قول المالك أو الوارث، و لو مات أقرع، و لو ادّعى الوارث العلم قبل.


  و يشترط البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد، و عدم الحجر- إلّا في ابن عشر سنين على رواية (3)- و التقرّب، فيبطل عتق الكافر و إسلام المعتق على رأي، و بالإجماع في النذر و شبهه، و انتفاء القتل و الملك فيبطل و لو أجاز المالك، و يصحّ عتق ولد الزنى على رأي، و لو علّق العتق بالملك بطل، إلّا بالنذر، و لو جعله يمينا لم يقع، و لو قوّم عبد ولده


  ____________


  (1) في النسخ حرّا.


  (2) قاله المحقّق في الشرائع 3: 79.


  (3) رواها الشيخ في التهذيب 8: 248/ 898، انظر الوسائل 23: 91 باب 56 من كتاب العتق، ح 1. و إليه ذهب الشيخ في النهاية: 546.
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  الصغير عليه صحّ عتقه، و لو فقد أحد الوصفين بطل، و لو شرط عليه حالة العتق شرطا وجب الوفاء، قيل: و لو اشترط العود مع المخالفة عاد معها (1)، و لو شرط خدمته مدّة صحّ، فإن أبق فيها عتق، و الوجه مطالبة الورثة بالأجرة.


  و يستحبّ عتق من ملك سبع سنين، و عتق المؤمن- و يكره المخالف- و العاجز و يستحبّ إعانته.


  و لو دبّر لم يجز عن عتق واجب، و لو نذر عتق أوّل مملوك يملكه فملك جماعة قيل:


  لا عتق (2)، و قيل: يقرع أو يعتق من شاء (3). و لو نذر عتق أوّل ما يلده فولدت اثنين عتقا، و الفرق إضافة أفعل إلى النكرة الشخصيّة، و الموصول الجائز تعدّده.


  و لو أجاب بنعم عن سؤال عتق مماليكه مع عتق بعضهم انصرف إليه، و لو علّق نذر المعتق بالوطء صحّ، فإن باعها انحلّ، و لا ينعقد بعودها.


  و لو نذر عتق كلّ قديم انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستّة أشهر فصاعدا.


  و لو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة، و يعتبر بالقيمة لا العدد. و لو أعتق ذا مال فالمال للمولى على رأي، و لو أعتق عن غيره بإذنه صحّ و انتقل إليه عند الأمر.


  و الولاء للمعتق إنّ تبرّع عنه في غير واجب، و لو كان في واجب فلا ولاء، و لو أمره في تطوّع فللآمر.


  و لو أوصى بعتق من يخرج من الثلث لزم الوارث الإعتاق، و لو امتنع أعتقه الحاكم، و ما اكتسبه بعد الموت و قبل العتق للوارث على رأي، و لو أعتق في المرض ثلاثة هي تركته أقرع، و إن مات أحدهم فإن خرج مات حرّا، و إلّا رقّا، و لا يحتسب من التركة، إلّا أن يموت بعد قبض الوارث له و الموت، و لو كنّ إماء و خرجت لحامل متجدّدة الحمل بعد الإعتاق فهو حرّ إجماعا، و قبله على الخلاف.


  و يسري لو أعتق بعض عبده، فإن تعدّد المالك قوّم على المعتق مع التمكّن، و حدّه ملك القيمة فاضلا عن قوت يومه و ليلته، قيل: و ينعتق بعد الدفع، كانا مسلمين أو أحدهما أو


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 542.


  (2) قاله ابن إدريس في السرائر 3: 12.


  (3) قاله الشيخ في النهاية: 543.


  243


  مشركين (1)، فإن هرب أو أعسر أنظر حتّى يعود أو يوسر، و يسعى العبد مع عدمه على رأي، و مع امتناع العبد يجوز المهاياة، و تتناول المعتاد و غيره، و لو تعدّد المعتق قوّمت عليهما بالسويّة مع الاقتران، و لو اختلفا في الحصص، و لو عجز أحدهما قوّمت على الآخر، و التقويم وقت العتق، و بالأداء ينعتق، و لو اختلفا في القيمة فالقول قول الشريك، و لو ادّعى كلّ من الشريكين على الآخر العتق تحالفا و استقرّت الرقّيّة، و لو أعتق الشريك قبل الأداء فالأولى الصحّة، أمّا لو باع فلا، و لو مات العبد فالوجه عدم وجوب الدفع، و لو ادّعى أحدهما العتق فالقول قول المنكر، و يبقى كلّه رقّا، و قيل: ينعتق بالإعتاق (2)، فالصدّ ثابت في الجميع على إشكال، و لو ادّعى المعتق أو الشريك عينا أو صنعة فالقول قول النافي، و لو ورث بعض من ينعتق عليه لم يقوّم عليه على رأي، و كذا لو ملك اختيارا موسرا. و لو أوصى بعتق بعض عبده لم يقوّم على الوارث و لا عليه لو أعتقه، و لا شيء غيره، و يعتبر قيمة الموصى به عند الوفاة.


  و المنجز عند الإعتاق و التركة بأقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض.


  قيل: و عتق الحامل عتق الولد دون العكس (3)، و يصحّ إقراره بالعتق، و لو شهد وارث بالعتق مضى في نصيبه، و لا يكلّف التقويم، فإن كانا مرضيين قبلت.


  و ملك الأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن نزلوا، أو ملك الرجل إحدى المحرّمات عليه نسبا و رضاعا، و عمى المملوك، و جذامه، و إقعاده، و إسلامه في دار الحرب قبل مولاه، و تنكيل مولاه به، و دفع قيمة الوارث، أسباب للعتق.


  و لو أوصى للمولى عليه بمن ينعتق عليه و لا ضرر جاز القبول للوليّ، و إلّا فلا، و لو أوصى ببعضه مع يساره، قيل: لا يقبل (4).


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 6: 54 و 55.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 6: 55.


  (3) قاله الشيخ في المبسوط 6: 65.


  (4) حكاه الشيخ في المبسوط 6: 69. و هذا القول مبنيّ على وجوب النفقة عليه، و إن قلنا بعدم وجوبها على اعتبار أنه ملك قهري، لكن يبقى إشكال آخر هو أنّه يقوّم عليه نصيب شريكه، فلا يصحّ قبوله، إلّا أنّ الشيخ يقول: إنّه لا يقوّم عليه فلا مانع من قبوله.
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  [الفصل] الثاني


  أمّ الولد هي الأمة الموطوءة بالملك مع العلوق، سواء ولدته تامّا أو غير تامّ، و لو أولد أمة غيره حرّا ثمّ ملكها قيل: تصير أمّ ولد (1)، أمّا عبدا فلا، و لا إذا ملكها. و لا يبطل الرهن هذا الوصف، تقدّم أو تأخّر، و لا يبطل هذا الوصف بالملكيّة، فتستخدم و تؤجّر، و تعتق في الكفّارة، و توطأ بملك اليمين، و تجبر على النكاح.


  و لا يجوز وقفها و لا هبتها ما دام الولد حيّا، و لو مات السيّد و لا تركة سواها و عليه دين غير ثمنها قوّمت على الكبير، و انتظر الصغير، و يجبر بعد بلوغه على أدائه و عتقت، فإن مات قبل البلوغ بيعت فيه، و تتحرّر بموت المولى من نصيب ولدها، و يحرم على المولى بيعها ما دام الولد حيّا، إلّا في ثمن رقبتها مع العجز، أو تسلم تحت الذمّي.


  و لو مات الولد جاز البيع مطلقا، و لو تكثّرت الورثة و لا تركة سواها عتق النصيب وسعت في الباقي، و لو أوصى لها بشيء عتقت من الوصيّة على رأي، فإن فضل أخذت، و إن أعوز عتقت من النصيب، و لو جنت خطأ تعلّقت برقبتها، و للمولى الفكّ.


  ____________


  (1) قوّاه الشيخ في المبسوط 6: 186.
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  بأرش الجناية على رأي، و له الدفع، و لو جني عليها في طرف أو نفس فللسيّد القيمة و الأرش.


  و لو أسلمت الذمّيّة الأمة فأولدها، ثمّ عتقت بعد موته، ثمّ ارتدّت و ولدت من الذمّيّ، قيل: يرجع أولادها من الذمّيّ رقّا للولد، و يفعل بها ما يفعل بالمرتدّة (1). و لو أسلمت أم ولد الكافر حيل بينهما و لم تبع، و أنفق عليها عند مسلم، و قيل: تباع (2).


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 499 و 500.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 6: 188.
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  [الفصل] الثالث


  التدبير هو العتق بعد موت المالك و غيره على رأي، و هو مطلق، كقوله: إذا متّ فأنت حرّ، و مقيّد، كقوله: إذا متّ في وقت كذا، أو في حال كذا، و لا ينعقد بقوله: أنت مدبّر، و يفتقر إلى النيّة و القربة على رأي، و التجريد من الشرط و الصفة.


  و لو دبّر الشريكان صحّ، و لو مات أحدهما لم يقوّم على الآخر، و كذا لو أعتق على رأي، و لو دبّر أحدهما ثمّ أعتق قوّم عليه، و لو أعتق الآخر قيل: لم يجب التقويم (1)، و هو كالوصيّة يمضي من الثلث، و لو لم يكن سواه عتق ثلثه، و له الرجوع في الجميع و البعض و الوطء، و لا يبطل بالحمل، و ينعتق بوفاته من الثلث، فإن عجز عتق من نصيب الولد.


  و الحمل المتجدّد عن عقد أو شبهة أو زنى مدبّر، و كذا ولد المدبّر، و حدّه: ما قصر عن أقلّ الحمل، و لو ولدت أحدهما متجدّدا، أو تأخّر الآخر و ليس بينهما ستّة أشهر فهما حمل واحد، و هما مدبّران.


  و للمولى الرجوع في تدبيره على رأي، و لو ادّعت تجدّده فالقول قول المالك أو الوارث، و لا يتبع الحمل الأمّ، و لا العكس، و إخراج المدبّر عن الملك، و الإباق، و الوصيّة إبطال، بخلاف إنكار التدبير و إن حلف، و ارتدادهما إلّا أن يلتحق المملوك بدار الحرب، و إباق الأب


  ____________


  (1) حكاه الشيخ عن قوم في المبسوط 6: 180.
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  المدبّر، و المقاطعة على مال لتعجيل العتق، و في الكتابة نظر، و قيل: البيع ليس بإبطال (1).


  فيتناول الخدمة، و لو عاد إليه عاد التدبير، و لو مات انعتق، و لو دبّر جماعة عتقوا من الثلث، و مع العجز يبدأ بالمندوبة إلى أن يستوفي، و لو جهل أقرع، و الدين المستوعب يبطل و إن تجدّد على رأي.


  و لو دبّر بعض عبده لم ينعتق الباقي، و لم يقوّم عليه، و لو دبّر أحد عبيده صحّ، و لو مات قبل التعيين أقرع.


  و المدبّر في حياة مولاه رقّ، و كسبه للمولى، و القول قوله بعد الموت في تجدّد الاكتساب لا قول الوارث.


  و لا يصحّ تدبير غير المكلّف الجائز التصرّف، و في الكافر و البالغ عشرا خلاف، فلو دبّر من أسلم بعد التدبير بيع عليه، و لو مات تحرّر ما يحتمله الثلث، و الباقي للوارث المسلم، و لو ارتدّ لا عن فطرة و دبّر صحّ، بخلاف الارتداد عن فطرة، و يصحّ تدبير الأخرس، و رجوعه بالإشارة.


  و لو جنى المدبّر تعلّق برقبته، و للسيّد الافتكاك، و التدبير باق، و البيع، و لو باع ما يساوي الجناية فالباقي مدبّر، و لو مات المولى قبل الافتكاك انعتق، و لا أرش في التركة على رأي.


  و لو جني عليه فالأرش للمولى، و لو قتل فكذلك يقوّم مدبّرا، و لو جعل للغير الخدمة ثمّ هو حدّ فأبق لم يبطل. و لو اكتسب بعد الوفاة، فإن خرج العبد من الثلث فالمال له، و إلّا فله بقدر ما عتق، و لو كان غائبا عتق ثلثه، و كلّما وصل عتق بحسبه، و لو دبّر الحمل صحّ، و لو كاتب ثمّ دبّر صحّ، فإن أدّى الكتابة انعتق، و إلّا عتق بعد موت المولى من الثلث، و سقط من الكتابة بنسبته، و الباقي مكاتبة.


  ____________


  (1) قاله ابن حمزة في الوسيلة: 346.
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  [الفصل] الرابع


  تستحبّ الكتابة مع الأمانة، و الاكتساب، خصوصا مع سؤال المملوك، و ليست عتقا، و لا بيعا، و هي لازمة من الطرفين مطلقا على رأي، و الفاسدة لاغية.


  و تفتقر إلى الإيجاب و القبول و النيّة، و الأجل المعيّن على رأي، تكثّر أو اتّحد، و يعتبر وقت الأداء و العوض، لا الاتّصال، و إن كان خدمة، و قيل: تفتقر إلى نيّة قوله: فإن أدّيت فأنت حرّ (1).


  و هي مطلقة، و مشروطة بالعود في الرقّ مع العجز، و يلزم، و لا يعيد ما أخذ، وحدّه التأخير عن النجم، أو علم العجز، و قيل: إلى الآخر (2)، و يفسخ مع حضور العبد و إن لم يكن حاكم، و تفتقر في الغائب إليه، ليستحلفه مع البيّنة.


  و لو جنّ المكاتب فأثبت الحاكم الكتابة و العجز و استحلف و فسخ جاز، و ينفق السيّد، فإن ظهر له مال دفع إلى السيّد و عتق، و يرجع السيّد بالنفقة، و لو أفاق فأقام بيّنة بالدفع عتق، و لا رجوع في النفقة، و لو أبرأه من مال الكتابة عتق، و لو كان من البعض لم ينعتق بإزائه، و لا تبطل بموت المالك، و يطالب الوارث، و ينعتق بالأداء، و لو وهب أحدهما انعتق نصيبه و لم يقوّم عليه، و كذا لو أعتق.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 6: 74.


  (2) قاله المفيد في المقنعة: 551، و تبعه ابن إدريس في السرائر 3: 27.
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  و لا تصحّ إلّا من المكلّف المتمكّن شرعا، و لا من المرتدّ، و الأقرب في الكافر و الوليّ الصحّة، و لو أسلما و العوض خمرا و شبهه فالقيمة مع عدم القبض، و لو أسلم بعد الكتابة، قيل: لا يباع عليه (1).


  و يشترط في المكاتب التكليف و الإسلام، و لو كان العوض خدمة شهر و دينار بعده لم يلزم تأخيره عنه، و لو مرض فيه العبد بطلت.


  و في العوض العلم، و أن يكون دينا، و صحّة تملّكه للمولى، و يكره التجاوز، و تجوز على المنفعة، و يلزم ما يشترطه من المباح، و لو حبسه بعد المكاتبة لزمه الأجرة، و يقسّط العوض على ثمن المثل، و ثمنه لو جمع بينهما و بين بيع.


  و لو باعه نفسه حالّا أو مؤجّلا فالأولى عندي الصحّة، فلو ادّعاه السيّد فالقول قول العبد، فإذا حلف سقط الثمن و انعتق.


  و لو كاتبه الاثنان لم يؤدّ إلى أحدهما دون الآخر إلّا بإذنه، و بدونه لا اختصاص، فلو صدّقه أحدهما في الأداء إليهما لم تقبل شهادته على المنكر، فلو حلف رجع بالنصف على العبد أو عليهما، و لا يرجع أحدهما على الآخر، و لو أتاهما بالعوض فتشاحّا في التقديم، فإن أذن أحدهما ليقبض الباقي فتلف قبل قبضه رجع على القابض بالحصّة من المقبوض.


  و لو كاتب اثنين قسّط العوض على ثمنهما وقت العقد، و لو عجز أحدهما استرقّ.


  و على الإمام أن يفكّ من سهم الرقاب المطلق العاجز، و لو مات المشروط بطلت، و أولاده رقّ.


  و المطلق يتحرّر منه ما أدّى، و يورث بقدر الحرّيّة، و الباقي للمولى، و يؤدّي الوارث ما يخلف من نصيب الحريّة، و مع عدم المال يسعى الأولاد في باقي أبيهم، و ينعتقون مع الأداء، و يصحّ له ممّا يوصي له بحسب الحريّة، و كذا في الحدّ و الميراث و الفطرة.


  و لا يتصرّف المكاتب في ماله ببيع محاباة و هبة و عتق و وطء و غيره بدون إذن المولى.


  و لو زوّجه بنته و مات فملكته أو بعضه بطل النكاح، و لا يتصرّف المولى في ماله إلّا بالاستيفاء، و لا يطأ، و يحدّان بحسب الحرّيّة مع المطاوعة، و لا يحدّ في المشروطة، و عليه


  ____________


  (1) صحّحه الشيخ في المبسوط 6: 183.
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  المهر و إن كانت عالمة، و يعزّران معه. و لا أمة المكاتب، و لو وطئها بشبهة فعليه المهر، و صارت أمّ ولد، فتقوّم عليه، و لو تكرّر وطؤه قبل الأداء فلا تعدّد، و يتعدّد بعده، و لو وطئ بنت المكاتبة فلا مهر، و لا تصير أمّ ولد، و كسب المكاتب قبل الأداء و بعده له.


  و لا يتصرّف المكاتب بما ينافي الاكتساب، و لا يشتري أباه، و لا يقبله وصيّه بدون الإذن، و معه ينعتق مع عتقه، و يسترقّ مع عجزه. و لو قتل سيّده اقتصّ الوارث منه، و يكون كالموت. و لو جرحه اقتصّ المولى و لا بطلان، و إن كان خطأ فكّ نفسه بالأرش، فإن أدّى الحقّين عتق، و إلّا بدأ بالأرش، فإن عجز عن الآخر استرقّ، و إن لم يكن له مال أصلا فاسترقّه مولاه فلا أرش، و إلّا فله الأرش، و لو قتل أجنبيّا و اقتصّ فهو كالموت، و إن كان خطأ فله فكّ نفسه، و لو فقد المال فللأجنبي البيع إلّا أن يفديه السيّد فتبقى الكتابة، و كذا لو جنى على جماعة.


  و للمكاتب أن يقتصّ لبعض عبيده من بعض، و افتكاك عبده الجاني إن كانت دون القيمة، و إلّا فلا، و البيع للمولى و غيره، و الشراء بالحالّ و المؤجّل مع الزيادة، و الاستسلاف لا الرهن و القراض، و لو كان أحد عبيده القاتلين أباه لم يقتصّ، و على المولى و الأجنبي الحرّ أرش ما يجنيه على المكاتب عمدا و خطأ، و على المملوك القصاص و الأرش في كلّ موضع للمكاتب، و لا يقتصّ من عبد المولى لو جنى عليه بغير إذن، و له الأرش عليه في الخطإ و إن كره السيّد، و لو أبرأ توقّف على الإذن.


  و لو جنى من انعتق بعضه على قنّ فلا قصاص، و يتعلّق برقبته ما فيه من الرقّ، و يلزم بالحرّيّة، و يثبت لو جنى على حرّ أو مساو أو أزيد، و في الخطإ يتعلّق بالعاقلة قدر الحرّيّة، و برقبته قدر الرقّيّة، و للسيّد فكّها بنسبتها من الأرش.


  و لا يدخل الحمل في كتابة أمّه إلّا أن تحمل بعد الكتابة من قنّ، فينعتق بعتقها، فإن قتل فعلى القاتل القيمة لأمّه، و إن اكتسب فهو موقوف، و للامّ الاستعانة به مع الإشراف على العجز، و لو مات فهو لأمّه و نفقته منه، فإن قصّر تمّمه السيّد، قيل: و لو أعتقه سيّده مع وجود الكسب لم ينعتق (1)، و لو ادّعت تأخّر الحمل عن الكتابة فالقول قول السيّد، لأصالة عدم


  ____________


  (1) ذكره الشيخ في المبسوط 6: 109.
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  العقد، و لو حملت من مولاها و مات و لم توف تحرّر الباقي من نصيب ولدها، و تسعى مع عدم الولد في الباقي، و لو انعتق نصفه و طلب المهاياة لم يجب على رأي، بل الكسب بينهما، قيل:


  و تجب الإعانة من الزكاة الواجبة (1).


  و تستحبّ العطيّة و لا حدّ لها، و فطرة المشروط على المولى، و يكفّر المطلق بالصوم، و لو أطعم أو أعتق مع الإذن، قيل: لا يجزئه (2).


  و يجوز بيع مال الكتابة، و المشروط مع العجز و الفسخ لا المطلق، و لو اشتبه من أدّى من أحد المكاتبين أخّر إلى موت المولى فيقرع، و القول قوله و لو ادّعيا علمه، و لو اختلفا في المدّة أو النجوم أو المال فالقول قول منكر زيادة المال و المدّة، و لو بان العوض معيبا بعد العتق فللمولى الفسخ و الاسترقاق، و لو تجدّد به آخر لم يمنع من الردّ مع أرش الحادث.


  و يجوز أن يكاتب بعض عبده سواء كان الباقي رقّا له أو حرّا، و لو كان رقّا لغيره و أذن صحّ، و إلّا بطلت لتضرّر الشريك، و يتحاصّ الديّان و المولى مع عجز المطلق، و يقدّم الدين في المشروط، و لو مات لم يضمنه المولى.


  و لو كان له على مولاه مال مساو تساقطا، و يرجع صاحب الفضل، و مع الاختلاف يفتقر إلى المراضاة، و هذا حكم مطلق، و لا يقبل قول المولى: إنّ هذا المال حرام إلّا بالبيّنة، فإن حلف المكاتب أجبر السيّد على القبض أو الإبراء.


  و تجوز الوصيّة بمال الكتابة لا به إلّا مع اشتراط العود، و لو جمعهما لواحد أو لاثنين جاز، و لو كانت فاسدة صحّت به و بما يقبضه، لا بما في ذمّته.


  و لو قال: ضعوا عنه أكثر ممّا عليه فهو وصيّة بالزائد عن النصف، و يختار الورثة فيه. و لو قال: و نصفه فهو بالزائد على ثلاثة الأرباع، و لو قال: و مثله فهو بالجميع، و بطلت في الزائد.


  و لو قال: ما شاء و أراد الجميع قيل: لا يصحّ (3)، بخلاف البعض.


  و لو قال: ضعوا من مكاتبته ما شاء فأراد الجميع لم يصحّ قولا واحدا. و لو قال: ضعوا أوسط نجومه صحّ، و ينصرف إلى الأوسط عددا أو قدرا، و لو اجتمعا أقرع- على رأي- و إن


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 3: 101.


  (2) قوّاه الشيخ في المبسوط 6: 217.


  (3) قوّاه الشيخ في المبسوط 6: 161.
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  لم يكن أوسط جمع بين نجمين، فيؤخذ الثاني و الثالث من الأربعة، و لو أوصى بعتقه و لا مال و لم يحلّ مال الكتابة عتق ثلثه و يبقى الباقي مكاتبا، و لو كاتب المريض اعتبر من الثلث على رأي، و لو أوصى بالكتابة و لم يقدّر انصرف إلى العادة، و لو قدّر عمل به من الثلث فيهما.


  و لا يحتسب مال الكتابة من التركة.


  و لو أوصى بكتابة أحد عبيده فالأولى القرعة، و لا تجزئ الأنثى، و لا الخنثى إلّا إذا حكم بذكوريّته، و بالعكس في الإماء. و لو صدّق أحد الوارثين دعوى الكتابة مضى في نصيبه، و افتقر إلى عدلين على المنكر، أو حلفه.


  و كسبه قبل الكتابة لسيّده، و بعدها بينه و بين المنكر، و نفقته عليه و على المنكر، و لو فسخ المقرّ للعجز كان ما في يده له، لأنّ المنكر استوفى أوّلا فأوّلا، و لو ادّعى المنكر أنّ الكسب قبل الكتابة ليكون من التركة فالقول قول المقرّ، فلا يقوّم عليه لو انعتق، و قيل: الولاء المشروط كلّه للمقرّ (1).


  ____________


  (1) قوّاه الشيخ في المبسوط 6: 87.
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  كتاب الأيمان و توابعها


  و فيه فصول:


  [الفصل] الأوّل


  لا يمين بغير اللّه تعالى و أسمائه المختصّة أو الغالبة، قيل: و تنعقد بقوله: و جلال اللّه، و عظمته، و قدرته، و علمه إن قصد كونه قادرا (1)، لا المعنى.


  و الحروف الباء و الواو و التاء. و لو قال: لاها اللّه، أو أيمن اللّه، أو اسم اللّه، أو م اللّه، أو خفض مع الحذف فهو قسم، و لو قال: لعمر اللّه، أو أقسم باللّه، أو أحلف، أو أولى، أو أقسمت، أو حلفت، أو آليت انعقدت. و يصدّق مع ادّعاء الإخبار أو العزم. و في أشهد باللّه إشكال.


  و لا تنعقد بقوله: أعزم باللّه، و لا أقسم، و لا أحلف مجرّدا، و لا بقوله: و حقّ اللّه، و لا مع التجرّد عن النيّة، و لو استثنى بالمشيئة المتّصلة لفظا أو حكما وقفت. و لا بدّ فيه من النطق، و لو قال: لا فعلت إن شئت فقال: شئت انعقدت، و لو نفى أو جهل لم ينعقد، و لو قال: لأفعلنّ إلّا أن تشاء فقد عقد، فلو قال: قد شئت عدم الفعل وقفت، و لو قال: لا فعلت إلّا أن تشاء، فقال: شئت الفعل انحلّت.


  و لا تنعقد مع عدم التكليف و القصد، و قيل: تصحّ من الكافر (2)، و لا على الماضي، و مع


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 3: 130.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 6: 194.
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  الحنث لا كفّارة، و لا على المستقبل في غير الواجب و المندوب، و ترك القبيح، و ترك المكروه و المباح، و ما يكون ترك البرّ أرجح، و لا على فعل الغير، و لا المستحيل و إن كان عادة، و مع تجدّد العجز تنحلّ، و لا يمين الولد و المرأة و المملوك، مع كراهية الوالد و الزوج و المولى، و لهم الحلّ إلّا في فعل الواجب و ترك القبيح، و لا كفّارة. و لو ادّعى عدم النيّة قبل منه.


  و لو حلف لا يأكل ما يشتريه زيد فأكل ما اشتراه مع عمرو قيل: لا يحنث و إن اقتسما (1)، و لو امتزج ما اشتراه كلّ منهما فأكل ما زاد على النصف حنث.


  و لو حلف ليأكلنّ الطعام في غد، فأكله قبله أو أتلفه حنث. و إن تلف في غد بعد التمكّن من الأكل فالأولى عدم الحنث.


  و لو حلف لا يشرب من لبن عنز و لا يأكل لحمها لزم مع عدم الحاجة، و لا يتعدّاها.


  و لو حلف لا شربت من الفرات حنث بالكرع و بالتناول من آنية غرفا، و لو حلف لا شربت ماءها حنث بالبعض على رأي، بخلاف ماء الكوز.


  و لو حلف لا يأكل بسرا أو رطبا فأكل منصّفا حنث.


  و لو حلف لا يأكل من هذه الحنطة فطحنها، أو حلف لا يأكل الدقيق فيخبزه، أو حلف لا يأكل لبنا فأكل جبنا أو سمنا أو زبدا، أو حلف لا يأكل لحما فأكل ألية أو من شحم الجوف لم يحنث. و في الكبد و القلب إشكال.


  و لو حلف لا يأكل ثمرة فامتزجت لم يحنث إلّا بالجميع أو يتيقنّ أكلها.


  و لو حلف لا يأكل شيئا انصرف إلى المعروف، كالرءوس ينصرف إلى البقر و الغنم و الإبل دون الطيور، إلّا أن يكون البلد معتادا بأكلها منفردة. و الفاكهة إلى الرمان و العنب و الرطب و غيرها دون البطيخ. و المال إلى العين و الدين الحالّ و المؤجّل. و الكلام إلى التلفّظ و إن كان بالقرآن، لا بالكتابة و الإشارة و الإرسال. و الأدم إلى ما يؤتدم به كالملح و الدبس و اللحم.


  و لا يحنث في الشحم بشحم الظهر، بل بما في الجوف خاصّة على قول (2).


  و يحنث لو حلف لا يذوق شيئا فلفظه بعد المضغ.


  ____________


  (1) قاله ابن إدريس في السرائر 3: 49.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 6: 241.


  255


  و الحليّ يصدق على الخاتم و اللؤلؤ.


  و إن حلف لا يقرأ كتاب فلان فنظر فيه و فهمه فالأولى عدم الحنث.


  و لو قال: لا أكلّمك حتّى تكلّمني فتكلّما معا، أو حلف ألّا ينام على هذا الفراش ففرش عليه آخر و نام عليه، فالأولى الحنث.


  و لو علّق يمينه بأمرين في الإثبات لم يبرأ إلّا بهما، و في النفي لو حلف لا آكل هذين لم يحنث بأحدهما، قال الشيخ: و لو حلف لا كلّمت زيدا و عمرا فكلّم أحدهما حنث (1)، و الأولى خلافه، أمّا مع تكرير حرف النفي فالحقّ ما قاله.


  و لو حلف ليرفعنّ المنكر إلى الوالي المعيّن فعزل أو مات فالأولى الانحلال. و لو قال: إلى وال لم تنحلّ بهما، للمعيّن. و لو قال: إلى الوالي انصرف إلى والي البلد، و لا تنحلّ بهما، لتجدّد آخر على قول.


  و لو حلف ليعتقنّ كلّ مملوك يملكه غدا، دخل فيه ما يملكه اليوم مع البقاء، بخلاف ما يشتريه.


  و لو حلف على شيء فأزاله عن الصفة لم يحنث كالخلّ، أمّا لو اصطبغ به حنث.


  و لو حلف لا شربت لك ماء من عطش انصرف إلى الحقيقة، و قيل: إلى العرف (2).


  و يحنث بالابتداء لا بالاستدامة، إلّا فيما يتّفق نسبة الفعل إليهما، فيحنث في الإجارة و البيع و الهبة و التطيّب و الدخول بالابتداء دون الاستدامة.


  و يحنث في الإسكان و المساكنة و اللبس و الركوب بهما، و لا يحنث لو عاد لنقل متاعه، أو عيادة مريض، أو لغيره إذا لم يعد للسكنى، و لو لبث عقيب اليمين للنقل فالأولى عدم الحنث، و في المساكنة لو خرج أحدهما، أو كانا في بيتين لدار لكلّ منهما باب و علّق لم يحنث.


  و لو حلف لا دخلت الدار فنزلها من سطحها و لو إلى الغرفة حنث، و لو نزل من سطحها لم يحنث.


  و لو حلف لا دخلت بيتا لم يحنث بغرفته، و لا ببيوت البادية إلّا أن يكون من أهلها. قال


  ____________


  (1) كما في المبسوط 6: 231.


  (2) حكاه الشيخ عن بعضهم في المبسوط 6: 225.
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  الشيخ: و لا يحنث بالكعبة و الحمّام و الدهليز و الصفّة (1)- (2).


  و لو أضاف متعلّق اليمين إلى شيء بالتمليك فخرج، أو علّق على اسم فزال انحلّت، و لو علّق المعيّن عليهما فزالا فإشكال، و لو تجدّدت الإضافة فالأولى عدم التعلّق.


  و لو حلف لا دخلتها من بابها فحوّلت الباب و دخل حنث، و الفرق ضعيف، و لو حلف لا دخلت على زيد فدخل عليه و على عمرو عالما حنث و إن نوى تخصيص الدخول بعمرو، و إلّا فلا.


  و لو حلف لا كلّمته فسلّم على جماعة حنث إلّا أن يعزله بالنيّة.


  و اليمين تقتضي التأبيد في النفي، إلّا مع التقييد نطقا أو ضميرا، و يدين بنيّته.


  و لو حلف ليبيعنّ أو ليهبنّ انصرف إلى الإيجاب و القبول، و الإجماع على الانعقاد، و ربّما يشكل، و يناسبه قوله تعالى فَانْكِحُوا (3) و يمكن التخلّص، و لا ينطلق على الباطل.


  و لو حلف لا يفعل انطلق إلى المباشرة، و الأولى العادة، فلو حلف لا يبني حنث بالأمر و الاستئجار.


  و لو حلف السلطان ليضربنّ حنث بالأمر، و فيه إشكال، أما لو حلف لا بعت فتوكّل فيه حنث.


  و لو حلف لا أستخدم عبدا فخدمه لم يحنث، و إن كان له أن يستخدمه.


  و لو حلف لا تزوّجت بالكوفة، فقبل بها نكاح امرأة بمكّة زوّجها الفضولي، فأجازت بمكّة فإشكال ينشأ من أن الإجازة من تمام العقد، و كذا في الشراء.


  و لو حلف لا يستضيء بالسراج لم يحنث بالشمس.


  و لو حلف ليضربنّ مائة سوط قيل: يجزئ الضغث إذا علم وصول كلّ شمراخ إلى بدنه (4)، و لو قال: مائة مرّة لم يعتد في الضغث إلّا بواحد، و لو قال: مائة ضربة أجزأ الضغث.


  و لو حلف ليهبنّ أجزأ الوقف و الصدقة.


  ____________


  (1) الصفّة من البنيان شبه البهو الواسع الطويل السّمك، لسان العرب 9: 195 «صفف».


  (2) كما في المبسوط 6: 249.


  (3) النساء (4): 3.


  (4) قاله الشيخ في المبسوط 6: 243.
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  و لو حلف لا بعت (حرّا) (1) فباعه قيل: لا يحنث.


  و لو حلف ليفعلنّ قربة تضيّق الوجوب عند غلبة الظنّ بالوفاة.


  و لو حلف ليعطينّ آخر من يدخل داره فهو لآخر من يدخل قبل موته، و لو قال: لأوّلهم فدخلها واحد استحقّ و إن لم يعقبه آخر.


  و يجزئ في الإثبات الإتيان بجزء من الماهيّة المحلوف عليها، و في النفي الجميع.


  و لو حلف لا ركبت دابّة العبد لم يحنث بخلاف المكاتب.


  و لو حلف لمن يبشّره فهو للمخبر الأوّل بالسارّ و لو كانوا جماعة دفعة، و لو قال: لمن يخبرني فهو للجميع و إن ترتّبوا.


  و لو حلف ليضربنّ عبده تأديبا على الدنيويّة جاز العفو و لا كفّارة.


  و لو حلف لا دخلت دارا فركب دابّة أدخلته مختارا حنث، و لا يحنث بالإكراه و النسيان و عدم العلم.


  و لو قال: لا قضيته إلى شهر فهو غاية، و لو قال: لا كلّمته إلى حين أو زمان فهو كالنذر في الصوم عند الشيخ (2)، و لو قال: دهرا فهو مجهول ينصرف إلى أقل زمان، و لو عرّف فإشكال، الأولى فيه العموم، و لو قال: أيّاما أو شهورا أو سنين و لم يعيّن فهو ثلاثة، و لو قال: لا فارقته حتّى أستوفي حقّي، ففلّس انحلّت، و لو قبض ظانّا أنه حقّه فبان غيره لم يحنث، و لو قبل حوالته أو قبض العوض أو أبرأه حنث، و لو قال: حتّى أستوفي لم يحنث بقبض البدل المساوي.


  و تكره اليمين الصادقة على القليل، خصوصا الغموس، و قد يجب.


  و تجب التورية فيما ظاهره الكذب مع المعرفة.


  و يمين البراءة حرام، و في الكفّارة خلاف.


  و يصدّق الحالف إن ادّعى التخصيص أو المجاز، و لو نوى ما لا يحتمله اللفظ كما إذا نوى بدخول البيت أكل الخبز فلا يمين له.


  و الحيلة المباحة جائزة إذا توصّل بها إلى المباح، و هي إمّا مانعة الحنث، كما لو حلف


  ____________


  (1) كذا وردت في النسخ و في الكتب الفقهيّة [خمرا] بدل [حرّا]، أنظر الشرائع 3: 139.


  (2) كما في المبسوط 6: 230.
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  ليطلقنّ زوجته عند الدخول، أو يعتق عبده عنده، فخالعها أو أعتقه قبل الدخول انحلّت اليمين. و إمّا مانعة من الانعقاد، كمن حلف يمينا، فإنّكما تكون على ما نواه دون ما نطق به إلّا في صورة واحدة، و هي أنّه إذا استحلفه الحاكم لخصمه فيما هو حقّ عنده، فإنّ النيّة نيّة الحاكم، و نيّة الحالف إذا كان الحاكم مبطلا عند الحالف.


  و لو حلف على عدم الفعل و نوى التخصيص بالمكان، أو بغيره، أو ليفعلنّ، و نواه، أو حلف ليطلّقنّ نساءه و نوى الأقارب، أو ليعتقنّ جواريه و نوى السفن، أو ما كاتبت فلانا و نوى كتابة العبيد، أو ما عرفته أي جعلته عريفا، أو ما سألته حاجة أي شجرة صغيرة في البرّ يقال لها:


  الحاجة صحّ.


  و لو حلف على زوجته ليطلّقها أو تصدّقه فلتخبر بالنقيضين.


  و لو حلف ليخبرنّه بعدد حبّ الرمّان فليعدّ عددا يعلم به الدخول، فإن نوى من غير زيادة و نقصان لم يبرأ إلّا بالعدّ.
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  [الفصل] الثاني


  يشترط في النذر صدوره لفظا على رأي، مقيّدا باللّه تعالى، من مكلّف، مسلم، قاصد للقربة، و إذن الزوج أو المالك، و لو أعتق فلا انعقاد للسابق، و لا يشترط التعليق على رأي، و يستحبّ الوفاء للكافر بعد إسلامه. و أن يكون الشرط سائغا إن قصد الشكر، و الجزاء طاعة، و الزجر منه ينعقد إن قصد القربة، أو أنّه متى حصل كان للّه عليه ذلك.


  و لو نذر الحجّ ماشيا تعيّن من البلد على رأي، و يسقط عنه و عن ناذر العمرة عند طواف النساء، و لو عجز ركب، و قيل: يسوق بدنة (1)، و لو أحرم ماشيا ففاته الحجّ فعليه القضاء ماشيا، و يتحلّل بعمرة، و يجوز له الركوب من حين الفوات.


  و لو نذر الركوب تعيّن، و يحنث بالمشي، و لو نذر المشي إلى بيت اللّه الحرام أو إلى بيت اللّه انصرف إلى مكّة، و لو قال: لا حاجّا و لا معتمرا. ففي الانعقاد إشكال، و لو نذر المشي انصرف إلى المقصود، فإن فقد بطل، قيل: و لو نذر المشي إلى المسجد الأقصى أو إلى [مسجد] رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لزم، و يجب فيه صلاة ركعتين.


  و لو نذر زيارة أحد المشاهد وجب، و إن نذر إن رزق ولدا أن يحجّ به أو عنه فمات حجّ بالولد أو عنه من الأصل، و لو نذر الحجّ و هو فقير فحجّ عن غيره، قيل: أجزأ عنهما (2).


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 1: 303.


  (2) قاله الشيخ في النهاية: 567، و تردّد به المحقّق في الشرائع 3: 146.
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  و أقلّ ما يجزئ ناذر الصلاة ركعتان على رأي، و لو عيّن المكان تعيّن و شرطت المزيّة، و لو عيّن الوقت تعيّن، و لو نذر فعل قربة تخيّر بين صلاة ركعتين و صدقة بشيء و صوم يوم و غيرها من القرب.


  و لا يجب التتابع لو أطلق النذر، و يجب بالشرط، و المبادرة أفضل، و لو نذر العيدين، أو أيام التشريق بمنى، أو أيام الحيض، أو يوم قدوم زيد لم ينعقد، و لو نذره دائما سقط يوم قدومه، و وجب فيما بعد، و يصومه عن رمضان فيه و لا قضاء، و لا في العيد على رأي، و لو وجب متتابعان فالأولى صومه عن النذر، و لا يسقط التتابع فيهما، تقدّم النذر أو تأخّر، و لو أطلق فأقلّه يوم، و لا يتعيّن المكان و لو عيّنه على رأي.


  و لو نذر زمانا صام خمسة أشهر، و حينا ستّة أشهر، و لو نوى غيره لزم، و لو نذر سنة معيّنة لزم إلّا العيدين و أيّام التشريق بمنى و رمضان و لا يقضي، فلو أفطر في أثنائها لغير عذر قضى، و بنى إن لم يشترط التتابع، و كفّر، و لو شرط استأنف، و مع العذر البناء مطلقا، و لا كفّارة، و الشهر إمّا عدّة بين هلالين أو ثلاثون، و لو صام شوّالا ناقصا أتمّه بيومين على رأي، و لو نوى غير معيّنة فصام سنة أتمّها بشهر و يومين، و لا ينقطع التتابع، و لو نذر صوم شهر متتابعا وجب ما يصحّ فيه، و أقله خمسة عشر، و لو نذر صوم أوّل يوم من رمضان قيل: لا ينعقد (1)، و لو نذر الدهر صحّ، و يسقط العيدان، و أيام التشريق بمنى، و يفطر في السفر و الحيض و لا قضاء.


  و خوف العامل و المرضع على أنفسهما أو الولد، و الإكراه على الإفطار، و السفر الضروريّ أعذار لا ينقطع بها التتابع، و لا في الكفّارة، بخلاف الاختياري.


  و لو نذر عتق مسلم لزم، و لو نذر عتق كافر غير معيّن لم ينعقد، و في المعيّن خلاف، و يجزئ الصغير و الكبير و الصحيح و المعيب.


  و لو نذر ألّا يبيع مملوكه لزم، و لو اضطرّ على قول (2)، و لو نذر الصدقة أجزأ الأقلّ، و لو قيّده تعيّن و لو بالمكان، و يعيد المثل لو خالف، و لو قال: بمال كثير فهو ثمانون درهما، و غيره يفسّر بما أراد، و مع الموت يفسّر الوليّ.


  ____________


  (1) قاله ابن إدريس في السرائر 3: 68.


  (2) قاله الشيخ في النهاية: 567، و القاضي ابن البرّاج في المهذّب 2: 412.
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  و لو نذر الصدقة بجميع ما يملكه لزم، و مع خوف الضرر يقوّم و يتصدّق متفرّقا حتّى يوفي.


  و لو نذر الصرف في سبيل الخير تصدّق على فقراء المؤمنين، أو صرفه في مصالح المسلمين.


  و لو نذر هدي بدنة انصرف إلى الكعبة، و لو نوى منى لزم، و لو نوى غيرهما لم يلزم، و لو لم يعيّن الهدي انصرف إلى النعم، و يجزئ أقلّ ما يسمّى من النعم هديا على رأي.


  و لو نذر هدي غير النعم، قيل: يباع و يصرف في مصالح البيت (1).


  و لو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابّته بيع و صرف في مصالح البيت، أو المشهد، و معونة الحاجّ أو الزائرين.


  و لو نذر نحر الهدي بمكّة أو بمنى وجب، قيل: و يتعيّن التفرقة به (2)، و لو نذر بغير هذين، قيل: لا ينعقد (3).


  و البدنة الأنثى من الإبل، فلو وجبت عليه في نذر و تعذّرت لزمه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياه.


  و لو نذر أضحية معيّنة زالت عن ملكه، و عليه القيمة لو أتلفها، و مع عدم التفريط لا ضمان، و لو عابت نحرها على ما بها و أجزأت، و لو نحرها يوم النحر غيره أجزأ إذا نوى عنه و إن لم يأمره، و إلّا فلا، و لا يسقط استحباب الأكل منها بالنذر.


  و لا ينعقد نذر المعصية، و لا يجب به كفّارة، و لو عجز عمّا نذره سقط، و روي أنّه يتصدّق في الصوم عن كلّ يوم بمدّ (4).


  و العهد حكمه حكم اليمين، و شرطه التلفّظ على رأي، و أن يكون متعلّقه واجبا أو مندوبا أو مباحا أو ترك مكروه أو قبيح، و يفعل الأولى في المباح و لا كفّارة.


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 3: 150.


  (2) قاله الشيخ في الخلاف 6: 196 المسألة 7.


  (3) و هو أحد قولي الشافعي كما عنه في الخلاف 6: 196 المسألة 7.


  (4) رواه الكليني بإسناده إلى محمّد بن منصور قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز، فقال: كان أبي يقول: عليه مكان كلّ يوم مدّ. الكافي 4: 143/ 2، الوسائل 10: 390، باب 15 من أبواب بقية الصوم الواجب، ح 2.
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  [الفصل] الثالث


  كفّارة الظهار و قتل الخطإ عتق رقبة مسلمة، أو حكمها، و في غيرهما.


  و يجزئ إسلام الأخرس بالإشارة، و الطفل مع إسلام أبويه، لا الحمل، و لا المسبيّ من أطفال الكفّار و إن انفرد به السابي المسلم، و لا المراهق إذا أسلم، و يفرّق بينه و بين أبويه، و يجزئ ولد الزنى و المدبّر مع عدم النقض.


  و القاتل خطأ و يضمن الدية، و المكاتب المشروط على رأي، و الآبق إذا لم يعلم موته، و أمّ الولد لا المكاتب المطلق، مطلقا، و لا من اشترط البائع عتقه، سواء قلنا يجبر المشتري أو يتخيّر البائع، و لا نصفا عبدين مشتركين.


  و لو أعتق حصّته من عبد و نوى الكفّارة أجزأ مع يساره على رأي، و مع الإعسار جاز لا عن الكفّارة، و لو أيسر بعد ذلك. و لو ملك النصيب فنوى اعتقاقه عن الكفّارة صحّ، و لا الرهن مع عدم إجازة المرتهن على رأي، و لا القاتل عمدا على رأي، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن أفطر في الأوّل لغير عذر، أو عرض ما لا يصحّ صومه كرمضان و الأضحى استأنف، و لو كان لعذر أو صام من الثاني و لو يوما بنى.


  و يجتزئ بشهرين أهلّة و إن كانا ناقصين، و لو صام بعض الشهر و أكمل الثاني اجتزأ به و إن نقص، و يتمّ الأوّل ثلاثين.


  و لا يجوز النيابة في الصيام للحيّ، و على وليّه الصوم لو مات، و قيل: يجزئ في تتابع
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  الشهر خمسة عشر يوما (1)، و في الثلاثة يومان، فإن عجز فإطعام ستّين مسكينا، و لو قتل عمدا ظلما جمعها.


  و من أفطر في يوم واجب من رمضان بما ذكرنا، أو نذر على رأي، أو حنث في عهد أو نذر على رأي، تخيّر في الثلاثة، و من أفطر يوما من قضاء رمضان بعد الزوال أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متتابعات.


  و كفّارة اليمين و الإيلاء عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، لكلّ واحد ثوب على رأي، و يجزي المنديل و القميص و المئزر و السراويل و الغسيل، لا ما لا يسمّى ثوبا، و السحيق، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متتابعات.


  و في يمين البراءة و جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة ظهار على قول (2). و في نتف شعرها في المصاب، أو خدش وجهها، أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده، أو زوجته، كفّارة يمين.


  و كفّارة الواطئ أمته حائضا ثلاثة أمداد من طعام.


  و لو تزوّج في العدّة فارق و كفّر بخمسة أصوع من دقيق.


  و لو نام عن الآخرة أصبح صائما.


  و لو ضرب عبده فوق الحدّ استحبّ عتقه.


  و مالك الرقبة و الثمن مع إمكان الشراء واجدان.


  و لو أعتق عنه بمسألته صحّ و لا عوض إلّا مع الشرط، و يلزم، و لو تبرّع نفذ عنه لا عن المنوي حيّا و ميّتا، إلّا أن يكون وارثا على رأي، و ينتقل إلى الآمر بعد العتق ثمّ ينعتق، و كذا في إباحة الأكل.


  و يشترط في التكفير نيّة القربة، و التعيين مقارنة، فلا يصحّ من الكافر، و التجريد من العوض، و لو أعتق عن كفّارته عقيب ما قيل له: أعتق عن كفّارتك و عليّ كذا لم يجز، و في النفوذ إشكال، و يلزم العوض معه، و لو ردّ العوض بعد القبض لم يجز. و ألّا يكون السبب


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 3: 151.


  (2) قاله الشيخ في النهاية: 570 و 573، و المحقّق في الشرائع 3: 51.


  264


  محرّما، فلو نكل به و نوى العتق لم يجز، و قيل: لا يشترط التعيين (1)، فلو أعتق عن إحدى كفّارتيه صحّ.


  و لو كان عليه ثلاث كفّارات متساوية فأعتق، ثمّ عجز فصام ثمّ عجز، فتصدّق ناويا للتكفير، أو كان عليه قتل أو ظهار و اشتبها و كفّر، أو كان نذر أو ظهار و نوى البراءة جاز، لا التكفير و لا النذر، و لو أطلق أو نوى الوجوب مطلقا لم يجز.


  و لو نوى بنصف عبد من عبديه المعتقين التكفير و عليه كفارتان، أو أعتق نصف عبده عن المعيّنة أجزأ.


  و لو اشترى من ينعتق عليه و نوى التكفير لم يجز، و لو احتاج إليها للخدمة أو النفقة لم يجب العتق.


  و لا تباع مسكنه، بل فاضله، و لا ثيابه، و لا خادمه المرتفع، أو المريض العاجز، و لا يستبدل به، و لا بالمسكن على رأي. و العجز عن الإطعام بفقد فاضل قوته و قوت عياله ليومه و ليلته. و المعتبر من المرتبة بحال الأداء. و يجب الصبر على ذي المال الغائب و إن تضمّن المشقّة كالظهار على إشكال، و لو وجد في أثناء الصوم العتق استحبّ العود، و كذا في الإطعام.


  و تجب فيه لكلّ واحد مدّ على رأي، و لا يجزئ الأقلّ عددا و إن تساوى، و لا التكرار من واحدة مع التمكّن، بخلاف التعذّر، و لا الصغار منفردين، و معه يحسب الاثنان بواحد بخلاف الانضمام في أوسط طعامه، و لو أعطى غالب قوت البلد أجزأ، و لا يشترط الاجتماع، و يجزئ الحبّ و الدقيق و الخبز.


  و يستحبّ الإدام و أعلاه اللحم و أوسطه الخلّ و أقلّه الملح، و الاقتصار على المؤمنين و حكمهم، و يجوز الفاسق لا الكافر و الناصب.


  و تدفع الكفّارة إلى وليّ الطفل، لا إلى من تجب نفقته على الدافع، و لا إلى الغنيّ و العبد و المدبّر و المكاتب و أمّ الولد و من انعتق بعضه، و لو بان أحدهم أجزأ دفع المالك أو الإمام.


  و لا يجزئ التكفير بنصفي جنسين في المخيّرة، و لا القيمة، و لا قبل الحنث، و لا قبل


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 5: 166.
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  القتل، و إن جرح و سرق.


  و من وجب عليه صوم شهرين فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر تصدّق عن كلّ يوم بمدّ، فإن لم يستطع استغفر اللّه تعالى، و لو مات و لم يعوّض في المرتبة اقتصر على أقلّ رقبة تجزئ، فإن أوصى بالزائد و لا إجازة أمضي الأقلّ من الأصل، و الزائد من الثلث، و في المخيّرة يقتصر على أقلّ الخصال قيمة، و لو أوصى بالأعلى فكالأوّل.


  و كفارة يمين العبد الصوم، و لو كفّر بغيره بالإذن أجزأ على رأي، و لا تنعقد يمينه بغير إذن، و معه لو حنث لم يكن للمولى منعه من الصوم و إن لم يأذن في الحنث على رأي، و لو حنث بعد الحرّيّة أو قبلها فكالحرّ، و لو حنث من انعتق بعضه و كان معسرا ففرضه الصوم، و إن كان موسرا بما فيه من الحرّيّة صحّ منه العتق.
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  كتاب الصيد و توابعه


  و فيه فصول:


  [الفصل] الأوّل


  لا يحلّ ما تقتله الجوارح عدا الكلب المعلّم، المعلوم بتكرار الاسترسال عند الإرسال، و الانزجار عند الزجر، و عدم أكل ما يمسكه إلّا نادرا، و لا يقدح لو شرب الدم، بشرط إسلام المرسل أو حكمه، و لو شارك لم يحلّ و إن اختلفت الآلة أو الزمان، إلّا أن يصيّره المسلم خاصّة في حكم المذبوح، و يتمّ الآخر، و لو انعكس أو اشتبه لم يحلّ، و لا اعتبار بالمعلّم على رأي، و الإرسال للصيد، و لو استرسل من نفسه لم يحلّ و إن شارك المرسل أو أغراه، إلّا أن يزجره فيقف ثمّ يرسله.


  و التسمية منه لا من غيره عنده، و يحلّ للناسي لا للتارك عمدا و إن شارك المسمّي، اتّحد الكلب أو الآلة أو تعدّدا، و لا للمسمّي على أحد الكلبين القاتلين، و استناد القتل إلى العقر لا الصدم و الإتعاب، و عدم غيبوبة الصيد ذي الحياة المستقرّة.


  و لو عضّه الكلب وجب غسل الموضع، و لا يحلّ ما يقتله غيره، إلّا السهم الخالي من السمّ و إن تمّمت الريح حركته أو أمالته، و كلّ ما فيه نصل و لو قتل معترضا، و المعراض لا معترضا، و السهم مع الحدّة و الخرق و إن لم يكن نصل.


  و يجوز الصيد بآلاته، و لا يحلّ إلّا ما يدرك ذكاته و إن كان فيها سلاح، و قيل: يحرم رمي
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  الصيد بما هو أكبر منه (1).


  و لو أرسل الكلب أو الآلة على صيد و سمّى فقتل غيره أو أرسله على كبار فتفرّقت عن صغار ممتنعة فقتلها حلّ، و لو لم يشاهد صيدا فاتّفق إصابته، أو رمى صيدا ظنّه حجرا لمشاهدته أوّلا، أو محرّما كالخنزير لم يحلّ و إن أرسل و سمّى، و الفرق عدم قصده الصيد.


  و انّما يحلّ بالآلة و الكلب الممتنع الوحشي و الإنسي و الصائل و الساقط في بئر، و المستعصي مع تعذّر الذبح و النحر و إن لم يصادف العقر موضع التذكية. و لا يحلّ الفرخ المرميّ إذا لم ينهض. و لو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه حلّ.


  و يحرم المتردّي إلّا إذا صيّر حياته غير مستقرّة، و مقطوع الآلة ميتة، و يذكّى الباقي مع الاستقرار، و لو قطعه بنصفين حلّا إذا لم يتحرّك أحدهما حركة الأحياء، و معه يحلّ المتحرّك خاصّة.


  و ما يقطع من السمك بعد إخراجه ذكّي و إن وقعت في الماء مستقرّة الحياة.


  و لو أرسل الآلة أو الكلب فجرح فهو بحكم المذبوح إن لم تكن حياته مستقرّة، أو كانت و لم يتّسع الزمان لذبحه، و إلّا ذبحه، و لو فقد الآلة ترك الكلب يقتله ثمّ يؤكل.


  و يملكه الرامي إذا صيّره غير ممتنع و إن لم يقبضه، و إن كانت الآلة مغصوبة. و ما يقبضه بيده أو يثبت في آلته كالحبالة، و لا يخرج عن الملك بالتخلّص و لا بالإطلاق من اليد، و إن قطع نيّته عن تملّكه على رأي.


  و لا يملكه لو توحّل في أرضه، و إن اتّخذها موحلة، و نشب، أو أمكن الصيد الهرب بحيث لا يقدر عليه إلّا بسرعة العدو، أو صاد ما عليه أثر ملك، أو انتقلت الطيور إليه من برج الأوّل المالك، أو عشعش في داره، أو وثبت السمكة إلى سفينته، و في إغلاق الباب، أو تصييره في المضيق بحيث يسهل قبضه إشكال.


  و لو صيّره الأوّل في حكم المذبوح و قتله الثاني فلا شيء عليه، إلّا أن يفسد، و هو للأوّل.


  و لو لم يثبته الأوّل فقتله الثاني فهو له و لا ضمان على الأوّل. و لو أثبته الأوّل فقتله الثاني ذكاة فعليه الأرش، و إلّا القيمة إن لم يكن لميّته قيمة، و إلّا الأرش. و إن جرحه الثاني و أدرك


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 580.
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  الأوّل ذكاته حلّ، فإن أهمل و مات فعلى الثاني نصف قيمته معيبا، و إن لم يدرك ذكاته فهو ميتة و على الثاني تمام قيمته معيبا بالأوّل.


  و لو امتنع بأمرين فمنع الأوّل أحدهما و الثاني الآخر، قيل: اشتركا (1)، و قيل: للأخير (2).


  و لو جرحه اثنان فوجد ميتا حلّ لهما إذا علمت الذكاة، بأن يعقراه أو أحدهما و يذبحه الآخر، أو يدركه أحدهما فيذكّيه، و إلّا فلا.


  و لو أصابا صيدا دفعة فأثبتاه فهو لهما، و إلّا فهو للمثبت و لا ضمان على الجارح، و مع الاشتباه يقرع، و لو ادّعى كلّ منهما الإثبات أوّلا و قبل الآخر تحالفا و لا ضمان، و لو امتنع أحدهما بعد يمين الآخر أحلف الحالف على الإثبات و كان له. و لو قال أحدهما: أنا أثبتّه و أنت قتلته، فقال: بل جرحته غير ممتنع و أنا عطّلته، فالقول قول الثاني.


  ____________


  (1) قوّاه الشيخ في المبسوط 6: 271.


  (2) قوّاه المحقّق في الشرائع 3: 168.
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  [الفصل] الثاني


  تقع الذكاة على كلّ مأكول، و في السباع و الحشرات و المسوخ خلاف، و لا يقع على الكلب و الخنزير و الإنسان إجماعا.


  و يشترط في الذبيحة: إسلام الذابح أو حكمه، و عدم الغلوّ و النصب، لا الإيمان، و لا تصحّ إلّا بالحديد، و لو لم يوجد و خيف الفوت ذبح بالقاطع، و إن كان سنّا أو ظفرا مع الضرورة على رأي، و قطع المري و الحلقوم و الودجين متتابعا، فيحرم على قول لو صيّره بالعضّ في حكم المذبوح ثمّ تمّم. و يكفي في المنحور طعنه في و هدة اللبّة، و استقبال القبلة بها مع الإمكان.


  و لا يحلّ لو أخلّ إلّا ناسيا أو جاهلا بالجهة. و التسمية و هي ذكر اللّه، و لا يحلّ لو أخلّ إلّا ناسيا، و اختصاص الإبل بالنحر، و الباقي بالذبح تحت اللحيين في الحلق، فيحرم لو عكس، و الحركة بعد الذبح، أو خروج الدم الدافق بقوّة، و في إبانة الرأس عامدا، أو قطع شيء منها، أو السلخ قبل البرد خلاف، و لو انفلت الطير جاز رميه بالسهم و يحلّ، و لو أدركه ذكّاه، و لو قطعت الرقبة دون الأعضاء أو عقرها الوحش ذبحت إن كانت الحياة مستقرّة، و حدّه إمكان حياتها اليوم و الأيّام، و إلّا فلا.


  و يستحبّ في الغنم ربط يديه و رجله و إطلاق الأخرى، و يمسك على الصوف أو الشعر حتّى يبرد، و في البقر ربط يديه و رجليه و إطلاق ذنبه، و في الإبل ربط أخفافه إلى آباطه و إطلاق رجليه، و في الطير إرساله.


  و وقت الأضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
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  و تكره الذباحة ليلا إلّا مع الضرورة، و نهار الجمعة قبل الزوال، و أن تنخع الذبيحة، و أن يذبح إلى فوق على رأي فيهما، و أن يذبح و آخر ينظر.


  و يجوز شراء ما في أسواق المسلمين من اللحوم و الذبائح مع عدم الفحص.


  و ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّا و إن أخرجه الكافر مع المشاهدة، و لا يحلّ لو وثب فأدركه بنظره من دون الأخذ على رأي، و لا إذا أعيد في الماء فمات، و إن كان في الآلة، و لو مات بعض ما حصل فيها و اشتبه، قيل: حلّ الجميع حتى يعلم الميّت (1)، و قيل: لا يحلّ أكله حيّا (2).


  و ذكاة الجراد أخذه و إن كان كافرا، و لا يحلّ لو مات قبل أخذه أو احترقت الأجمة و هو فيها و إن قصد، و لا الذباحة قبل استقلاله بالطيران.


  و ذكاة الجنين ذكاة أمّه إن خرج ميّتا مشعرا أو موبرا، و لو خرج حيّا افتقر إلى التذكية، قيل: و لو خرج حيّا و لم يتّسع الزمان للتذكية حلّ (3)، و إذا تيقّن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال، و ان تيقّن الموت فحرام، و إن اشتبه و لم يعلم الحركة و لا الدم فالأولى الحرمة، و لو اشتغل بالذبح ففعل به آخر ما يحصل به الموت حرم.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 578، و عليه ابن البرّاج في المهذّب 2: 438.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 6: 277.


  (3) قاله الشيخ في المبسوط 6: 282.
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  [الفصل] الثالث


  يحرم حيوان البحر إلّا السمك ذا الفلس، و في الجري و المار ماهي و الزهو و الزمّار روايتان أصحّهما تحريم الأوّل (1)، و تؤكل الربيثاء و الطمر و الطبراني و الإبلامي، لا الضفادع و السلاحف و الرقاق و السرطان و الطافي مطلقا، و قيل: لا تحلّ السمكة لو وجدت في جوف أخرى، أو حيّة إلّا أن تقذفها و تؤخذ حيّة (2). و البيض تابع، و لو اشتبه أكل الخشن.


  و يؤكل من البهائم الإبل و البقر و الغنم.


  و تكره الخيل و الحمير و البغال على الترتيب في التفاوت.


  و يحرم الجلّال- و هو المتغذّي بعذرة الإنسان خاصّة- إلّا بالاستبراء، فالناقة بأربعين يوما تربط و تعلف علفا طاهرا، و البقرة بعشرين، و الشاة بعشرة، و السمك بيوم و ليلة، و البطّة و شبهها بخمسة، و الدجاجة و شبهها بثلاثة، و الخارج عن هذه بما يزيل الحكم، و يكره المغلّب،


  ____________


  (1) أمّا رواية عدم التحريم فما رواه الشيخ بسنده عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الجرّيث، فقال: و ما الجرّيث؟ فنعتّه له، فقال قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلى آخر الآية، ثمّ قال: لم يحرّم اللّه شيئا من الحيوان في القرآن إلّا الخنزير بعينه، و يكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق، و ليس بحرام، إنّما هو مكروه» التهذيب 9: 5/ 15، و الإستبصار 4: 59/ 207 و قال الحرّ العاملي رحمة اللّه في ذيل هذا الحديث: أقول:


  و تقدّم أن هذا و أمثاله محمولة على تفاوت مراتب التحريم في التغليظ، مع احتمال حمل الجميع على التقيّة، الوسائل 24: 135 باب 9 من أبواب الأطعمة و الأشربة، ح 19، و أمّا روايات التحريم فمن حديث 1- 16.


  هذه الرواية في التهذيب و الإستبصار عن أبي جعفر (عليه السّلام) و في الوسائل عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام).


  (2) قاله الشيخ في النهاية: 576، و تبعه ابن إدريس في السرائر 3: 100.
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  و يحرم شارب لبن الخنزيرة، و نسله- و يكره لو لم يشتدّ، و يستحبّ الاستبراء بسبعة- و موطوء الإنسان و نسله، و مع الاشتباه يقرع إلى أن لا يبقى إلّا واحدة، و لو شرب خمرا لم يؤكل ما في جوفه، و غسل لحمه، و لو شرب بولا غسل ما في بطنه. و الكلب و السنّور وحشيّا و إنسيّا. و السبع و هو ذو الناب أو الظفر، و الأرنب و الضبّ، و الحشّار و اليربوع و القنفذ و الوبر و الخزّ و الفنك و السمّور و السنجاب و العضاة و اللحكة.


  و يؤكل من الوحش البقر و الكباش و الحمر و الغزلان و اليحامير.


  و يحرم ذو المخلاب من الطير، و ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، لا المساوي و الأقلّ، و فاقد القانصة و الحوصلة و الصيصية و الخشّاف (1) و الطاوس و الزنابير و الذباب و البقّ و المجثمة و المصبورة و الميتة، و لبنها على الأصحّ، و المشتبه بها، و تباع على المستحلّ إن قصد المذكّى.


  و ما أبين من الحيّ، و لا يجوز الاستصباح به بخلاف الدهن.


  و من الذبيحة الطحال و القضيب و الفرث و الدم و الأنثيان و المثانة و المرارة و المشيمة.


  و الطين إلّا القليل من تربة الحسين عليه السلام، للاستشفاء، و في الأرمنيّ رواية (2). و السموم القاتل قليلها، و كثير القاتل كثيره، و ما باشره الكفّار رطبا، و الأعيان النجسة، كالعذرة و البول ممّا لا يؤكل لحمه- و الأولى في المأكول التحريم، إلّا بول الإبل للاستشفاء- و الخمر، و النبيذ، و التبع (3)، و الفصيح، و النقيع، و المزر، و كلّ مسكر، و الفقّاع، و ما وقع فيه نجاسة من المائعات، و يجوز الاستصباح به تحت السماء، و ما مزج بأحد هذه، و العصير إذا غلا و اشتدّ قبل ذهاب ثلثيه، أو انقلابه خلّا، و الدم مطلقا، إلّا ما يستخلف في اللحم، ممّا لا يدفعه المذبوح، و هو طاهر، و ما مزج به، و قيل: لو وقع قليله في القدر و هي تغلي حلّ مرقها (4).


  و البيض تابع و لو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه، و اللبن تابع، و الأولى في الغراب و الفرج و النخاع و العلباء و الغدد و ذات الأشاجع و خرزة الدماغ و الحدق التحريم.


  ____________


  (1) قال الصغاني: الخفّاش مقلوب، و الخشّاف بتقديم الشين أفصح. كما عنه في المصباح المنير: 170، «خشف».


  (2) الوسائل 24: 230 باب 60 من أبواب الأطعمة و الأشربة، ح 1- 3.


  (3) البتع: نبيذ العسل، و هو خمر أهل اليمن، لسان العرب 8: 5 «بتع».


  (4) قاله الشيخ في النهاية: 588.
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  و يحلّ غراب الزرع و الغداف (1) و الحمام و الحجل و الدرّاج و القبج و القطاء و الطهيوج و الدجاج و الكروان و الكركي و الصعوة.


  و يكره ذبح ما يربّيه بيده، و الخطّاف على رواية (2)، و الفاختة و القنبرة و الحبارى و الصرد و الصوّام و الشقراق و الكلى من الذبيحة و أذنا القلب و العروق، و أكل ما باشره الجنب و الحائض غير المأمونين، و ما يعالجه غير المتوقّي، و سقي الدواب المسكر، و الإسلاف في العصير، و الاستئمان على طبخه للمستحلّ على أكثر من الثلث، و الاستشفاء بمياه الجبال الحارّة.


  و يحلّ من الميتة ما لا تحلّه الحياة، كالصوف و الشعر و الوبر و الريش، و في اعتبار الجزّ إشكال، و القرن و الظلف و السنّ، و البيض إذا اكتسى القشر الأعلى، و الإنفحة.


  و لو كان اللحم تحت الطحال المثقوب حرم، و إلّا فلا، و لو وقعت النجاسة في الجامد ألقيت و ما يكتنفها و حلّ، و دخان النجس و ما أحالته النار طاهر، و يجوز بيع الأدهان النجسة و يجب الإعلام، و كذا ما مات فيه ذو النفس السائلة، و لو وقعت النجاسة في القدر أريق المرق و غسل الباقي، و لو عجن بالنجس و خبز لم يطهر.


  و لا يجوز استعمال شعر الخنزير، و مع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه و يغسل يده.


  و يجوز الاستقاء بجلود الميتة لغير الصلاة و الشرب، و لو اشتبهت تذكية اللحم و موته اعتبر بالانقباض و الانبساط على قول (3).


  و بصاق المتناول للنجاسة طاهر ما لم يتلوّن بها، و كذا الدمع.


  و لا يجوز الأكل من غير مال من تناولته الآية إلّا بالإذن، و منه مع الكراهية، و لا يحمل شيئا، و كذا ما يمرّ به من النخل، و الزرع، و الشجر، على إشكال. و يحلّ للمسلم عقيب كفر ثمن ما باعه من المحرّم كافرا، و الخمر إذا انقلبت خلّا بعلاج و يكره، أو غيره، و لو ألقى في الخمر خلّا فاستهلكه لم يحلّ و لم يطهر، و كذا العكس على رأي، و لو عولج بالنجس لم يطهر.


  و لا تحرم الربوبات و إن شمّ منها رائحة الإسكار.


  ____________


  (1) الغداف: غراب كبير، و يقال هو غراب القيظ. المصباح المنير: 443 «غدف».


  (2) رواها الشيخ في التهذيب 9: 20/ 78، انظر الوسائل 24: 147 باب 17 من أبواب الأطعمة و الأشربة، ح 1.


  (3) قاله أبو الصلاح في الكافي: 321، و ابن حمزة في الوسيلة: 362.
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  و رخّص للمضطرّ- الذي يخاف التلف أو المرض أو الضعف الموجب للتخلّف عن الصحبة مع أمارة العطب، أو ضعف الركوب المؤدّي إلى خوف التلف، غير الباغي: و هو الخارج على الإمام، و العادي: و هو قاطع الطريق- التناول من المحرّمات بقدر ما يزيل ضرورته للحفظ، و يجب على الغير بذل طعامه للمضطرّ، و يسوغ قتاله مع الامتناع، و في المطالبة بالثمن نظر، أما مع وجوده و طلب ثمن مثله يجب دفع الثمن، و لا يجب بذل الطعام مع الامتناع، و لو طلب الزيادة الموجودة قال الشيخ: لا يجب دفعها، و لو اشتراه بها لحقن الدماء قال: لا يجب دفعها (1)، و لو بذل طعامه بغير عوض أو بمقدور لم تحلّ الميتة، و لو كان غائبا أو حاضرا قويّا على المنع أكل الميتة، و إلّا أكل و ضمن.


  و يسوغ لحم الآدميّ الميّت، و الحيّ المباح الدم لا محرّمه، دون لحم نفسه. و يتناول البول مع وجود الخمر، و لو لم يجد إلّا الخمر جاز على رأي، و لا يجوز التداوي بها، و لا بشيء من المسكرات، و لا الممزوج أكلا و شربا، و مع الضرورة يجوز التداوي للعين.


  و يستحبّ غسل اليد قبل الأكل و بعده، و مسحها بالمنديل، و التسمية أوّلا و عند كل لون، و يجزئ لو قال على أوّله و آخره، و الحمد آخرا، و الأكل باليمين مختارا، و بداءة صاحب الطعام، و تأخّره أكلا و غسلا، و يبدأ بمن على يمينه و يدور، و جمع الغسالة في إناء واحد، و الاستلقاء بعده، و جعل الرجل اليمنى على اليسرى.


  و يكره الاتّكاء، و التملّي- و قد يحرم- و الأكل على الشبع، و باليسار، و يحرم على مائدة يشرب عليها المسكر أو الفقّاع.


  ____________


  (1) قاله في المبسوط 6: 286.
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  كتاب المواريث


  و فيه فصول:


  [الفصل] الأوّل


  مخرج السهام الستّة خمسة، النصف من اثنين، و الثلث و الثلثان من ثلاثة، و الربع من أربعة، و السدس من ستّة، و الثمن من ثمانية، فإن انقسمت الفريضة من غير كسر، و إلّا فاضرب عدد من انكسرت الفريضة في حقّه فيها إن لم يكن بين نصيبهم و عددهم وفق، و إلّا فاضرب الوفق من العدد و إن تعدّد من انكسرت عليه، فإن كان بين سهام كلّ فريق و عدده وفق فردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق، و إن كان البعض كذلك فردّه خاصّة، و إن لم يكن شيء منها كذلك فاجعل كلّ عدد بحاله، فإن كانت الأعداد متماثلة فاضرب أحدهما.


  و إن تداخلا- أي: يفني الأقلّ الأكثر مرّتين أو مرارا و لا يتجاوز الأقلّ النصف- فاضرب الأكثر.


  و إن توافقا- أي اللذان إذا أسقط أقلّهما من الأكثر مرّة أو مرارا بقي أكثر من الواحد- فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر، و القائم في الفريضة.


  و إن تباينا- أي لا يعدّهما إلّا الواحد- فاضرب أحدهما في الآخر، و القائم في الفريضة.


  فالنصف للزوج مع عدم الولد و إن نزل، و البنت إلّا مع أخرى، أو ذكر، و الأخت للأب
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  و الأمّ، أو للأب مع عدم الأقرب و المشارك، و الثلث للأمّ مع عدم الحاجب، و للأخوين فصاعدا من قبلها.


  و الربع للزوج مع الولد، و للزوجة مع عدمه.


  و السدس لكلّ واحد من الأبوين مع الولد و إن نزل، و للأمّ مع الأخوة للأب، أو للأب و الأمّ مع الأب و الأخ من قبلها.


  و الثمن للزوجة مع الولد، و لا ميراث بالتعصيب، فالفاضل للمساوي غير ذي الفرض، و إلّا ردّ عليه إلّا الزوج و الزوجة، و لا عول، بل يدخل النقص بدخول الزوج و الزوجة خاصّة على البنت أو البنات، أو الأب أو من يتقرّب به، أو به و بالأم.


  و أسباب الميراث أمران: النسب و مراتبه ثلاثة، و السبب و هو قسمان، زوجيّة و ولاء، و أقسام الولاء ثلاثة.
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  [الفصل] الثاني


  أعلى المراتب: الآباء و الأولاد فلا مشارك إلّا الزوج و الزوجة، فللأب المنفرد المال، و للأمّ المنفردة الثلث، و الباقي ردّ عليها، و لو اجتمعا فللأمّ الثلث و الباقي له و تحجب منه، و من الردّ إلى السدس بالأخوين فصاعدا من قبل الأب، أو الأب و الأمّ، أو الأخ و الأختين، أو أربع الأخوات، كذلك بشرط فقد الموانع و وجود الأب، و لا تحجب بحمل، و لا أولادهم، و لا أقلّ من أربع في الخناثى، و لا ترث الأخوة، و للابن المنفرد المال، و لو كثروا تساووا، و للبنت وحدها النصف و الباقي ردّ، و للاثنين الثلثان و الباقي ردّ، و لو اجتمع الذكور و الإناث فللذّكر مثل حظّ الأنثيين، و لو اجتمع معهم الأبوان فلكلّ واحد السدس و الباقي لهم على التفصيل، و للواحد معهم السدس، و لو كانوا إناثا فلهما السدسان، و لهنّ الباقي بالسويّة، و لو كانت واحدة فلها النصف، و لهما السدسان، و الباقي يردّ عليهم أخماسا، و مع الأخوة على غير الأمّ أرباعا، و لو كان أحدهما فالردّ أرباعا، و مع الاثنين فصاعدا أخماسا.


  و لو كان مع الأبوين و البنتين فصاعدا أو البنت زوج أو زوجة دخل النقص على البنت أو البنات، فلو كان هناك ذكر أخذ كلّ ذي فرض فرضه الأدنى، و قسّم الباقي للأولاد للذكر مثل حظّ الأنثيين.


  و لو كان مع البنت و أحد الأبوين زوج أو زوجة فالردّ على البنت، و أحدهما أرباعا، و لو كان ذكرا أخذ كلّ ذي فرض فرضه الأدنى، و الباقي للذكر مثل حظّ الأنثيين.


  و لو كان مع أحد الأبوين و البنتين فصاعدا زوجة فالردّ على البنتين، و أحدهما أخماسا.
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  و لو كان مع الأبوين زوج أو زوجة فللأمّ الثلث، و لكلّ من الزوجين حقّه الأعلى، و الباقي للأب، و مع الأخوة للأمّ السدس.


  و أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين على رأي، و يمنعون من يتقرّب بهم أو بهما.


  و الأقرب يمنع الأبعد، و لكلّ نصيب من يتقرّب به على رأي، فلبنت الابن مع ابن البنت الثلثان، و لولد البنت واحدا أو أكثر ذكرا أو أنثى النصف وحده، و مع الأبوين، و يردّ عليه معهما أو أحدهما، و لولد الابن واحدا أو أكثر ذكرا أو أنثى المال لو انفرد، و يقتسم أولاد البنات حقّهم للذكر مثل حظ الأنثيين كأولاد البنين.


  و يحبى الولد الأكبر الذكر بثياب البدن و الخاتم و السيف و المصحف، و عليه قضاء ما عليه من صلاة و صيام، بشرط عدم السفه، و فساد الرأي، و وجود غير ما ذكر، و لو كان الأكبر أنثى أعطي أكبر الذكور، و لو تعدّد الأكبر تشاركوا، و قيل: الاختصاص مع التقويم (1).


  و لا يرث الجدّ و الجدّة مع الأبوين، و تستحبّ الطعمة لهما بالسويّة، أو لأحدهما إذا زاد النصيب على السدس بسدس الأصل، فللجدّ أو الجدّة أو لهما من الأب، و له أو لها أو لهما من الأم مع الأبوين خاصّة الثلث منهما، و مع الأخوة لمن كان من قبل الأب من نصيبه السدس، و مع الزوج لمن كان من قبل الأم من نصيبها السدس، و لا يطعم الأبعد.


  و ثاني المراتب: الأجداد و الأخوة، فللأخ من الأب و الأمّ المال، و لو تعدّد تشاركوا بالسويّة، و للأنثى منهما النصف، و الباقي ردّ عليها، و لو تعدّدت فالثلثان و الباقي ردّ، و لو اجتمعوا فللذكر مثل حظّ الأنثيين، و كذلك الأخوة و الأخوات من الأب وحده، إلّا أنّهم لا يرثون شيئا مع المتقرّب بهما واحدا كان أو أكثر مع واحد أو أكثر.


  و للأخ من الأمّ السدس، و الباقي ردّ عليه، و لو تعدّد فالثلث، و الباقي ردّ، و الأنثى كذلك، و لو اجتمعوا تساوى الذكور و الإناث في الثلث و الردّ، و لو تفرّقوا فللمتقرّب بالأمّ السدس إن اتّحد، و الثلث إن تكثّر، بالسوية، ذكورا كانوا أو إناثا، أو بالتفريق، و الباقي للمتقرّب بالأب


  ____________


  (1) نسبه إلى بعض الأصحاب في المبسوط 4: 126.
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  و الأمّ اتّحد أو تكثّر، ذكورا أو إناثا، أو بالتفريق، لكن للذكر مثل حظّ الأنثيين، و سقط المتقرّب بالأب وحده و يردّ الفاضل عن نصيب الأخت للأبوين، أو الأختين لهما عليهنّ، دون المتقرّب بالأمّ خاصّة، و للأخت من قبل الأمّ مع الأخت من قبل الأب، أو الأختين من قبله السدس، و يردّ الباقي عليهما أرباعا، أو أخماسا على رأي، و للزوج و الزوجة نصيبهما الأعلى، و النقص داخل على من يتقرّب بالأب و الأم، أو بالأب خاصّة.


  و للجدّ المنفرد المال، و كذا الجدّة لأب أو لأمّ، و لو اجتمع الجدّ للأب أو الجدّة أو هما مع الجدّ للأمّ أو الجدّة أو هما فللمتقرّب بالأمّ الثلث اتّحد أو تكثّر بالسويّة، و الباقي لمن يتقرّب بالأب للذكر مثل حظّ الأنثيين، و النقص بدخول الزوج أو الزوجة على المتقرّب بالأب.


  و لو اجتمع الأجداد و الأخوة: فالجدّ من قبل الأب بمنزلة الأخ من قبله أو قبلهما، و الجدّة منه كالأخت منه أو منهما، و الجدّة من قبل الأم كالأخت من قبلها، و الجدّة من قبلها كالأخ منها، و الجدّ و إن علا يقاسم الأخوة مع عدم الأدنى، و لو اجتمعا فالمقاسم الأدنى، و لو ترك أجداد أبويه الثمانية فلأجداد الأمّ الثلث أرباعا، و الباقي لأجداد الأب، ثلثاه لأجداد أبيه للذكر مثل حظّ الأنثيين، و الثلث لأجداد أمّه كذلك.


  و أولاد الأخوة و الأخوات يقومون مقام آبائهم مع عدمهم، و يرث كلّ منهم نصيب من يتقرّب به، فللواحد النصيب، و للأكثر بالسويّة إن اتّحدوا، و إن تفرّقوا فللذّكر مثل حظّ الأنثيين إن كانوا من قبل الأب أو من قبلهما، و إلّا فبالسويّة، و لأولاد الأخت من قبلهما النصف تسمية و الباقي ردّا، و لأولاد الأختين الثلثان تسمية و الباقي ردّ الكل منهم نصيب من يتقرّب به. و لأولاد الواحد من قبل الأم السدس تسمية و الباقي ردّا. و لأولاد المتكثّر من قبلها الثلث تسمية و الباقي ردّا لكلّ منهم نصيب من يتقرّب به، و سقط أولاد الأخ أو الأخت أو هما من قبل الأب مع من يتقرّب بهما. و لو اجتمعوا فلأولاد الأخ أو الأخت السدس، و الباقي لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأب و الأمّ، و سقط الباقي. و لأولاد المتكثّر من قبل الأمّ الثلث بالسويّة لكلّ منهم نصيب من يتقرّب به. و لأولاد الأخ أو الأخت أو هما من قبل الأب و الأمّ الباقي، و سقط معهم أولاد الأخوة و الأخوات من قبل الأب، و مع الزوج أو الزوجة يدخل النقص على المتقرّب بالأب أو به و بالأمّ دون المتقرّب بالأمّ و دونهما.


  و تقوم أولاد كلالة الأب مقام أولاد كلالة الأب و الأمّ مع عدمهم على ترتيبهم، فلأولاد
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  الأخ، من قبل الأب مع عدم أولاد الواحد من قبل الأمّ ما زاد على السدس. و لأولاد الأخت من قبله مع أولاد الواحد من قبل الأمّ النصف تسمية، و السدس لأولئك، و الباقي يردّ أرباعا، و لو كانوا أولاد أختين فالردّ أخماسا، و لو كانوا أولاد أخت مع التكثّر فالردّ كذلك على رأي، و يقاسمون الأجداد كآبائهم، و يمنعون من يمنعه الآباء، و الأخ من الأمّ أولى من ابن الأخ للأب و الأمّ على رأي، و تمنع الأخوة و أولادهم المتقرّب بالجدّ من الأعمام و الأخوال و أولادهم، و لا يمنعون آباء الأجداد و إن علوا.


  و ثالث المراتب: الأعمام و الأخوال، فللعمّ المال، و إن تكثّر فبالسويّة، و كذا العمّة و إن تكثّرت، و لو اجتمعوا فللذكر مثل حظّ الأنثيين، و لو اختلفوا فللواحد- ذكرا كان أو أنثى- من قبل الأمّ السدس، و ان تكثّر فالثلث بالسويّة، و الباقي لمن كان من قبل الأب و الأمّ- واحدا أو أكثر- للذكر مثل حظّ الأنثيين، و يسقط المتقرّب بالأب، و مع عدم المتقرّب بهما يقوم المتقرّب بالأب مقامه كهيئته، و لا يرث أولادهم معهم مطلقا، إلّا مسألة إجماعيّة، و هي:


  أنّ ابن العمّ لهما أولى من العمّ من قبل الأب، فلو انضمّ الخال معهما سقط ابن العمّ و تشاركا.


  و سمعنا مذاكرة: مشاركة الخال و ابن العمّ و اختصاص الخال. و كذا تسقط بنت العمّ منهما مع العمّ له أو العمّة، و ابن العمّ مع العمّة، و الأقرب اختصاص أولاد العمّ لهما مع العمّ أو الأعمام.


  و للخال وحده المال، فإن تكثّر فبالسويّة، و كذا الخالة و إن تكثّرت، و لو اجتمعوا تساووا، و لو اختلفوا فللواحد من قبل الأمّ السدس، و إن تكثّر فالثلث بالسويّة، و الباقي للمتقرّب بهما بالسويّة أيضا، و سقط المتقرّب بالأب، و لو عدم المتقرّب بهما قام المتقرّب بالأب مقامه كهيئته.


  و لو اجتمع الأخوال و الأعمام فللأخوال الثلث، و لو كان واحدا، ذكرا كان أو أنثى.


  و للأعمام الباقي، فإن اتّفق الأخوال تساووا، و إن اختلفوا فللمتقرّب بالأمّ سدس الثلث إن اتّحد، و ثلثه إن تكثّر بالسويّة، و باقيه للمتقرّب بهما، و للأعمام الباقي، للذكر مثل حظّ الأنثيين إن تساووا، و إن اختلفوا فللمتقرّب بالأمّ سدس الثلثين إن اتّحد، و الثلث إن تكثّر بالسويّة، و باقيهما للمتقرّب بهما على التفصيل، و يسقط المتقرّب بالأب إلّا مع المتقرّب بهما.
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  و العمومة و العمّات و أولادهم و إن نزلوا، و الخؤولة و الخالات و أولادهم و إن نزلوا، أولى من عمومة الأب و عمّاته و خؤولته و خالاته، و من عمومة الأمّ و عمّاتها و خئولتها و خالاتها، و كذا أولاد أعمام الأب و أخواله، و أولاد أعمام الأمّ و أخوالها يمنعون أعمام الجدّ و أخواله، فإذا عدم الأدنى قام الأبعد مقامه.


  و كلّ بطن و إن نزلت أولى من العليا، فإن خلّف العمومة و الخؤولة الثمانية فللمتقرّب بالأمّ الثلث أرباعا، و ثلثا الباقي لمن تقرّب بالأب من العمومة على التفصيل، و الباقي لخؤولته على التساوي، و أولاد العمومة المتفرّقين يأخذون نصيب آبائهم، فلبني العمّ من الأمّ السدس، و لو تكثّر المنتسب إليه فالثلث، لكلّ نصيب من يتقرّب به، و الباقي لبني العمّ أو العمّة للأب، و الأمّ أو للأب مع عدمهم كذلك، و كذلك الخؤولة.


  و إذا كان أبناء عمّ أحدهما أخ فالمال له، و لو كان ابن عمّ لأب هو ابن خال لأمّ، أو ابن عمّ هو زوج، أو بنت عمّ هي زوجة، أو عمّة لأب هي خالة من أمّ. ورث بهما و شارك من في درجته.


  و للزوج و الزوجة نصيبهما الأعلى مع الخؤولة و الخالات، و العمومة و العمّات، و أولادهم، و عمومة الأب و خؤولته، و عمومة الأمّ و خؤولتها. و يدخل النقص على المتقرّب بالأب، أو بهما، و أولادهم دون المتقرّب بالأمّ، فلو خلّفت زوجها و أحد الخالين لأمّ و أحدهما لأبوين فللزّوج النصف، و قيل: للخال لهما سدس الباقي (1)، و الأقرب سدس الثلث، و لو انظمّت العمومة فللزوج النصف، و للأخوال الثلث، منه سدس للخال للأمّ، و الباقي للأعمام.


  و الزوجة ترث و إن كانت غير مدخول بها، أو مطلّقة رجعيّة إذا مات في العدّة، أو بائنا إذا طلّقها مريضا بالشروط، و كذا الزوج، و لا توارث في البائن. و للزوجات الأربع نصيب الواحدة، و لو طلّق إحداهن و تزوّج أخرى و اشتبهت المطلّقة فللأخيرة ربع الحصّة، و الباقي بينهم بالسويّة. و لو كان للزوجة ولد من الميّت ورثت من جميع ما تركه، و إلّا لم ترث من الأرض شيئا، و أعطيت حصّتها من قيمة الآلات و الأبنية على رأي، و لو كان هناك دين


  ____________


  (1) لم يظهر له قائل، كما ذكر غير واحد، منهم السيّد الأعرجي في كنز الفوائد 3: 385.
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  فالتقسيط بالحصص. و لو تزوّجها مريضا و مات فيه من غير دخول بطل، و لا مهر و لا ميراث، و يصحّ لو دخل و ترث. و لو انفرد الزوج فالأولى أنّه يأخذ الجميع، و في الزوجة كذلك على رأي (1)، و قيل: بالتفصيل (2) و قيل: بالمنع من الزائد مطلقا (3).


  و إذا أردت معرفة السهام من التركة فانسب سهام كلّ وارث من الفريضة، و خذ من التركة بتلك النسبة، فما كان فهو نصيبه، أو تقسّم التركة على الفريضة، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كلّ واحد، فما بلغ فهو نصيبه.


  و لك طريق آخر، و هو: أن تأخذ ما حصل لكلّ وارث من الفريضة و تضر به في التركة إذا فقد الكسر، فما يحصل فاقسمه على العدد الذي تصحّ منه الفريضة، فما خرج فهو نصيب الوارث. و لو وجد الكسر فابسط التركة من جنسه، بأن تضرب مخرجه في التركة، فما ارتفع أضفت إليه الكسر و صارت كالصحيحة، فما اجتمع للوارث قسّمته على ذلك المخرج، فإن كان الكسر نصفا قسّمته على اثنين و هكذا. و لو كانت المسألة عددا أصمّ فاقسم التركة عليه، فإن بقي ما لا يبلغ دينارا فابسطه قراريط، فإن نقص فابسطه حبّات، فإن نقص فابسطه أرزات، فإن نقص فابسطه بالأجزاء.


  ____________


  (1) ذهب إليه المفيد في المقنعة: 691، و هو المروي كما في النهاية: 642.


  (2) استقربه الشيخ في النهاية: 642، قائلا: .. إن هذا الحكم [أي أخذ الجميع] مخصوص بحال غيبة الإمام (عج) و قصور يده، فأمّا إذا كان ظاهرا فليس للمرأة أكثر من الربع، و الباقي له على ما بيّناه. و هذا وجه قريب من الصواب.


  (3) قاله السيّد المرتضى في الانتصار: 584.
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  [الفصل] الثالث


  أوّل أقسام الولاء: العتق، و لا يرث المعتق مع وجود النسب الوارث و إن بعد، و لا مع غير المتبرّع، و لا مع التبرّي من ضمان الجريرة و الحدث، و يثبت مع التدبير، و لا تشترط الشهادة في سقوطه، و لا مع التنكيل به.


  و الولاء كلحمة النسب و هو موروث، و يثبت للكافر بإعتاق المسلم و الكافر إلّا أنّه لا يرث المسلم حال كفره، و للمسلم بإعتاق الكافر و المسلم، و يرثهما، و مع الشروط يرث إن كان واحدا، و لو تكثّروا اشتركوا بالحصص مطلقا، و لا ينعكس، بل يكون للإمام مع العدم، و يشارك الزوجان، و لو عدم المعتق، قيل: يكون للأولاد الذكور خاصّة إن كان المعتق رجلا، و إلّا فللعصبة (1). و هي تتفرّع من الأب و الابن، و يتشارك الأولاد و الآباء، و مع انفراد الأبوين لا يشركهما غيرهما من الأقارب. و يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم مع عدمهم، و يأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به كالميراث. و لو عدم الآباء و الأولاد و إن نزلوا تشارك الأخوة و الأخوات، و الأجداد و الجدّات، و مع عدمهم الأعمام و العمّات و أولادهم و إن نزلوا، و يترتّبون الأقرب فالأقرب، للذكر مثل حظّ الأنثيين، و قيل: لا يرث الإناث، و لا يرث من يتقرب بالأمّ (2). و لو عدم قرابة المعتق ورثه مولى المولى، فإن عدم فقرابة مولى المولى للأب،


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 670.


  (2) قاله المحقّق في الشرائع 4: 30 و 31.


  286


  و لا ترث المرأة بالولاء إلّا إذا باشرت العتق، أو أعتق مولاها.


  و لا يصحّ بيع الولاء، و لا هبته، و لا اشتراطه في بيع، فلو اشترط البائع العتق و الولاء صحّ البيع و اشتراط العتق، و كان الولاء للمعتق.


  و يرث ولد المعتقة معتقه و إن كان حملا، و لا ينجرّ ولاؤهم، و لو حملت بهم بعد العتق فولاؤهم لمولاها مع رقّيّة أبيهم، و إن كان حرّا فلا، و لو كان معتقا فولاؤهم لمولى أبيهم، و كذا لو أعتق بعد ولادتهم انجرّ من مولى أمّهم إلى مولى أبيهم، فإن فقد مولى الأب فعصبة المولى، فإن فقدوا فلمولى عصبة مولى الأب، فإن فقدوا فلضامن الجريرة، فإن فقدموا فللإمام، و لا يرجع إلى مولى الأمّ.


  و لو تزوّج العبد بمعتقة فولاء الولد لمولاها، فإن أعتق الجدّ انجرّ الولاء إلى معتقه، فإن أعتق بعد ذلك الأب انجرّ من مولى أبيه إلى مولاه، و لو أنكر بعد عتقه الولد فلا عنته فولاؤه مع عدم النسب لمولى أمّه و لو اعترف بعد اللعان.


  و لو أولدها قبله بنتين فاشترتاه فميراثه لهما بالنسب. و لو ماتتا أو إحداهما قبله فالميراث له، و مع عدمه فميراث السابقة لللاحقة بالنسب، و لو ماتت الأخرى و لا نسب لم يرثها مولى أمّها.


  و لو أعتق أحد الولدين مع أبيه مملوكا فمات الأب ثمّ المعتق فللمشتري ثلاثة أرباع، و للآخر الربع.


  و لو اشترى ابن المعتقة عبدا، فولاؤه بعد العتق له، فلو اشترى أباه و أعتقه انجرّ الولاء من مولى الأمّ إلى مولى الأب، و كان كلّ واحد منهما مولى الآخر، فإن مات الأب فميراثه للابن، و لو مات الابن و لا نسب فولاؤه لمعتق أبيه، و لو مات المعتق و لا نسب فولاؤه للابن، و لو ماتا قيل: يرجع الوليّ إلى مولى الأمّ (1). و لو أعتقت المطلّقة ثنتين أو الميّت عنها فالولد حرّ، فإن أعتق العبد الزوج قال الشيخ: لا ينجرّ، لحصول الشكّ بوجوده حال العتق و عدمه (2).


  و ثانيه: ولاء تضمّن الجريرة، و هو يكون مع عدم الأوّل لمن توالى غيره، يضمن جريرته و حدثه، و يكون ولاؤه له، و يصير مولى له، و لصغار ولده دون كبارهم. و يثبت به الميراث،


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 4: 107.


  (2) كما في المبسوط 4: 97.
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  و لا يتعدّى الضامن. فلو مات ضامن الجريرة لم يرث وارثه الولاء، و لا يصحّ إلّا لمن ليس عليه ولاء، و يشاركه الزوج و الزوجة، فيأخذان الأعلى. و للذمّيّ مولاه المسلم، و لا يجوز العكس.


  و يجوز التقايل في الولاء، و للمولى إبطال الولاء عنه ما لم يؤدّ المولى عنه جناية.


  فإذا عدم الضامن فهو للإمام، و هو ثالثه.


  و كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يضعه في فقراء بلده، و ضعفاء جيرانه. و مع غيبته يقسّم على الفقراء و المساكين، و لا يدفع إلى الظالم، إلّا مع الخوف. و يختصّ به ما تأخذه السريّة بغير إذنه، و ما يفارقه المشركون فزعا من غير حرب، و المصالح عليه، و الجزية للمجاهدين، و مع العدم لفقراء المسلمين. و المسروق من أهل الحرب يعاد عليهم حال الهدنة، و إلّا فللآخذ بعد الخمس.


  و مال الميّت من الكفّار مع عدم الوارث للإمام. و ميراث ولد الملاعنة لأمّه و من يتقرّب بها، و أولاده و زوجه و زوجته على التفصيل، و لا يرثه الأب و لا من يتقرّب به، و لو انفردت الأمّ فالمال لها على رأي، و لو لم يكن وارث من جهة الأمّ فللإمام، و يرث هو قرابة الأمّ على الأصحّ، و لا يرث أقارب أبيه، و إن اعترف به بعد اللعان، و يتساوى الإخوان من قبل الأب و الأمّ، و من قبل الأمّ.


  و لو أنكر الحمل و لا عن فولدت توأمين توارثا بالأمومة. و لو تبرّأ عند السلطان من جريرة ولده و ميراثه قيل: يكون ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه (1).


  و ولد الزنا لا يرثه أبواه، و لا من يتقرّب بهما، و لا يرثهم، بل ولده و زوجه و زوجته على ما بيّن، و مع عدمهم الإمام. و لا يرث أحد التوأمين صاحبه.


  ____________


  (1) قاله القاضي ابن البرّاج في المهذّب 2: 167، و حكاه عن الشيخ في الشرائع 4: 44، قائلا: و هو قول شاذّ، و حكاه أيضا ابن إدريس في السرائر 3: 286، قائلا: و إنّما هذه رواية شاذّة من أضعف أخبار الآحاد، و أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا، و قد رجع عنها في الحائريّات، في المسألة الخامسة و الثمانين و المائة.
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  [الفصل] الرابع


  الخنثى من له الفرجان، فيحكم بما يسبق منه البول، فإن اتّفقا فبما ينقطع منه أخيرا، فإن اتّفقا أعطي نصف الميراثين على رأي، فإن انفرد أخذ المال، و إن تعدّد تساووا، و لو كان معه ذكر و أنثى قسّمت الفريضة مرّتين باعتبار حالتيه، و يعطى نصف النصيبين، فله مع الذكر خمسة من اثني عشر، و مع الأنثى سبعة، و معهما ثلاثة عشر من أربعين، و لو دخل عليهم الزوج أو الزوجة ضرب مخرج سهمه في أربعين، فيأخذ الزوج أربعين من المجتمع، و للخنثى تسعة و ثلاثون، و للأبوين معه السدسان تارة، و الخمسان أخرى، فيضرب خمسة في ستّة فلهما أحد عشر، و للخنثى تسعة عشر، و لو تعدّد فلهما السدسان، و الباقي للمتعدّد بالسويّة. و لو كان أحد الأبوين مع المتعدّد فله أحد عشر من ستّين، و الباقي للخنثى، فالردّ أخماسا. و سهم الأخوة من الأب أو منهما، و العمومة في الخناثى على ما ذكر، قيل: و لو كان زوجا و زوجة فله نصف نصيبهما (1)، و كذا في الأجداد، و فاقدهما يرث بالقرعة.


  و ذو الرأسين ينبّه أحدهما، فإن تبعه الآخر فواحد، و إلّا اثنان.


  و الحمل يرث إن ولد حيّا، و إن خرج نصفه حيّا أو تحرّك بما لا يدلّ على استقرار الحياة- و إن وقع بجناية- لم يرث، و لا يشترط حياته عند الموت، فيرث لو ولدته لتسعة أشهر من الموت مع عدم التزويج، و لدون ستّة معه، و يعطى أصحاب الفروض الأقلّ، فإن خرج ميّتا


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 4: 117.
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  أكمل لهم، و يعطى الابن الموجود معه الثلث، و للبنت الخمس، و لو تعارف اثنان توارثا، و لا يفتقر إلى البيّنة إلّا مع اشتهارهما بغيره.


  و ينتظر المفقود بمجرى العادة على رأي.


  و يتوارث الغرقى و المهدوم عليهم إذا كان لهم أو لأحدهم مال مع التوارث و الاشتباه، و يسقط الحكم مع عدم التوارث، أو اختصاص البعض به، أو علم الاقتران، أو التقدّم، و في الاطّراد نظر. و لا يرث الثاني ممّا يورث منه على رأي، ففي وجوب تقديم الأضعف في التوريث نظر، فيفرض موت الزوج أوّلا، فتأخذ الزوجة نصيبها، ثمّ نفرض موتها، فيأخذ نصيبه لا ممّا ورثته، و ينتقل الباقي من كلّ منهما و ما ورثه إلى الورثة الأحياء.


  و نفرض موت الابن فيأخذ الأب، ثمّ العكس، و لو كان كلّ منهما أولى بالآخر انتقل مال كلّ منهما إلى ورثة صاحبه، و إن شاركهما أو أحدهما المغاير أخذ ما يصيبه و انتقل إلى ورثته، و الباقي للمشارك. و لو تساويا كالأخوين لم يقدّم أحدهما، و لو كان لأحدهما وارث دون الآخر انتقل مال ذي الوارث إلى الإمام و الآخر إلى ورثته، و لو اختصّ أحدهما بالمال ورث الآخر دونه.


  و الأظهر في المجوس توريثهم بالأسباب و الأنساب الصحيحة و الفاسدة، فلأمّ الزوجة نصيبها، و كذا لو كانت بنتا أو أختا، فإن فقد المشارك فالباقي ردّ بالنسب، و لو اجتمع المانع و غيره ورث من جهة المانع، فللبنت الأخت المال لا بالأخوّة، و للبنت بنت البنت المال بالأقرب، و للأخت للأب- العمّة- المال بالأخوّة، و للعمّة بنت العمّة المال بالأقرب، و غيرهم من الكفّار إذا تحاكموا إلينا ورّثناهم على كتاب اللّه تعالى.


  و المسلم لا يرث بالنسب الفاسد و إن اعتقد التحليل، و يرث بالنسب صحيحة و شبهته، فإنّ الشبهة كالصحيح، و لو مات بعض الوارثين قبل القسمة و اتّحد الوارثان فالفريضتان كالواحدة، و لو اختلف الاستحقاق أو الوارث أو هما، و لم ينهض نصيب الثاني بالقسمة على الصحّة، و كان بين نصيب الميّت الثاني من فريضة الأوّل و الفريضة الثانية وفق، فاضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الأولى، فتصحّ الفريضة من المجتمع، و لو تباينا ضربت الثانية في الأولى، و صحّت من المجتمع.
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  [الفصل] الخامس


  لا يرث الكافر مطلقا، و لا المرتدّ المسلم و إن قربوا، و لا مع المسلم و إن بعد كالضامن، و لو عدم المسلم كان للإمام، و يرث الكافر مع فقد المسلم، و لو كان مرتدّا ورثه الإمام، و لا يرثه الكافر.


  و لو أسلم الوارث قبل القسمة شارك مع المساواة، و انفرد مع الأولويّة، و لو أسلم بعدها أو كان الوارث واحدا فلا إرث، و لو لم يكن وارث، قيل: ورث إن لم تنتقل التركة إلى بيت المال (1)، و لو كان الواحد زوجا أو زوجة أخذ الفاضل على رأي.


  و يحكم بإسلام الطفل لو كان أحد أبويه مسلما أو أسلم، و يقهر بعد البلوغ عليه، و مع الامتناع فهو مرتدّ، قيل: و لو خلّف الكافر أولادا صغارا و أخوة و أخوات مسلمين قسّم أثلاثا، و أنفق الأخوة على الأولاد بنصيبهم، و كذا الأخوات، فإن أسلموا بعد البلوغ فهم أحقّ، و إلّا استقرّ ملك الأخوة و الأخوات (2).


  و المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب. و الكفّار يتوارثون و إن اختلفوا في الملل و الديانات.


  و المرتدّ عن فطرة تقسّم تركته حين الارتداد، و تعتدّ زوجته للوفاة، و لا يستتاب،


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 4: 79، و ابن حمزة في الوسيلة: 394.


  (2) قاله الشيخ في النهاية: 665.
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  و تحبس المرأة، و تضرب أوقات الصلوات، و لا تقسّم تركتها إلّا بعد الموت. و في اكتسابه بعد الارتداد إشكال.


  و لو كان عن غير فطرة استتيب، فإن تاب و إلّا قتل، و لا تقسّم تركته إلّا بعد وفاته أو قتله.


  و تعتدّ زوجته من حين الارتداد عدّة الطلاق، فإن عاد فيها فهو أحقّ.


  و القاتل عمدا ظلما لا يرث، و لا يمنع لو كان بحقّ، أو خطإ على رأي، و قيل: بالمنع في الدية (1)، و لو لم يكن سواه فالمال للإمام. و لو قتل أباه و له ولد لم يمنع بسبب منع أبيه مع عدم الولد، و لو كان مع القاتل وارث كافر منعا، فإن أسلم ورث و له المطالبة، و لو لم يكن إلّا الإمام فله المطالبة بالقود أو الدية مع الرضى، لا العفو، و يخرج من الدية الديون و الوصايا و إن أخذت في العمد. و يرث الدية كلّ مناسب و مسابب، عدا المتقرّب بالأمّ على رأي، و لا يرث أحد الزوجين القصاص، و يرث الدية لو رضي الورثة بها.


  و الرقّ مانع في الوارث و الموروث، فلو خلّف المملوك مع الحرّ فالميراث للحرّ و إن بعد، و لو كان للرقّ ولد حرّ ورث، و لو عتق المملوك قبل القسمة شارك أو اختصّ، و لو كان بعد القسمة أو كان الوارث واحدا فلا مشاركة، و لو لم يكن سواه اشتري من التركة قهرا و أعتق و دفع إليه الباقي، و لو قصرت عن الثمن كانت للإمام على رأي، و كذا لو تعدّد و قصرت عنهما جميعا، و لو عتق بعضه ورث بحسبه، و يورث منه كذلك، قيل: و لو كسب في يومه لم يرثه سيّده (2)، و قيل: يختصّ بالفكّ الآباء و الأولاد (3)، و قيل: بالتعميم حتى الزوج و الزوجة (4).


  و لا ترث أمّ الولد، و لا المدبّر، و لا المكاتب المشروط، و المطلق مع عدم الأداء، و مع الدين المستوعب لا انتقال، و ينتقل فاضل غيره.


  ____________


  (1) قاله السيّد المرتضى في الانتصار: 595، و ابن إدريس في السرائر 3: 274.


  (2) يظهر من المبسوط 6: 55.


  (3) قاله الشيخ المفيد في المقنعة: 695، و عليه المحقّق في المختصر: 385.


  (4) قاله الشيخ في النهاية: 668.
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  كتاب القضايا و الشهادات


  و فيه فصول:


  [الفصل] الأوّل


  يشترط في القاضي: البلوغ، و العقل، و الذكورة، و الإيمان، و العدالة، و طهارة المولد، و العلم، و لا يكفيه الاستفتاء و الضبط، قيل: و الكتابة، و البصر، و الحرّيّة (1).


  و في النائب إذن الإمام، أو من نصبه لأهل البلد. و يلزم حكم من تراضى به الخصمان، و لا يشترط رضاهما بعد الحكم، و يشترط فيه ما شرط. و مع غيبته (عليه السّلام) ينعقد قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، و العادل عنه معاقب.


  و يجب على الإمام نصب قاض في كلّ بلد، و يجب متابعته، و يقاتلون لو امتنعوا، و يجوز تعدّدهما فيه مشتركين، و منفردين على رأي.


  و هو واجب على الكفاية، و لو لم يعلم به الإمام وجب عليه إعلامه، و لا يجوز أن يبذل مالا ليليه.


  و يستحبّ للواثق من نفسه بالقيام بشرائطه. و لا يعدل عن الأفضل على رأي. و يجوز الاستحلاف مع الإذن أو الإطلاق، و الأمارة الدالّة عليه، و إلّا فلا.


  ____________


  (1) اشتراط الكتابة للمحقّق في المختصر النافع: 403، و الأخيرين للشيخ في المبسوط 8: 101.
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  و يجوز لمن لم يتعيّن عليه أخذ الرزق من بيت المال، و لمن تعيّن عليه مع عدم الكفاية، و لا يجوز من المتحاكمين مطلقا إلّا على رأي في صورة عدم التعيين و حصول الضرورة.


  و يجوز لكاتبه و المترجم و صاحب الديوان و والي بيت المال و كيّال الناس و الوزّان و المعلّم للقرآن و الآداب و المؤذّن و القاسم الأخذ من بيت المال، لا للمشاهد.


  و تثبت ولايته و النسب و الملك المطلق و الموت و النكاح و الوقف و العتق بالاستفاضة، و مع عدمها يشهد الإمام أو النائب على الولاية شاهدين، و لا يجب قبول قوله مع عدمهما و إن حصلت الأمارة.


  و ينعزل لو حدث به ما يمنع الانعقاد و إن لم يشهد الإمام على عزله، و يجوز عزله لمصلحة، و في الجواز اقتراحا نظر، أقربه الثبوت، و الأقرب انعزاله بموت الإمام لا بموت المنوب على رأي، قيل: و يجوز نصب فاقد الشرائط للمصلحة (1). و كلّ من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه، كالابن و العبد و الخصم. و لا يحكم لمن لا تقبل له شهادة.


  و يستحبّ النداء بقدومه مع عدم الانتشار، و السكنى في أوسط البلد، و جلوسه في موضع بارز، و البدأة بأخذ ما في يد المعزول من الحجج و الودائع، و صلاة التحيّة في المسجد لو حكم فيه، و الجلوس مستقبل القبلة على قول (2)، و السؤال عن أهل السجن، و النداء بحضور غرمائهم، و السؤال عن الموجب، فإن ثبت، و إلّا أشاع أمره، فإن ظهر الخصم، و إلّا أطلقه، و لو قال: لا خصم لي أشاع و أطلق بعد اليمين على رأي، و السؤال عن الأوصياء، و اعتماد ما يجب من تضمين، أو إنفاذ، أو استبدال، أو إسقاط ولاية، أو ضمّ مشارك، فإن ظهر فسوق الوصي بالتفريق على المتعيّنين لم يضمن به، و على المجهولين يضمن. و النظر في أمناء الحكم الحافظين لأموال اليتامى، و المحجور عليهم، و الودائع. و في اللقط، فيتبع مخوف التلف، و ما يحصل به ضرر، و يسلّم إلى الملتقط ممّا عرّفه حولا إن كان في يده، و يستبقي مثل الجواهر. و إحضار أهل العلم حكمه، لينهوه لو أخطأ، و يستوضح المبهم. و لو أتلف خطأ فالضمان في بيت المال، و يعرّف المخطئ الخطأ بسهولة، فإن عاد أدّبه.


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 4: 63.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 8: 90، و ابن البرّاج في المهذّب 2: 595.
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  و يكره اتّخاذ الحاجب وقت القضاء، و جعل المسجد مجلسا له دائما على رأي، و القضاء حالة الغضب و مساويه، و أن يتولّى البيع و الشراء لنفسه، و الحكومة، و استعمال الانقباض و اللين، و تعيين شهود، و قيل: يحرم (1).


  و يقضي الإمام بعلمه مطلقا، و غيره في حقوق الناس، و في حقوق اللّه تعالى على الأصح، و لا يفتقر إلى من يشهد الحكم. قيل: و يحبس الغريم مع البيّنة إلى أن تثبت العدالة (2)، و ينقض الأوّل إذا تبيّن الخطأ، سواء كان حكمه أو حكم غيره. و لا يجب تتبع حكم السابق، إلّا إذا ادّعى الغريم الخطأ، و لو ادّعى الحكم بشهادة فاسقين وجب إحضاره و إن لم يقم بيّنة، فإن اعترف ألزم، و لو قال: لم أحكم إلّا بشهادة عدلين قيل: يلزم، إلّا مع البيّنة (3)، و لو ادّعى على القاضي ترافعا إلى الإمام، فإن لم يكن و كان في غير ولايته ترافعا إلى قاضي تلك البقعة، و إلّا ترافعا إلى خليفته. و لا يقبل المترجم الواحد.


  و يجب أن يكون الكاتب بالغا عاقلا مسلما بصيرا.


  و يحكم الحاكم إن عرف العدالة، و يطرح إن عرف الضدّ، و لو جهل بحث، و لا يكتفي بالإسلام على الأصح، و لا حسن الظاهر، و لو حكم بالظاهر فتبيّن الفسق حالة الحكم نقض.


  و ينبغي السؤال عن التزكية سرّا، و تفتقر إلى المعرفة الباطنة، و يقبل فيها الإطلاق. و لا بدّ في الجرح من التعيين على رأي، فلو قال: زنى أو لاط لم يكن قاذفا، و لو تعارضا قدّم الجرح، و قيل: يتوقّف (4). و لا يشهد بالجرح إلّا مع المشاهدة أو الشياع الموجب للعلم.


  و يحكم باستمرار العدالة، إلّا أن يظهر المنافي على رأي، و لو قال: إن شهد فلان أجزت شهادته فشهد، لم يلزمه إذا كان فاسقا.


  و ينبغي تفريق الشهود، و يكره مع الوثوق بهم، و لا يجوز له أن يتعتع الشاهد، و لا يرغّبه في الإقدام لو وقف، و لا يزهّده فيها، و لا يوقف عزم الغريم عن الإقرار، إلّا في حقوقه تعالى،


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 8: 111.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 8: 93.


  (3) قوّاه الشيخ في المبسوط 8: 103.


  (4) قاله الشيخ في الخلاف 6: 219 المسألة 12.
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  و يكره تخصيص أحدهما بالضيافة.


  و كلّ موضع يجب فيه كتابة المحضر، فإن دفع ثمن القرطاس من بيت المال أو من الملتمس وجبت، و لا يجب على الحاكم.


  و تحرم الرشوة، و يأثم الدافع للتوصّل إلى الباطل، و يجوز إلى الحقّ، و يجب على الآخذ الإعادة، و لو تلفت ضمنها. و الهديّة من غير المعتاد حرام، و منه للحكم رشوة.


  و لو التمس الخصم إحضار غريمه أحضر و إن لم يحرّر الدعوى، و يفتقر مع الغيبة إلى التحرير إن كان في بعض ولايته و لا خليفة، و إن كان في غيرها أثبت الحكم عليه بالحجّة، و كذا المرأة، إلّا أن تكون متخدّرة، فيبعث إليها الحاكم نائبا.


  و لا عبرة بكتابة قاض إلى آخر. و لو شافهه بالحكم أو الإنفاذ أو الإمضاء قال الشيخ:


  لا تقبل (1)، أمّا بالثبوت فكذا قطعا. و لو شهدت البيّنة بالحكم و بإشهاده إياهما على حكمه فالأولى القبول في حقوق الناس، فينفذه الثاني، لا أنّه يحكم بصحّته. و لو لم يحضر الحكم و حكى الصورة و أشهدهما على الحكم فالأولى القبول، و لو كان حكما على غائب و حضر الدعوى و إقامة الشهادة و الحكم و أشهدهما أنّه حكم به قبل. و لو لم يحضر أو أشهدهما بالصورة فالأولى القبول، و لو أشهدهما أنّه حكم بمضمون الكتاب و لم يقرأه عليهما لم يصح، و كذا إشهاد الشخص على نفسه بالملك، و الوصيّة على كتاب مدرج.


  و لو تغيّرت حال الأوّل بعزل أو موت لم يقدح، و لو تغيّرت بفسق لم يعمل بحكمه، و يقرّ ما سبق إنفاذه على الفسق، و لا اعتبار بتغيّر المكتوب إليه، بل كلّ من قامت عنده البيّنة بحكم الأوّل عمل به، و لو عزل فأخبره بالحكم و عزاه إلى وقت ولايته لم يقبل، و لا يكون بمنزلة شاهد، و كذا لو قال: حكم به حاكم نافذ الحكم، أما لو قال: أقرّ عندي كان شاهدا.


  و لا يجوز أن يلقّن أحد الخصمين، و لا أن يهديه لوجوه الحجاج.


  و يسوّي بينهما في الجلوس، و السلام، و النظر، و الكلام، و الإنصات، مع التساوي في الإسلام أو الكفر، و يجوز أن يكون المسلم قاعدا أو أعلى منزلة، بخلاف الذمّي.


  ____________


  (1) الخلاف 6: 245 المسألة 42.
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  و لا يجب التساوي في الميل القلبي، و يعدل في الحكم.


  و يستحبّ: أمرهما بالكلام مع السكوت، أو أمر المدّعي. و يكره التخصيص بالخطاب.


  و يستحبّ إجلاسهما، و يجوز قيامهما، و يلزم الحكم مع الوضوح، و الوقف مع عدمه إلى أن يتّضح. و يستحبّ الترغيب في الصلح.


  و يبدأ أوّلا فأوّلا، و لو اجتمعوا أقرع، و قيل: يكتب الأسماء و يسترها، و يحكم للخارج، و يقيمه بعد الفراغ، و ينظر في أمر غيره (1). و إن قال: لي أخرى مع غيره لم تقدّم الثانية، و لا يسمع دعوى المنكر حتّى تفرغ الحكومة، و لو بدر أحدهما فهو أولى، و لو اتّفقا سمع من الذي على يمين صاحبه.


  و يستوي المسافر و الحاضر، و يقدّم المتضرّر بالتأخير.


  و يكره للحاكم الشفاعة في إسقاط أو إبطال.


  ____________


  (1) قاله المحقّق في المختصر النافع: 405، و في الشرائع 4: 72.
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  [الفصل] الثاني


  لا تسمع الدعوى المجهولة، كفرس على رأي. و يقبل الإقرار المجهول، و يلزم التفسير.


  و تسمع الدعوى بالوصيّة المجهولة، و اشترط قوم الجزم (1). و لا تفتقر إلى الكشف إلّا في القتل. و مع تمام الدعوى يطالب الغريم بالجواب إن طلبه المدّعي.


  و عرّف بأنّه الذي يترك لو ترك الخصومة، قيل: و هو غير جامع بالإبراء و الإقباض، و هو خطأ، و بأنّه الذي يدّعي خلاف الظاهر، و هو دائر إلّا في دعوى الإقرار على إشكال، فإن أقرّ ألزم إن كان جائز التصرّف، و لو جهل بحث، و لا يحكم عليه إلّا مع مسألة المدّعي، و له أخذ ما أقرّ به- إن كان غنيّا- قهرا ما لم يؤدّ إلى فساد من دون إذن الحاكم. و لو كان دينا و بذل لم يستقلّ بالأخذ، و يتخيّر في جهة القضاء، و لو منع غير الحاكم، و لو جحد و ثبتت البيّنة عند الحاكم و الوصول إليه ممكن جاز الأخذ، و لو فقدت البيّنة أو تعذّر الوصول إلى الحاكم أخذ المجانس، إلّا في الوديعة على رأي، و غير المجانس بالقيمة، و يجوز له بيعه بالمساوي و قبض ماله. و لو تلف قبل البيع قال الشيخ: لا ضمان (2). و لو التمس الحجّة عليه لم يكتب إلّا بعد المعرفة باسمه و نسبه، أو يشهد عدلان بذلك، و لو شهد بالحلية جاز، و لو ادّعى الإعسار و ظهر فقره أنظر.


  ____________


  (1) منهم المحقّق في الشرائع 4: 73.


  (2) كما في المبسوط 8: 311.


  299


  و لو أقام المدّعي بيّنة بالمال المجهول لم يقبل، و لو عيّنت و صدّق قبلت، و لو قال: ليس لي و لم يبيّن قضي منه، و إن بيّن و كذّب المقرّ له بطل، و إن صدّق بيّنته قيل: قضي له (1)، و لو فقدت فالأولى التكذيب.


  و لو أنكر طولب المدّعي بالبيّنة وجوبا مع الجهل، و جوازا مع عدمه، فإن فقدت عرّفه استحقاق اليمين، و لا يحلفه إلّا مع سؤاله، فيعيد لو تبرّع هو، أو الحاكم مع الالتماس.


  فإن حلف سقطت الدعوى، و لا يحلّ للغريم مقاصّته و إن كذب، و لا معاودة المطالبة، و لا تسمع دعواه و إن أقام بيّنة على رأي، أو شاهدا و بذل اليمين. و تحلّ المقاصّة و المطالبة لو أكذب نفسه.


  و إن ردّ لزم المدّعي اليمين، فإن نكل سقطت، و لو بذلها المنكر بعد الردّ قبل الحلف قيل:


  ليس له ذلك، إلّا برضى المدّعي (2).


  و لو ادّعى جماعة على واحد بحقّ لكلّ واحد، و أقاموا وكيلا و طلب منه يمينا و حدة أجزأت، و إن لم يحلف المنكر و لم يردّ قال الحاكم: إن حلفت و إلّا جعلتك ناكلا.


  و يستحبّ التكرار ثلاثا، فإن أصرّ قضى بالنكول على رأي، و لو بذل بعده لم يلتفت، و لو حضرت البيّنة لم يسألها الحاكم ما لم يلتمس المدّعي، و لو أقيمت لم يحكم إلّا بالالتماس بعد المعرفة بالعدالة. و يسأل المنكر عن الجارح، و ينظر لو سأله ثلاثا، فإن تعذّر حكم.


  و لا يحلف المدّعي مع البيّنة إلّا في الميّت، فيستحلف على بقائه في ذمّته، قيل: و في الصبيّ و المجنون و الغائب (3). و يدفع الحاكم قدر الحقّ في مال الغائب بعد التكفيل.


  و لو ذكر المدّعي غيبة بيّنته خيّره الحاكم بين الانتظار و الإحلاف، و ليس له ملازمته و لا مطالبته بكفيل. و إن سكت المنكر عنادا ألزم بالجواب، و يحبس حتّى يبيّن على رأي، فإن كان لآفة توصّل إلى تعريفه و الجواب بالإشارة المفيدة لليقين.


  و يحكم على الغائب عن مجلس الحكم و إن كان حاضرا في البلد على رأي. و يقضى على الغائب في حقوق الناس خاصّة. و لو اشتمل عليهما قضى بالمختصّ. و لو طالب وكيل


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 8: 267.


  (2) حكاه المحقّق في الشرائع 4: 80.


  (3) أنظر الدروس الشرعيّة 2: 90.
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  الغائب فادّعى الغريم التسليم و لا بيّنة فالأولى الإلزام.


  و لا يصحّ الحلف إلّا باللّه تعالى، و إن كان كافرا أو مجوسيّا على رأي، و يجوز إحلاف الذمّي بما يراه أردع.


  و يستحبّ: الوعظ و التخويف و التغليظ بالقول و الزمان و المكان في الحقوق كلّها و إن قلّت، عدا المال، فإنّه لا تغليظ فيما قلّ عن نصاب القطع.


  و لا يجبر الحالف عليه. و لو ادّعى العتق غلّظ على السيّد إن بلغ المقدار، و إلّا فلا، و لو ردّ غلّظ على العبد مطلقا.


  و يحلف الأخرس بالإشارة، و روي (1) كتابة اليمين في لوح و الأمر بالشرب، فإن امتنع ألزم. و لا يستحلف الحاكم إلّا في مجلس قضائه، إلّا لعذر كالمريض و المرأة غير البرزة.


  و إنّما تتوجّه اليمين على المنكر، و المدّعي مع الردّ و النكول على رأي، و الشاهد الواحد بشرط الشهادة أوّلا، و ثبوت العدالة، فتلغو لو حلف قبلهما، و يختصّ بالمال أو ما كان المقصود منه المال، و في النكاح إشكال، و الأولى في الوقف القبول. و أمّا الخلع و الطلاق و الرجعة و العتق و التدبير و الكتابة و النسب و الوكالة و الوصيّة إليه و الحدود و عيوب النساء فلا.


  و لو ادّعى ملكيّة الجارية و استيلادها حلف مع الشاهد، و ثبتت الملكيّة دون الولد، و حكم بصيرورتها أمّ ولد بإقراره. و لو ادّعى عبدا ذكر أنّه أعتقه حلف على رأي.


  و يقبل في جناية الخطإ، و عمد الخطإ، و قتل الوالد و الحرّ، و كسر الأعضاء، و الجائفة، و المأمومة، و الوصيّة له، و البيع، و الإجارة، و ما أشبه ذلك ممّا كان مالا أو المقصود منه المال.


  و لو ادّعى العمد كان الشاهد لوثا، و توجّهت القسامة على المدّعي. و يحلف كلّ واحد من المتعدّدين مع الواحد، و يثبت نصيب الحالف دون الممتنع، و لا يحلف ليثبت حقّ غيره، فيحلف الوارث مع شاهد المورث دون الغريم، و الراهن دون المرتهن، و في توجّهها على المقرّ له إذا أقام شاهدا بشراء المقرّ من الأجنبي نظر، و لو كان البعض مولى عليه انتظر بنصيبه زوال الولاية، فإن حلف أخذ، و إلّا فلا، و إن مات حلف وارثه.


  ____________


  (1) رواه الشيخ في التهذيب 6: 319/ 879، أنظر الوسائل 27: 302 باب 33 من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى، ح 1.
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  و لو ادّعى بعض الورثة وقف الموروث عليهم و على نسلهم حلفوا مع شاهدهم، و إلّا حكم بالميراث، و يكون فاضل نصيب المدّعي عن الديون و الوصايا وقفا. و يثبت نصيب الحالف دون الممتنع، فيقضي من الباقي الديون و الوصايا، و الفاضل ميراث. و لو امتنعوا فللأولاد الحلف إن ادّعوا الترتيب. و لو مات الحالف فالأولى انتقال ما حلف عليه إلى البطن الثاني، لا إلى الباقي من الأوّل، لتكذيبهم، و لا إلى الأقرب.


  و لا بدّ من يمين البطن الثاني إن ادّعى الأوّلون التشريك، فيوقف الثلث لولد أحد الأخوين من حين وجوده، فإن حلف بعد البلوغ أخذ، و إلّا عاد عليهما على إشكال، و لو مات أحدهما قبل البلوغ عزل النصف من حين الموت، و قد كان له الثلث إلى حين الوفاة، فإن حلف أخذ الجميع، و إلّا كان الثلث إلى حين الوفاة لورثة الميّت، و إلّا خرج النصف من حين الوفاة للمتخلّف على إشكال.


  و لو ادّعى الترتيب كتب يمين البطن الأوّل، و الحلف على القطع دائما، إلّا على نفي فعل الغير، فإنّه على نفي العلم، و يكتفي بالحلف على نفي الاستحقاق، و إن أجاب بنفي الدعوى.


  و لو ادّعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدّعيا، فيكتفى من المدّعي باليمين على بقاء الحقّ، و لا يلزم نفي ذلك.


  و كلّما يلزم الجواب فيه يتوجّه فيه اليمين، و يقضى بالنكول على المنكر على رأي.


  و لا يتوجّه على الوارث إلّا مع دعوى العلم بموت المورث، و أنّه ترك في يده مالا، و ثبوت الحقّ، و يحلف في الطرفين على نفي العلم.


  و لو ادّعى على المملوك بجناية أو مال فالغريم المولى، و لا يسمع الدعوى بالحدّ مع عدم البيّنة، و لا تتوجّه اليمين فيها، و لا دعوى غير المكلّف و غير المالك إلّا مع الولاية، و لا ما لا يتملّك، و لا دعوى الهبة و الرهن على رأي إلّا بعد ادّعاء الإقباض، و لا أن هذه بنت أمته، و لو قال: ولدتها في ملكي، و لا تسمع البيّنة ما لم تصرّح بملكيّة البنت. و كذا لو قال: ثمرة نخلتي. و لا يحكم على المقرّ ذي اليد بذلك، بخلاف ما لو قال: هذا الغزل من قطنه، أو الطحين من حنطته.


  و يثبت في السرقة لإسقاط المال، و لو حلف المدّعي ثبت دون الحدّ، و لو طلب المدّعي
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  اليمين بعد إسقاط البيّنة قيل: ليس له الرجوع إليها (1).


  و لو ادّعى صاحب النصاب الإبدال أو النقصان في الخرص، أو الذمّي الإسلام قبل الحول، قبل بغير يمين. و لو ادّعى الحربي الإنبات بعلاج لم يقبل إلّا بالبيّنة.


  و لو شهد واحد بدين لمن ليس له وارث قيل: يحبس المنكر حتّى يحلف أو يقرّ (2).


  و لو ادّعى الوصي أنّ الميت أوصى للفقراء مع الشاهد قيل: يحبس الوارث حتّى يقرّ أو يحلف (3). و لو مات من عليه الدين المستوعب فلا انتقال، و هو على حكم مال الميّت، و ينتقل الفاضل في غيره، و للوارث فيهما المحاكمة على ما يدّعيه لمورثه.


  و لا يجب على المدّعي دفع الحجّة مع الوفاء، و لا على البائع دفع كتاب الأصل.


  و للمشهود عليه الامتناع من التسليم حتّى يشهد القابض و إن لم يكن شاهدا.


  و لو أقرّ المحكوم عليه أنّه هو المشهود عليه ألزم. و لو أنكر فالقول قوله- إن كانت الشهادة بوصف مشترك غالبا- مع اليمين. و إن كان الاشتراك نادرا فالقول قول المدّعي.


  و لو أدّعى المشارك في الاسم و النسب كلّف إبانته، فإن كان حيّا و اعترف أطلق الأوّل.


  و إلّا وقف حتّى يتبيّن. و إن كان ميّتا فكذلك، إلّا أن يحصل ما يشهد بالبراءة، كعدم المعاصرة.


  و في توجّه اليمين على المدّعي بنفي علم فسوق الحاكم أو المشهود نظر، و لا يثبت بالنكول، و لا اليمين المردودة، و يتوجّه في دعوى النكاح، و يثبت بالنكول على رأي. و يحكم للمدّعي بما لا يد لأحد عليه. و روي أنّه إذا انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فلأهله، و ما أخرج بالغوص فهو للمخرج (4).


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 8: 210.


  (2) حكاهما المحقّق في الشرائع 4: 83.


  (3) حكاهما المحقّق في الشرائع 4: 83.


  (4) رواه الشيخ في التهذيب 6: 295/ 822.
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  [الفصل] الثالث


  يشترط في القاسم: الإيمان، و العدالة، و المعرفة بالحساب، و لا يشترط العدالة مع التراضي، و لا الإسلام. و يستحبّ للإمام نصبه، و تمضي قسمته بنفس القرعة، و لا يشترط رضاهما بعدها، قيل: و يشترط في غير المنصوب (1). و يجزئ الواحد إذا لم يكن ردّ، و معه الاثنان، إلّا مع الرضا.


  و الأجرة من بيت المال، و مع الغيبة أو القصور فعلى المتقاسمين بالحصص إن لم يستأجراه، أو أطلقا. و إن عيّن كلّ واحد لزم، و يجبر الممتنع على قسمة المتساوي الأجزاء مع المطالبة كيلا أو وزنا، متساويا و متفاضلا، و غير المتساوي مع عدم الضرر المشترك، و المختصّ به على رأي. و يتحقّق بعدم الانتفاع، و قيل: بنقصان القيمة (2). و إذا انتفى الردّ و الضرر فالقسمة قسمة إجبار، و إلّا قسمة تراض.


  و يقسم الثوب إن لم ينقص بالقطع، و الثياب و العبيد بعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار.


  و يقسم الحاكم إذا سأل الشركاء بمجرّد التصرّف على رأي.


  و لو اقتسما و لم يخرجا مجازا أو شربا لأحدهما و هناك درب مسلوك أو شرب نافذ صحّت، و إلّا فسخت.


  فإن تساوت الحصص قدرا و قيمة عدلت على السهام، و يتخيّر في الإخراج على الأسماء،


  ____________


  (1) قوّاه الشيخ في المبسوط 8: 148.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 8: 147.
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  بأن يكتب كلّ قسم في رقعة و يسترها و يخرج على اسم أحدهم، أو على السهام، بأن تكتب الأسماء و يخرج على السهم، فمن خرج اسمه فله السهم المخرج عليه، فإن تساوت قدرا خاصّة عدّلت قيمة و ألغي القدر، و إن تساوت قيمة خاصّة سوّيت على الأقل نصيبا، و يكتب بعدد الشركاء، و يجعل للسهام أوّل و ثاني، و هكذا إلى الأخير باختيار المتقاسمين، و مع التعاسر فالقاسم، ثمّ يخرج الأسماء على السهام لا العكس، فلصاحب النصف مثلا الثلاثة الأول ثمّ يخرج، فلصاحب الثلث الباقيان، و المتخلّف لصاحب السدس، و كذا العكس.


  و لو اختلفت السهام و القيمة سوّيت السهام بالتقويم، و ميّزت على قدر الأقلّ و أقرع. و لو تضمّنت ردّا افتقرت إلى رضاهما، و إذا اتّفقا عليه و عدّلت السهام، قيل: لا يلزم بنفس القرعة (1).


  و يجبر الممتنع لو طلب نصيبه من العلو و السفل مع التعديل و انتفاء الضرر، و لو طلب الانفراد بأحدهما أو قسمة كلّ واحد منها منفردا فلا. و يجبر لو طلب قسمة الأرض دون الزرع.


  و لو طلب قسمة الزرع بعد الظهور قيل: لا يجبر (2)، و قبله لا يصحّ، قيل: و كذا في السنبل (3).


  و يجبر لو طلب قسمة كلّ واحد من القرحان المتعدّدة و إن تجاورت و اختلفت مع تكثّر الطريق بانفراده. و الحبوب المختلفة، و لا يجبر لو طلب قسمتها بعضا في بعض. و يقسّم القراح الواحد و إن اختلفت أشجار أقطاعه، كالدار المتّسعة. و لا تقسّم الدكاكين المتجاورة بعضا في بعض إلّا بالرضى.


  و تقسّم القرية كالقراح الواحد و إن اختلفت قيمة أقرحتها، و لو ادّعى الغلط أبطلت مع البيّنة، و له اليمين إن فقدها و ادّعى العلم. و لو ظهر استحقاق البعض بطلت إن كان معيّنا مع أحدهما، أو كان فيهما لا بالسويّة. فلو نقض بناؤه أو قلع غرسه فلا رجوع، و لو تساويا صحّت، و لو كان مشاعا بطلت على الأصحّ، و لو ظهر العيب فالأولى أنّ له الفسخ أو الأرش، و لو ظهر الدين بعد القسمة و قام به الورثة لزمت، و إلّا نقصت و قضي الدين.


  و لا يجبر أحد الشريكين على المهاياة، و لو اقتسما الدار فالأولى أنّه ليس لأحدهما منع جريان الميزاب المتقدّم على سطحه إلّا مع الشرط. و تصحّ قسمة الوليّ.


  ____________


  (1) قوّاه الشيخ في المبسوط 8: 139.


  (2) القائل هو الشيخ في المبسوط 8: 141.


  (3) القائل هو الشيخ في المبسوط 8: 141.
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  [الفصل] الرابع


  يقضى بالعين المتنازع فيها مع عدم البيّنة لمن كانت في يده مع اليمين، و لو تشبّثا فلهما مع التحالف على رأي، و لو خرجا فللمصدّق، و لو قال: هي لهما، تساويا مع التحالف، و لو كذّبهما أقرّت في يده، و مع تعارض البينتين يقضى لهما إن تشبّثا، أطلقتا أو ذكرتا السبب، لكن مع الإطلاق يقضى لكلّ منهما بما في يد صاحبه، و للخارج إن تشبّث أحدهما إن شهدتا بالمطلق أو بالسبب على رأي، و لو أطلقت بيّنة الخارج قضي للمتشبّث، تكرّر السبب أولا على رأي، و لو خرجا فلأعدلهما، فإن تساويا فلأكثرهما عددا، فإن تساويا فلمن تخرجه القرعة مع اليمين، و إن امتنع أحلف الآخر و أخذ، و إن نكلا اقتسما، فيعول على قدر المدّعين.


  و يتعارض الشاهدان مع الشاهد و المرأتين، لا مع الشاهد و اليمين، و لا الشاهد و المرأتان مع الشاهد و اليمين. و الواحد مع ثلاث نسوة أولى من رجلين، و الاقتسام مع الإمكان لا في مثل الزوجة و الولد، و لو تعارضت في قدر المهر فإشكال.


  و تقدّم شهادة القديم بالملك، و الأقدم على الحارث، و القديم بالملك على اليد، و بالسبب على التصرّف.


  و لو ادّعى أحد الخارجين جميع الدار و الآخر النصف و أقاما بيّنة فالأولى عدم العول، و أعطي المستوعب النصف، و أقرع في الباقي، فيعطى لمن يخرج مع اليمين، و لو امتنعا اقتسماه نصفين، و لو تشبّثا قضي بالجميع لمدّعيه.
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  و لو ادّعى ثالث الثلث و لا بيّنة مع التشبّث فلكلّ الثلث، و يحلفان للمستوعب، و الثالث و المستوعب للثاني، و مع البيّنة فللمستوعب ثلاثة أرباع ما في يده، و جميع ما في يد الثاني، و ثلاثة أرباع ما في يد الثالث، و للثاني ربع ما في يد المستوعب، و يتقارعان في ربع الثالث، و يقضى للخارج مع اليمين، و يقسّم إن امتنعا و لا شيء للثالث.


  و لو ادّعى الثاني الثلثين و الثالث النصف و الرابع الثلث مع التشبّث و لا بيّنة فلكلّ ربع مع التحالف، و مع البيّنة و الخروج يقضى للمستوعب بالثلث، و يقارع الثاني في السدس، و يتقارعان مع الثالث في السدس أيضا، و يتقارع الجميع في الثلث، و يقضى لمن خرجت له مع اليمين. و لو نكلوا قسّم ما يقرع فيه بين المتنازعين في كلّ مرتبة بالسويّة، و مع التشبّث يأخذ المستوعب نصف ما في يد الثاني و نصف تسعه، و يقارع الثالث في ثلثه، فيعطى للخارج مع اليمين، و لو امتنعا قسّم بينهما، و يقارع الرابع في تسعه، فيحلف أو يردّ أو يقسّم، و يأخذ من الثالث ثلث ما في يده، و يقارع الثاني في نصفه و نصف تسعه، فيحلف الخارج أو يردّ أو يقسّم، و يقارع الرابع في تسعه بالحلف أو القسمة، و يأخذ من الرابع تسع ما في يده، و يقارع الثاني في النصف و نصف التسع، و الثالث في الثلث، و يأخذ الثاني من المستوعب نصف ما في يده و نصف تسعه، و الثالث ثلثه، و الرابع تسعه.


  و لو ادّعى أحد المتشبّثين النصف، و الثاني الثلث، و الثالث السدس، قضي لكلّ بما يدّعيه، و كذا مع البيّنة.


  و لو تداعا الزوجان متاع البيت قضي لذي البيّنة، و مع العدم فله ما يصلح للرجال و لها ما يصلح لهنّ، و المشترك يقسّم على رأي، اشتركت الدار أو اختصّت.


  و لو ادّعى أبو الميتة عارية بعض ما في يدها كلّف البيّنة. و لو ادّعى شيئا فقال الغريم: هو لفلان فلا خصومة، فإن طلب المدّعي إحلافه على عدم العلم بملكيّته فالأولى الإجابة، فإن امتنع أو ردّ غرم على رأي، و لو أنكر فلان حفظها الحاكم، و لو جهل المقرّ له ألزم البيان.


  و لو أقاما بيّنة بإجارة الدار التي في يد غيرهما له و إيداعها تعارضا و أقرع مع التساوي.


  و لو ادّعى ما في يد الغير و أقام بيّنة بسبق اليد أو بسبق الملك فالأولى السماع في الملك، و لو شهدت للمدّعي بغصبيّة المتشبّث أو استئجاره منه سمعت إجماعا. و لو قال: غصبني، و قال آخر: أقرّ لي به مع البيّنة قضي للمغصوب و لا ضمان. و لو اختلفا في قدر الأجرة و لا بيّنة بعد
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  الانقضاء تحالفا و وجب أجرة المثل، و لو كان قبله تحالفا و فسخ، و في الأثناء ينفسخ فيما بقي، و يجب عن السالف أجرة المثل، و لو أقاما بيّنة عمل بالمتقدّم. و تتعارضان لو اتّحدتا، أو أطلقتا، أو إحداهما فيقرع، و قيل: يقضى ببيّنة المؤجر (1).


  و لو ادّعى استئجار الدار و قال المؤجر: آجرتك بيتا، أقرع، و قيل: القول قول المؤجر (2)، و لو أقاما بيّنة حكم للأقدم، لكن إن تقدّمت بيّنة البيت حكم بإجارته بأجرته و باقي الدار بالنسبة من الأجرة، و مع الاتّفاق يتعارضان.


  و لو ادّعيا شراء ما في يد الثالث منه أقرع مع التساوي بيّنة و تاريخا، أو أطلقتا التاريخ أو إحداهما، و لا يقبل قول البائع، و يغرم لغير الآخذ، و لو نكلا قسّمت و رجعا بالنصفين، و الأولى أنّ لهما الفسخ. و لو فسخ أحدهما أخذ الآخر الجميع لزوما على إشكال إن كان اختياره بعد اختيار الآخر للفسخ، و إلّا فالنصف.


  و لو ادّعيا ابتياعه منهما و أقاما بيّنة ألزم باليمين إن اختلف التاريخ أو أطلقتا، و مع الاتّحاد تتعارضان، فيقرع و يحلف الخارج و يقضى له، و لو امتنعا قسّم.


  و لو ادّعيا شراءه من اثنين، كلّ واحد من واحد، و قبض الثمن، و أقاما بيّنة متساوية قضي بالقرعة، فيحلف من خرجت له، و لو نكلا عن اليمين قسّم و رجع كلّ على بائعه بنصف الثمن، و لهما الفسخ و الرجوع بالثمن. و لو فسخ أحدهما فليس للآخر أخذ الجميع، سواء كان في يد أحد البائعين أو في يد ثالث، و لو كان في يد أحد المشتريين قضي له على رأي، و كذا لو ادّعى كلّ منهما الملك و الشراء و دفع الثمن و قبض المثمن و أقام بيّنة إلّا في الدرك، فكلّ موضع قلنا في تلك أنّه يرجع بالكلّ أو البعض لا يرجع هنا بشيء.


  و لو ادّعى شراء مدّعي العتق و أقاما بيّنة قضي للسابق، و مع الاتّفاق بالقرعة و اليمين، فإن امتنعا قيل: يكون نصفه حرّا و نصف لمدّعيه، و يرجع بنصف الثمن، و لو فسخ عتق (3)، و الأقرب التقويم على البائع.


  و لو أقام كلّ من الداخل و الخارج بيّنة بالشراء من صاحبه قضي للداخل إن شهدتا بالقبض، و إلّا فللخارج، و لو وقّتتا قضي للمتأخّر.


  ____________


  (1) القائل هو ابن إدريس في السرائر 2: 464.


  (2) القائل هو ابن إدريس في السرائر 2: 464.


  (3) حكاه الشيخ في المبسوط 8: 287.
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  و لو أقام بيّنة بشراء ما في يد الغير و أقامت بيّنة بالتزويج منه عليه أقرع و قضي للخارج مع اليمين، و لو امتنعا قسّم، و يتخيّر المشتري بالشراء دون الزوجة، و لها مثل النصف أو نصف القيمة.


  و لو أقام بيّنة ببيع الوالدة في زمن الحمل، و أقام المشتري بالشراء متقدّما على أقلّه، فالأقرب أن البيّنة بيّنة المشتري.


  و لو ادّعى ما في يد آخر و أخذه بالبيّنة، ثمّ أقام الآخر بيّنة أنّه له، قيل: نقض الحكم و تعاد (1).


  و لو أقاما بيّنة على ما في أيديهما قضي لكلّ واحد بما في يد صاحبه.


  و لو ادّعى رقيّة الصغير المجهول قضي له مع اليد، فلو بلغ و أنكر لم يلتفت إليه. و القول قول الكبير و المميّز لو أنكر.


  و لو ادّعاه اثنان فاعترف لهما قضي لهما، و يختصّ بمن خصّص.


  و لو أقام بيّنة بملكيّته منذ مدة فدلّت السنّ على القلّة قطعا أو غالبا سقطت.


  و لو ادّعى ملكيّة ما في يد غيره منذ سنة ببيّنة، فأقام آخر بيّنة بشرائها في المدّعي منذ خمس، قضي للمشتري بها إن شهدت أنّه اشترى ما هو في ملك البائع، أو أنّه في ملك المشتري، أو شهدت بتصرّف البائع تصرّف الملك، و لو شهدت بالشراء مطلقا فالأقرب أنّه كذلك.


  و لو ادّعى شراء ما في يد زيد من عمرو و شهدت بيّنة بالملكيّة له أو للبائع أو بالتسليم قضي له، و إلّا فلا.


  و لو ادّعى مائة، فقال: قبّضتك خمسين منها ألزم بما ادّعى قضاءه بعد اليمين لا بغيره.


  و لو ادّعى تغاير الدين المقرّ به مرّتين طولب بالبيّنة، أمّا مع اختلاف السبب أو اختلافه جنسا فالقول قوله.


  و يقضى للمكتري بالمتّصل كالأبواب، و للمكترى بما ينقل.


  و يقضى بالمساواة لصاحب النهر و الضيعة مع اليمين و عدم البيّنة و الامتناع، و تقدّم بيّنة


  ____________


  (1) نقله عن بعضهم في المبسوط 8: 301.


  309


  مدّعيه إصداق المورث على بيّنة إرثه.


  و لو ادّعى الأخ سبق موت الولد و الزوج سبق موتها قضي لذي البيّنة، و مع العدم لا توارث. و تركة الابن لأبيه، و تركة الزوجة بينهما.


  و لو صدّق أحد ولدي المسلم أخاه على سبق إسلامه على موت أبيه، و ادّعى المساواة فأنكر، فالقول قول المتّفق عليه مع اليمين على نفي العلم، و كذا العتق. و لو اتّفقا على اختلاف زماني الإسلامين و ادّعى المتقدّم تقدّم إسلامه عليه و المتأخّر تأخّره عنه اقتسما.


  و لو ادّعى الحاضر من الأخوين انتقال ما في يد الغير بالإرث عن أبيه، و أقام بيّنة كاملة أخذ النصف، و لا يلزم بضامن، و الباقي يكون مع الأوّل على رأي، و يؤخّر التسليم لو لم تكن كاملة، و يبحث الحاكم مستظهرا، ثم يسلّم النصف و يضمن. و لو كان ذا فرض أعطي نصيبه كملا مع العلم بعدم الوارث، و اليقين أن لو كان وارث مع عدمه، و يتمّ مع البحث و يضمن، و لو كان محجوبا أعطي مع الكاملة، و مع عدمها بعد البحث و الضامن.


  و لو قال: إذا متّ قتلا فأنت حرّ، فأقام بيّنة بالقتل قورع مع بيّنة الورثة بالموت. و كذا لو علّقه بزمان و أقاما بيّنة على الموت فيه، و التقدّم أو التأخّر.


  و لو أقام بيّنة برقّيّة الجارية، أو أقرّت بالغة و ادّعت المرأة حرّيّتها و أنّها بنتها حكم له، و لو كانت صغيرة أو لا تقرّ له نزعت من يده، فإن أقامت المرأة بيّنة سلّمت إليها، و إلّا تركت.
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  [الفصل] الخامس


  يشترط في الشاهد، البلوغ، و العقل، و الإيمان، و العدالة، و عدم التهمة، و طهارة المولد على رأي، و تقبل شهادة الصبيّ بعد بلوغه، و قبله في الجراح مع الاجتماع على المباح، و بلوغ العشر، و شهادة المجنون حال إفاقته. و يجب فيه و في غالب السهو الاستظهار، و شهادة الذمّي خاصّة من الوصيّة مع عدم العدول. و لا يشترط الغربة، و قيل: يقبل شهادة كلّ ملّة على ملّتهم (1).


  و لا تقدح الصغائر في العدالة مع عدم الإصرار، و تقدح الكبائر، و الإصرار على ترك المندوبات المعلوم منه التهاون.


  و تردّ شهادة المخالف في الأصول، قلّد أو اجتهد، لا المخالف في الفروع من المعتدين، ما لم يخالف الإجماع، كالقائل بالقياس و الاستحسان، و لا يفسق و إن أخطأ.


  و لا تقبل شهادة القاذف قبل التوبة. و حدّها الإكذاب مع الكذب، و التخطئة مع عدمه.


  و اشترط قوم في الصلاح زيادة على الاستمرار (2). و لا يردّ لو أقام بيّنة أو صدّق.


  و تردّ شهادة اللاعب بالنرد و الشطرنج، و الأربعة عشر، و الخاتم، و غيرها من آلات اللهو و القمار و إن قصد الحذق، و الشارب للمسكر و الفقّاع، و العصير إذا غلى من نفسه أو النار و إن


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 334.


  (2) منهم الشيخ في الخلاف 6: 264 المسألة 13.
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  قلّت، إلّا أن يذهب ثلثاه.


  و ما يتّخذ من التمر و البسر حلال إذا لم يسكر، و يجوز اتّخاذ الخمر للتخليل.


  و مدّ الصوت بالترجيع، و استماعه في قرآن و غيره، و الحسد، و بغضه المؤمن، و لبس الحرير للرجال في غير الضرورة و الحرب، لا الاتكاء عليه و الافتراش، و التحلّي بالذهب لهم، و الرهان على الحمام، لا اتّخاذها للأنس، و إنفاذ الكتب، و الفرجة، و التطيّر، و عمل الشعر إذا كان كذبا أو هجاء مؤمن أو تشبيبا بمعروفة غير محللّة له فسوق.


  و يكره الإكثار من الشعر.


  و الزمر و العود و الصنج و غيره من آلات اللهو، و يحرم استعماله و سماعه. و يكره الدفّ في الإملاك و الختان.


  و لا تردّ شهادة مكروه الصنعة، و تردّ شهادة السائل في كفّه إلّا إذا وقع ندرة، و المتبرّع إلّا في حقوق اللّه تعالى، و المصالح العامّة، و شهادة المنتفع بها كالشريك فيما هو شريك، و المديون إذا شهد المحجور عليه، و السيّد للمأذون، و الوصيّ فيما يتعلّق به، و جرح العاقلة شهود الجناية، و جرح الوكيل و الوصيّ شهود المدّعي على مولاهما، و شهادة الوكيل لموكله فيما هو وكيل فيه، و تقبل في غيره، و لو عزل قبلت في الجميع ما لم يكن أقامها فردّت، أو نازع.


  و تردّ شهادة العدوّ في الدنيويّة لا الدينيّة و إن لم يفسق بها، و شهادة بعض المأخوذين على الآخذين.


  و تقبل لو شهد لعدوّه أو لنسيبه و إن قرب، أو عليه، إلّا الولد على والده على رأي، أو لزوجة أو لزوجها مع الضميمة. و اشترط قوم في الجميع. و لصديقه، و مستأجره، و ضيفه، و سيّده لا عليه على رأي، و كذا المدبّر و المشروط، قيل: و لو أدّى المطلق قبلت بمقداره (1).


  و لو ردّت الشهادة في البعض للتهمة لم تردّ في الباقي.


  و لو اختلفت الورثة في القسمة فشهد القاسمان بها لم تقبل إن كانا بجعل. و لو تحمّل كافرا أو فاسقا أو عبدا ثمّ أقام بعد الزوال قبلت، و كذا الابن بعد موت أبيه، و لو أقامها أحدهم


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 331.
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  و ردّت، و لو تاب لتقبل لم تقبل.


  و ينقض الحكم لو تبيّن المانع حالة الحكم لا المتجدّد، و لو شهدا و ماتا حكم، و كذا لو ردّا بعد الموت. و لو فسقا قبل الحكم حكم إلّا في حقوقه تعالى، و لو انتقل المشهود به إليهما بالإرث عن المشهود له لم يحكم. و لو رجعا قبل الحكم لم يحكم، و بعد الحكم و الاستيفاء و التلف لا نقض و يضمنان. و لو فقد الأخير فالأولى عدم النقض، و لو فقد الأخيران نقض في حقّه تعالى، و في غيره إشكال.


  و لو رجعوا في موجب القصاص اقتصّ منهم إن اعترفوا بالتعمّد، و إلّا فعليهم الدية، و لو افترقوا فرّق الحكم، و للوليّ قتل الجميع و ردّ الفاضل عن دية صاحبه في العمد، و قتل البعض و يردّ الباقون قدر جنايتهم.


  و لو قال أحد الأربعة في الزنى: تعمّدنا و صدّقه الباقون فللوليّ القتل و ردّ الفاضل. و قتل الواحد و يؤدّي الباقي تكملة ديته بعد وضع نصيب المقتول، و قتل أكثر و يؤدّي الأولياء الفاضل عن دية صاحبهم، و الباقي ما يعود بعد وضع نصيب المقتولين، و لو كذّبوه لم يمض إلّا في حقّه، و لو قالوا: تعمّدنا غير أنّا لم نعلم أن شهادتنا تقبل، أو علمنا القبول و لم نعلم أنّها تقبل بذلك فهو عمد الخطإ.


  و لو حكم بالعتق بشهادتهما و رجعا ضمنا، تعمّدا أو أخطئا.


  و لو ثبت تزويرهم نقض و استعيد، و مع التعذّر يغرم الشهود، و في القتل يقتصّ منهم كالاعتراف. و لو باشر الوليّ و اعترف بالتزوير اقتصّ منه خاصّة.


  و لو رجعا في الطلاق بعد الدخول فلا ضمان، و قبله النصف، و قيل به مع عدم القبض، و إلّا فبالجميع (1)، و يتساويان في الضمان لو رجعا، و يضمن أحدهما النصف لو رجع. و لو رجع مع المرأتين ضمن النصف و هما الباقي، و مع العشرة قيل: السدس (2). و لو رجع الثلاثة ضمنوا، و لو انفرد أحدهم، قيل: يضمن الثلث (3). و كذا لو رجع ثمان نسوة من العشرة فعلى كلّ واحدة نصف السدس.


  ____________


  (1) حكاه الشيخ في المبسوط 8: 247.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 8: 248.


  (3) نقله الشيخ في المبسوط 8: 248.
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  و لو رجع المزكّيان بعد الحكم ضمنا، و لا ينقض الحكم لو شهدوا بالجرح مطلقا، و لا بعد الشهادة قبل الحكم، و لو قدموا على الشهادة نقض، و مع النقض الدية في بيت المال و إن باشر الوليّ مع إذن الحاكم، و يضمن لو لم يأذن و إن كان بعد الحكم، و يستعاد المال مع البقاء، و إلّا غرم المشهود له، و مع إعساره قيل: يضمن الحاكم، و يرجع مع الإيسار (1).


  و لا بدّ من توارد الشهود على المعنى، فلا تقبل لو شهد أحدهما بالبيع و الآخر بالإقرار له، بل يحلف مع أحدهما. و لا إذا شهدا بالفعل في وقتين. و لا إذا شهد أحدهما بسرقة دينار و الآخر بدرهم، و لو حلف مع أحدهما أو تعارضت البيّنتان بسرقة عين في الزمان ثبت و لا قطع، و لو تكثّرت العين ثبتا.


  و لو شهد أحدهما ببيع شيء بدينار و آخر بدينارين و اتّحد الزمان تعارضا و حلف مع أحدهما. و لو شهد مع كلّ آخر ثبت الديناران بشاهدين.


  و لو شهد أحدهما بالنكاح بألف و الآخر بألفين، فإن كان المدّعي الزوج سقطا، و إلّا حلفت المرأة مع أحدهما.


  و لو شهد بإقرار ألف و الآخر بألفين ثبت الألف بهما، و الآخر بالآخر و اليمين، و لو شهد مع كلّ آخر ثبت الألف بالأربع، و الآخر باثنين، و كذا في قيمة المسروق.


  و لو شهد واحد بالإقرار بلغة و الآخر بغيرها قبلت.


  و لو شهدا بعتق واحد، و آخران أو الورثة أنّ العتق لغيره، و قيمة كلّ الثلث، عتق السابق، و مع الجهل يقرع، و مع الاتّفاق تأريخا فكذلك، و مع الاختلاف يعتق المقروع، فإن ساوى أو نقص صحّ و أكمل من الآخر، و إلّا فبقدره. و لو كانت الورثة فسقة و لا تكذيب عتق ما شهد به الأجنبيّان، و مع التكذيب يعتق الأوّل، و الوجه أنّه يعتق أيضا ثلثا ما شهد به الورثة.


  قيل: و لو شهد العدلان من الورثة بالرجوع عن الوصيّة الثابتة لزيد بعدلين إلى عمرو قبلت (2).


  و لو شهدا بالرجوع عن وصيّة عتق غانم الثلث إلى سالم الثلث قبلت مع العدالة لا مع الفسوق، و يعتق من سالم ثلثاه.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 8: 250.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 8: 253.
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  و لو شهد لعمرو واحد بالرجوع حلف و أخذ من زيد.


  و لو أوصى بمنفردتين فشهد عدلان برجوعه عن إحداهما، قيل: لا تقبل لعدم التعيين (1) كما لو شهد لزيد أو عمرو.


  و لو أقام مدّعي العتق بيّنة تفتقر إلى البحث، قيل: يفرّق مع سؤاله (2). و كذا بحبس الغريم مع إقامة شاهد إذا ادّعى الآخر.


  و لا يجوز الشهادة إلّا مع العلم المستند إلى المشاهدة كالأفعال، و لا يعوّل على خطّه و إن شهد الثقة، و بالخلاف قول.


  و تقبل شهادة الأصمّ، و يكفي السماع في النسب و الموت و الملك المطلق و النكاح و الوقف و العتق و الولاء، و يشترط فيه التواتر على رأي، و قيل: يكفي عدلان، فيصير السامع شاهد أصل (3).


  و لا يشهد بالسبب إلّا أن يكون إرثا، و لا يفتقر في الملك إلى مشاهدة التصرّف، و لو عارضه يد متصرّفة فالترجيح لليد.


  و قيل: لو سمع قول: هذا ابني أو أبي لكبير مع السكوت شهد بالرضى (4). و يشهد للمتصرّف بالملك المطلق، و الأولى الشهادة لذي اليد به، قيل: لو صحّ لم يسمع: الدار- التي في يده- لي (5)، كما لا تسمع ملكه لي، و هو ضعيف، للمنع من الملازمة، و الفرق التصريح بالملك في الثاني، و النقض بسماع الدار- التي في تصرّفه- لي. و لو شهدا بالدار المعروفة قبلت و إن جهلا الحدود.


  و يجوز أن يشهدا بالبيع و إن لم يعرفاه مع علم المتبايعين.


  و تكره الشهادة على المخالف.


  و تقبل شهادة الأخرس بالإشارة، و مع الجهل تفتقر إلى مترجمين عارفين بها،


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 8: 253.
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  و لا يكونان فرعين.


  و تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى النظر، و يجوز له التحمّل مع العلم بالصوت، و لا تقبل في الزنى و اللواط و السحق إلّا أربعة رجال، و الأصحّ قبول شاهدين في البهائم.


  و يثبت الزنى خاصّة بثلاثة و امرأتين، و برجلين و أربع، و يثبت بالأخير الجلد خاصّة، و الأقرب أنّ الإقرار كالأصل. و ما عدا ذلك من الموجب للحدّ يثبت بشاهدين، لا بشاهد و امرأتين، و لا بشاهد و يمين، و لا النساء. و كذا الطلاق و الخلع و الوكالة و الوصيّة إليه و النسب و رؤية الأهلّة.


  و الأولى ثبوت القصاص و العتق و النكاح بشاهد و امرأتين. و يثبت بذلك و بشاهد و يمين: الديون و الأموال و عقد المعاوضة و الوصيّة له و الجناية الموجبة للدية و الوقف.


  و يثبت بشهادة الرجال، و النساء منفردات و منضمّات: الولادة و الاستهلال و عيوب النساء الباطنة، و في الرضاع خلاف.


  و يقبل شاهد و امرأتان: في الديون و الأموال. و شهادة امرأتين مع اليمين، و لا تقبل شهادتهنّ على الانفراد و إن كثرن. و تقبل شهادة الواحدة في ربع ميراث المستهلّ، و ربع الوصيّة، و الاثنتين في النصف و هكذا.


  و ما تقبل فيه شهادتهنّ منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع، و الحكم تبع للشهادة، فلا يستبيح المشهود له إلّا مع العلم بصحّتها، أو الجهل، و ليست شرطا في شيء من العقود، إلّا الطلاق و الخلع و الظهار. و يستحبّ في النكاح و الرجعة و البيع، و يجب أداؤها على الكفاية، إلّا مع الضرر غير المستحقّ، و كذا التحمّل على الأصحّ.


  و تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كالقصاص و الطلاق و النسب و العتق و القرض و العقد و عيوب النساء و الولادة و الاستهلال، لا الحدود و إن اشتركت، كالسرقة و القذف على خلاف فيهما، و لا تقبل الثالثة، و لا بدّ من اثنين على واحد. و يجوز اتّحادهما، و أن يكون أحدهما أحد الأصلين، أو يكون اثنان على جماعة، أو على رجل و امرأتين، أو على النساء.


  و أعلى مراتب التحمّل اشهد على شهادتي أنّني أشهد على فلان، و دونه سماع الشهادة عند الحاكم. و دونه أن يسمعه يقول: أنا أشهد و يذكر السبب، و لو لم يذكره لم يتحمّل. فيشهد
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  في الأوّل بأشهدني على شهادته، و في الثاني أشهد أنّ فلانا شهد عند الحاكم، و في الثالث أن فلانا شهد و يذكر السبب.


  و لا يقبل الفرع إلّا مع تعذّر الأصل بالمرض و شبهه. و الغيبة و ضابطها اعتبار المشقّة بالإحضار. و لو أنكر الأصل طرحت على رأي، أمّا لو حكم ثمّ حضر أو أنكر لم ينقض، و لو رجع الأصلان ففي تضمّنهما نظر، و لو فسق الأصل لم يحكم بالفرع.


  و تقبل شهادة النساء فرعا فيما تقبل فيه شهادتهنّ خاصّة على إشكال، و إذا سمّي الفرعان الأصل و عدلاه أثبت، و إلّا بحث عنه. و لو عدلاه و لم يسمّياه لم تقبل.


  و تقبل الشهادة على الشهادة في الإقرار باللواط و الزنى بالعمّة و الخالة و وطء البهيمة و شهادة الاثنين. و يثمر إنشاء الحرمة و وجوب البيع.
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  كتاب الحدود


  و فيه فصول:


  [الفصل] الأوّل


  يجب- بإيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرّمة من غير عقد، و لا شبهة، و لا ملك، حتّى تغيب الحشفة قبلا أو دبرا بشرط العلم بالتحريم، و الاختيار، و البلوغ- الحدّ. و في الرجم زيادة الإحصان، و هو أن يكون للبالغ الحرّ فرج مملوك بالدائم أو الملك، متمكّن منه، يغدو عليه و يروح، موطوءا. و لا يشترط الإسلام، قيل: و لا العقل (1). فيحدّ المجنون، أو يرجم، و المرأة كالرجل، إلّا العقل فإنّه مشترط إجماعا و لو زنى العاقل.


  و لو عقد على إحدى المحرّمات نسبا أو رضاعا جاهلا فلا حدّ. و يثبت مع العلم و إن استأجرها للوطء أو غيره، إلّا مع توهّم الحمل به، و كذا كلّ موضع متوهّم. و المتشبّهة تحدّ دونه، و روي حدّه سرّا، و حدّها جهرا (2). و لا حدّ مع إكراه المرأة قطعا، و الرجل على الأولى.


  و يثبت للمكرهة على الواطئ مهر المثل، لا مع ادّعاء الزوجيّة، و لا يكلّف البيّنة و لا اليمين، و لا مع ادّعاء ما يصلح شبهة.


  ____________


  (1) حكاه عن البعض في المبسوط 8: 3.


  (2) رواه الشيخ في التهذيب 10: 47/ 169، و الكليني في الكافي 7: 262/ 13. انظر الوسائل 28: 143 باب 38 من أبواب حدّ الزنى، ح 1.
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  و الرجعيّ لا يخرج عن الإحصان، فلو تزوّجت عالمة حدّت مع الزوج إن علم التحريم و العدّة، و إلّا فلا. و يختصّ مع الاختصاص، و تقبل من مدّعي الجهالة مع الإمكان.


  و تخرج بالبائن، فلو راجع المخالع فلا رجم إلّا بعد الوطء، و كذا العبد لو أعتق، و المكاتب لو تحرّر. و يحدّ الأعمى و يصدّق في ادّعاء الاشتباه المتحمّل على رأي.


  و يثبت الزنى بإقرار البالغ المختار الحرّ أربعا في أربعة مجالس إجماعا، و لو اتّحدت فإشكال.


  و يثبت التعزير بالأقل و بالتقبيل و المضاجعة و المعانقة، و يشترك الرجل و الأنثى. و تقبل إشارة الأخرس، و لو نسبه ثبت في حقّه بأربع، و في القذف نظر. و لو لم يبيّن الحدّ المقرّ به لم يكلّف، و ضرب حتّى ينتهي، و لو أنكر إقرارا يوجب الرجم سقط، دون غيره على رأي.


  و لو أقرّ بحدّ ثمّ تاب تخيّر الإمام، و لو حملت و لا بعل فلا حدّ إلّا أن تقرّ أربعا.


  و بشهادة أربعة رجال و إن كان الزوج أحدهم خاصّة على رأي، و لو شهد الأقل حدّ للقذف. و لو شهد أربعة نسوة بالبكارة فلا حدّ، و في حدّ الشهود نظر.


  و لو شهد الأربعة و ردّت شهادة البعض، قيل: إن ردّت بأمر ظاهر حدّ الجميع، و إلّا المردود (1)، و لو رجع أحدهم بعد الإقامة حدّ خاصّة.


  و لا بدّ في شهادتهم من ذكر مشاهدة الإيلاج كالميل من غير عقد و لا شبهة، و يكفي لا نعلم بسبب التحليل. و لو لم يشهدوا بالمعاينة حدّوا لا مع عدم القذف، و يعزّروا في اتّحادهم معنى، فيحدّون لو شهد البعض بالمعاينة، أو في زاوية أو يوم معيّن، و الباقي بالخلاف.


  و لو اختلفوا بالإكراه و المطاوعة فوجهان، أقربهما السقوط. و لو أقام البعض في وقت حدّوا. و لا ينتظر الإتمام، و لو شهدوا بالقديم قبلت، و تقبل الأربعة على اثنين فزائدا، و الاحتياط التفريق بعد الاجتماع.


  و لا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه، و لا بتكذيبه.


  و التائب قبل قيام البيّنة يسقط عنه لا بعده، حدّا أو رجما.


  ____________


  (1) قوّاه الشيخ في المبسوط 8: 9.
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  و يقتل الزاني بذات محرم، و المكره، و الذمّي بالمسلمة مطلقا، و ألحق الزاني بامرأة أبيه.


  و يقتصر على القتل بالسيف على رأي.


  و يرجم المحصن الزاني بالبالغة العاقلة، و يقدّم الجلد إن كان شيخا أو شيخة، و في الشابّ قولان (1). و بالصبيّة و المجنونة يجلد، و كذا المرأة إذا زنى بها طفل، و لو كان مجنونا حدّت تامّا، و في المجنون نظر.


  و يجلد الحرّ غير المحصن مائة جلدة، و يحلق رأسه، و يغرّب سنة من مصره وجوبا، و من بلد الزنى للغريب، و اشترط قوم الإملاك في التغريب (2).


  و تجلد المرأة مائة، و لا جزّ و لا تغريب.


  و المملوك خمسين و إن كان محصنا، ذكرا كان أو أنثى، و لا جزّ و لا تغريب.


  و يقتل الحرّ بعد الحدّ مرّتين، و قيل: ثلاثا، و المملوك في الثامنة (3) و قيل: التاسعة (4). و في المتكرّر واحد و إن كثر اتّحدت أو تكثّرت. و يتخيّر الإمام في أهل الذمّة بأمثالهم بين الإقامة و الردّ إلى أهلهم.


  و تؤخّر الحامل حتّى تخرج من النفاس، و ترضع إن لم يوجد مرضع، و إلّا أقيم في الجلد و الرجم، قيل: و يؤخّر من ثبت رجمه بالإقرار مريضا (5).


  و يرجم المريض و المستحاضة، و لا يجلدان مع عدم وجوب القتل و الرجم حتّى يبرأ، و لو عجّل لمصلحة فبالضغث، و لا يشترط وصول كلّ شمراخ إلى جسده.


  و لا تؤخّر الحائض، و لا يسقط بالجنون المتجدّد و الارتداد. و لا يقام في شدّة البرد و الحرّ، و لا أرض العدوّ، و لا الحرم للملتجئ، بل يضيّق عليه، إلّا أن يحدث فيه الموجب.


  و إذا اجتمعت الحدود بدئ بما لا يفوت به الآخر، و قيل: يتوقّع البرء (6).


  ____________


  (1) المختلف 9: 147، المسألة 8، الشرائع 4: 142.


  (2) منهم الشيخ في النهاية: 694، و ابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع: 550، و المحقّق في الشرائع 4: 142.


  و ابن حمزة في الوسيلة: 411. و المراد بالإملاك هو: من كان عاقدا على امرأة عقدا شرعيّا و لم يدخل بها.


  (3) قاله السيّد المرتضى في الانتصار: 519، و المحقّق في الشرائع 4: 142.


  (4) قاله الشيخ في النهاية: 695، و ابن البرّاج في المهذّب 2: 520.


  (5) قاله الشيخ في المبسوط 8: 5.


  (6) قاله ابن حمزة في الوسيلة: 413.
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  و يدفن المرجوم إلى حقويه، و المرأة إلى صدرها، و يعاد إن فرّ و يثبت بالبيّنة، و إلّا فلا، إلّا أن يقيما على الاعتراف، و اشترط إصابة الحجر. و يبدأ الشهود بالرجم وجوبا، و لا يشترط حضورهم، فلو ماتوا أو غابوا لا فرارا حدّوا، و قيل: لا يجب عليهم الحضور موضع الرجم، و الإمام في المقرّ (1)، و ينبغي الإشعار، و حضور طائفة، و قيل: يجب و أقلّها واحد (2)، و أن تكون الأحجار صغارا، و لا يرجمه من عليه حدّ للّه تعالى، و يدفن بعده، و يحرم إهماله.


  و يجلد الزاني على حالته قائما أشدّ الضرب، و يفرّق، و يتّقى وجهه و رأسه و فرجه.


  و المرأة جالسة، و تربط ثيابها.


  و يقيم الحاكم حدوده تعالى بعلمه، و يقف غيره على المطالبة.


  و لو وجد رجلا يزني بامرأة فلا إثم عليه لو قتلهما، و يقاد إلّا مع البيّنة أو التصديق.


  و من افتض بكرا بإصبعه فعليه مهر نسائها، و في الأمة عشر القيمة.


  و لو تزوّج أمة على حرّة فوطئ بغير إذن فعليه ثمن حدّ الزاني.


  و يعاقب الزاني في رمضان ليلا أو نهارا، أو في مكان شريف، أو زمان شريف، زيادة على الحدّ.


  و للسيّد إقامة الحدّ على العبد و الأمة المزوّجة و غيرها بغير إذن الإمام في الزنى و الشرب. و الأولى أنّ السرقة و قتل الردّة كذلك، بعلمه و بالبيّنة و الإقرار. و له الجرح و التعديل، بل يشترط أن يكون عالما بقدر الحدود، قيل: و للفاسق و المكاتب الإقامة (3)، و الأصحّ في المرأة الإقامة.


  و يجب في اللواط الموقب القتل عليهما إن كانا عاقلين بالغين، حرّين كانا أو عبدين، مسلمين أو كافرين، محصنين أو غير محصنين، أو بالتفريق.


  و يقتل البالغ العاقل الموقب. و يؤدّب الصبيّ و المجنون. و لو لاط الصبيّ بالبالغ حدّ البالغ تامّا دون الصبيّ. و لو لاط بمثله أدّبا. و لو لاط بعبده قتلا، و لو ادّعى العبد الإكراه درئ عنه


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 4: 144.


  (2) قاله ابن إدريس في السرائر 3: 453.


  (3) قوّاه الشيخ في المبسوط 8: 12.
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  خاصّة. و يحدّ العاقل لو لاط به مجنون، و في اللائط قولان (1).


  و يقتل الذمّي اللائط بالمسلم و إن لم يوقب، و بمثله يتخيّر الإمام في الإقامة و الدفع.


  و يتخيّر في القتل بين الضرب بالسيف و الإحراق و الرجم و الإلقاء من شاهق و إلقاء جدار عليه. و يجوز الجمع في الإحراق و غيره.


  و بغير الموقب كالتفخيذ بين أليين الرجم مع الإحصان، و جلد مائة لا معه على قول (2)، و لو تكرّر و تخلّل الجلد قتل في الرابعة على رأي.


  و المجتمعان في إزار واحد مجرّدين و لا رحم يعزّران من ثلاثين إلى تسعة و تسعين. و لو تكرّر و تخلّل حدّا في الثالثة.


  و يعزّر من قبّل غلاما ليس بمحرم بشهوة.


  و التائب قبل قيام البيّنة يسقط عنه لا بعده، و لو أقرّ تخيّر الإمام، و يثبتان بإقرار البالغ العاقل الحرّ المختار فاعلا أو مفعولا أربعا، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة. و لو أقرّ دون أربع عزّر، و لو شهد دون أربعة حدّوا.


  و تجلد المساحقة مائة جلدة، فاعلة كانت أو مفعولة إن كانت غير محصنة، و إلّا رجمت على رأي، و مع التكرّر و الإقامة تقتل في الرابعة على رأي.


  و يسقط بالتوبة قبل البيّنة، و هي: أربعة رجال لا بعدها. و مع الإقرار- و هو: أربع مرّات- و التوبة التخيّر.


  و لو وجدت الأجنبيّتان مجرّدتين عزّرتا دون الحدّ، فإن تكرّر مع التعزير أقيم الحدّ في الثالثة، فإن عادتا قيل: قتلتا (3).


  و يدرأ الحدّ عن المملوكة إن ادّعت الإكراه خاصّة. و قيل: تحدّ المجنونة إذا فعلته (4)، و لو فعل بها فلا حدّ.


  ____________


  (1) ذهب إلى ثبوت الحد المفيد في المقنعة: 786. و الشيخ في النهاية: 705. و ذهب إلى عدم الوجوب المحقّق في الشرائع 4: 146.


  (2) قاله الشيخ في النهاية: 704.


  (3) قاله الشيخ في النهاية: 707. و ابن البرّاج في المهذّب 2: 533.


  (4) قاله الشيخ في النهاية: 706.
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  و لو ساحقت المسلمة الكافرة حدّتا، و يتخيّر الإمام في الكافرة. و تحدّ البالغة، و تؤدّب الصبيّة. و لو تساحقت الصبيّتان أدّبتا.


  و لو ساحقت بكرا فألقت ماء الرجل في رحمها و حملت رجمت المرأة، و جلدت الصبيّة مائة بعد الوضع، و يلحق الولد بالزوج، و على المرأة المهر. و لو افتضّتها بإصبعها فذهبت العذرة ألزمت مهرها و عزّرت مطلقا مغلّظا.


  و لا كفالة في حدّ، و لا تأخير فيه إلّا مع الضرورة، و لا شفاعة في إسقاطه.


  و يجلد القوّاد- و هو: الجامع بين الرجال و أمثالهم، أو بينهم و بين النساء، رجلا كان أو امرأة، حرّا أو عبدا، مسلما أو كافرا- خمسا و سبعين جلدة بعد ثبوته بشاهدين، أو بالإقرار مرّتين من أهله.


  و يختصّ الرجل بحلق الرأس، و الإشهار في البلد، و النفي، و قيل: لا ينفى إلّا في الثانية (1).


  و يجب على المتناول شربا و اصطباغا، صرفا و ممزوجا بالأغذية و الأدوية، للمسكر، أو الفقّاع، أو العصير إذا غلا و اشتدّ قبل ذهاب ثلثيه، أو الانقلاب خلّا و إن قلّ، عاقلا، مختارا، بالغا، عالما بالتحريم. و المتناول ثمانون جلدة، رجلا أو امرأة، حرّا أو عبدا، مسلما أو كافرا، متظاهرا، عريانا، على ظهره و كتفيه، و يتّقى وجهه و فرجه، و يترك حتّى يفيق. و يقتل في الثالثة، و قيل: في الرابعة بعد تكراره (2). و لو تعدّد و لم يحدّ كفى حدّ واحد.


  و الأولى في التمر إذا غلى و لم يبلغ الإسكار، و الزبيب المنقوع إذا غلى من نفسه أو بالنار، التحليل مع عدم البلوغ.


  و يثبت بشهادة عدلين بالشرب، و قيل: به و بالقيء على التفريق (3)، إلّا مع ادّعاء الإكراه، و بالإقرار دفعتين ممّن ذكرنا، بشرط الحرّيّة.


  و يسقط عن الكافر المستتر، و جاهل التحريم أو المشروب، و المكره، و غير المكلّف، و التائب قبل قيام البيّنة لا بعدها. و لو أقرّ قيل: تتحتّم الإقامة (4)، و قيل: يتخيّر (5).


  ____________


  (1) قاله المفيد في المقنعة: 791.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 8: 59.


  (3) قاله الشيخ في النهاية: 711 و ابن إدريس في السرائر 3: 475.


  (4) قاله ابن إدريس في السرائر 3: 478.


  (5) قاله الشيخ في النهاية: 714.
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  و يقتل شارب الخمر مستحلّا، و قيل: يستتاب، فإن تاب حدّ و إلّا قتل (1). و باقي المسكرات يحدّ و إن استحلّ. و لو باع الخمرة مستحلّا استتيب، فإن تاب عزّر و إلّا قتل. و إن لم يستحلّ عزّر، و غيره يؤدّب إن لم يتب.


  و يقتل المستحلّ للمحرّمات المجمع عليها، كالميتة من المولودين على الفطرة، و يعزّر لو لم يستحلّ.


  و يقتل مدّعي النبوّة، و الشاكّ في نبوّة محمّد (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) إذا كان على ظاهر الإسلام. و من عمل السحر مسلما، و يؤدّب كافرا.


  و سابّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أو أحد الأئمّة (عليهم السّلام). و يجوز للسامع قتله ما لم يخف ضررا عليه أو على ماله أو مؤمن.


  و تكره الزيادة على عشرة أسواط في تأديب الصبيّ و المملوك، و لو ضربه حدّا في غيره لزمه الإعتاق على قول (2).


  و من فعل محرّما، أو ترك واجبا، أو قذف عبده أو أمته فللإمام تعزيره بما لا يبلغ حدّ الحرّ فيه، و العبد فيه، و التقدير إلى الإمام. و لا دية لمقتول الحدّ و التعزير، و قيل في بيت المال (3).


  و لا يجوز الإقامة في شدّة حرّ أو برد. و لو بان فسوق الشاهدين بعد القتل أو بعد الموت بالحدّ، فإن كان للقذف فالدية في بيت المال.


  و لو أنفذ إلى حامل لإقامة الحدّ فأسقطت خوفا، فدية الجنين في بيت المال، و كذا لو أقامه على الحامل فألقته ميّتا، أو مات بعده به جاهلا، و لو كان عالما فديته في ماله. و لو ماتت الأمّ قبل الوضع و الإسقاط بالحدّ فلا دية. و لو ماتت بعد الإسقاط بالحدّ فكذلك. و لو ماتت بالإسقاط فالدية في ماله مع العلم، و في بيت المال مع الجهل، و لو ماتت بهما فنصف الدية. و لو أرسل رجل من قبل نفسه، فقال: الإمام يدعوك، فأسقطت خوفا، فالدية على عاقلة الرسول. و لو أمر بالضرب زيادة على الحدّ فمات فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحدّاد، فلو كان سهوا فعلى بيت المال. و لو أمر بالاقتصاد فزاد الحدّاد عمدا فالنصف على الحدّاد في ماله، أو القصاص بعد الردّ، و سهوّا على عاقلته.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 711- 712.


  (2) قاله الشيخ في النهاية: 732.


  (3) قاله الشيخ في المبسوط 8: 63.
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  [الفصل] الثاني


  من قال من العقلاء البالغين- الأحرار على رأي- لمن هو كذلك من المسلمين العفيفين:


  يا زان، أو يا لائط، أو زنيت، أو لطت، أو ليط بك، أو أنت زان، أو لائط، أو منكوح في دبره، و ما أدّى معناه صريحا مع العرفان بموضوع اللفظ بأي لغة كان، أو لست لأبيك، أو لست بولدي مع سبق الإقرار، وجبت عليه ثمانون بثيابه متوسّطا، و يشهّر.


  و لو قال: زنت بك أمّك، أو يا ابن الزانية فقذف للأم. و لو قال: يا بن الزاني أو زنى بك أبوك فهو للأب. و لو قال: يابن الزانيين فهو لهما.


  و يثبت الحدّ و إن كان المواجه كافرا أو عبدا إذا كان المقذوف محصنا. و قيل: لو قال:


  ولدت من الزنى أو ولدتك أمّك من الزنى فهو قذف للأمّ (1). و لو قال: يا زوج الزانية، أو يا أبا الزانية، أو يا أخا الزانية، فالقذف للمنسوب لا للمواجه.


  و لو قال: زنيت بفلانة، أو لطت بفلان، فهو قذف للمواجه، و في الآخر نظر. و لو قال: يا ابن الملاعنة فعليه الحدّ دون المحدود قبل التوبة و بعدها الحدّ.


  و لو قال لزوجته: زنيت بك ففي الحدّ نظر، و لو قال: يا ديّوث، أو يا قرنان، أو يا كشخان و شبههما عازما حدّ، و إلّا عزّر إن أفاد عنده الأذى.


  و يعزّر في كلّ تعريض يكرهه المواجه ممّا ليس بقذف لغة و لا عرفا، إلّا أن يكون المقول


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 723، و ابن إدريس في السرائر 3: 518.
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  مستحقّا، و كذا المعيّر ببلائه تعالى.


  و قيل: العبد أربعون (1). فلو أنكر الحرّيّة فالقول قوله.


  و لو قذف الصبيّ أو المجنون مطلقا، أو من ذكرنا غير محصن، أو قال بعد القذف و الحدّ:


  الذي قلته صحيح. أو قال لمسلم: يابن الزانية، أو أمّك زانية و هي كافرة أو أمة على رأي. أو قذف ولده أو مورثه، أو تقاذف اثنان، فالتعزير.


  و لو كان وارثا غير الولد فله الحدّ تامّا. و يحدّ الولد بقذف الأمّ و بالعكس، و كذا الأقارب.


  و لو قذف جماعة على التفصيل فلكلّ حدّ، و لو كان بلفظ واحد فكذلك إن جاءوا به مفترقين، و إلّا فواحد، و قيل: في التعزير كذا (2)، و لو قال: يابن الزانيين، فواحد مع الاجتماع، و اثنان لا معه، و يرث حدّ القذف وارث المال، عدا الزوج و الزوجة. و لا يسقط بعضه بعفو البعض.


  و لو نسب إلى ابنه و بنته فالحدّ لهما لا للمواجه، فإن سبقا فلهما، و إن سبق الأب فله على رأي.


  و للمستحقّ العفو قبل الثبوت و بعده، و لا يعترضه الحاكم، و لا يقام إلّا مع المطالبة، و يقتل في الرابعة مع تكرار الحدّ، و للمتكرّر واحد.


  و لا يسقط إلّا بالبيّنة المصدّقة أو التصديق أو العفو أو باللعان في الزوجة.


  و يثبت بشهادة عدلين، أو إقرار العاقل الحرّ المختار مرّتين، قيل: و لا يعزّر الكفّار و لو تنابزوا بالألقاب، إلّا مع خوف الفتنة (3).


  و يجب على المكلّف مع ارتفاع الشبهة، و هتك الحرز سرّا منفردا أو مشاركا، و يختصّ بالمخرج و إن قرّبه غيره، و إخراج ما قيمته ربع دينار خالصا منقوشا- و إن كانت دنانير أو منضمّا إلى ما لا قطع فيه- مختصّ بالغير، مباشرة أو تسبيبا، و لو بالصبيّ غير المميّز، دفعة أو أكثر، في ليلة أو أكثر. قطع أصابع اليد اليمنى الأربع، و إن لم يكن له يسار.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 8: 16.


  (2) قاله المفيد في المقنعة: 796- 797.


  (3) قاله المفيد في المقنعة: 798.
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  و يؤدّب الصبيّ و إن كرّر، و قيل: يعفى أوّلا، و يؤدّب ثانيا، و تحكّ أنامله حتّى تدمى ثالثا، و تقطع رابعا، و كالرجل خامسا (1).


  و يؤدّب المجنون و إن كرّر.


  و لو توهّم الملك أو أخذ النصيب في المشترك، فبان الخلاف، أو سرق مال الغنيمة على رواية (2)، أو المشترك، إلّا إذا زاد نصيبه بقدر النصاب، أو أخرج بعد هتك الغير، أو هتك ظاهرا قهرا، أو كان أمينا فخان، أو والدا لذي المال، بخلاف العكس، و الأمّ و الأقارب، أو راهنا له، أو مؤجرا، أو عبدا من سيّده، أو عبد الغنيمة منها، بل يؤدّب، أو ضيفا مع الإحراز دونه على رأي. أو ادّعى هبة ما أخرجه، أو ملكيّته، أو إذن المالك، و يحلف المالك فيهما للمال، أو كان غير محرز بقفل، أو غلق، أو دفن، كالأرحبة و شبهها، إلّا ستارة الكعبة، أو مع المراعاة على رأي فيهما. أو نقب البيت المغصوب من الغير و سرق مال الغاصب، أو كان مأكولا في عام مجاعة، أو كان ثمرة على شجرتها، بخلاف ما لو سرقت بعد الإحراز، أو سرق من الجيب أو الكمّ الظاهرين، أو وضعه في الماء الواقف فانفجر على رأي، أو أقرّ مكرها.


  و إن ردّ السرقة أو سرق الاثنان نصابا على رأي فيهما، أو وهبه المالك، أو عفا عن القطع قبل المرافعة، أو ملك المسروق قبلها، لا بعدها.


  و لا إذا نقص عن النصاب قبلها، لنقصانه و للسوق، أو وضعه الداخل في وسط النقب و أخرجه الخارج على رأي، أو أخرجه بعد أن أحدث فيه ما ينقصه عن النصاب، أو ابتلعه في الحرز و تعذّر الإخراج. و إن أخرج أو سرق حملا صاحبه نائم عليه، أو متاعا و صاحبه النائم عليه، إلّا إذا كان النائم عبدا، أو سرق المدين مقدار ديته من مال المدين الدافع فلا قطع.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 716.


  (2) رواها الشيخ بإسناده إلى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل سرق من المغنم، أي شيء الذي يجب عليه أ يقطع؟ قال: «ينظركم الذي يصيبه، فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزّر و دفع إليه تمام ماله، و إن كان أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه، و إن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن و هو ربع دينار قطع». التهذيب 10: 106/ 410. انظر الوسائل 28: 289، باب 24 من أبواب حدّ السرقة ح 4.
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  و يقطع الذمّي كالمسلم، و المملوك مع البيّنة و إن كان آبقا، و يستوي الذكر و الأنثى.


  و الأجير إذا أحرز من دونه، و أحد الزوجين من صاحبه مع الإحراز.


  و سارق الصغير المملوك و الحرّ، قيل: يقطع للفساد (1). و المعير و الموجر للبيت إذا نقب و سرق مال المستعير و المستأجر. و ضيف الضيف. و سارق الوقف مع مطالبة الموقوف، و باب الحرز، و أبنيته على رأي، و من الباطنين، و من الدار المفتوحة الباب مع مراعاة صاحبها على رأي، و سارق الكفن، و في اشتراط النصاب خلاف، و يعزّر لو نبش من غير أخذ، أو أخرجه من اللحد إلى القبر، و الأولى أن المطالب الورثة و السيّد إن كان عبدا، و لو كفّنه الحاكم من بيت المال ففي القطع نظر، و إنّما يتعلّق القطع بسرقة خمسة الأثواب دون غيرها. و لو تكرّر منه الفعل وفات السلطان فله قتله.


  و يقطع لو أخرج من البيت المغلق إلى الدار المفتوحة دون الصور الثلاث، أو سرق من مال الغاصب مع ماله و إن اشترك على رأي، أو سرق آلات اللهو إذا بلغت النصاب بعد الإزالة عن الصفة، و لو أحرزها السارق أو الغاصب فسرقها آخر ففي قطع الثاني نظر.


  و يثبت: بشهادة شاهدين مفصّله في الحرز و النصاب و المالك، و الإقرار من أهله مرّتين، و لو رجع لم يسقط، و في المرّة العزم. و لو تاب قبل البيّنة سقط، و يجب بعدها، و بعد الإقرار خلاف، و لا يقبل إقرار العبد فيهما.


  و لو قطع و عاد قطعت رجله اليسرى من عند معقد الشراك الناتئ على ظهر القدم، فإن عاد حبس حتّى يموت، فإن عاد في السجن قتل و إن اتّحدت العين المسروقة.


  و لو لم تتخلّل العقوبة في المتكرّرة كفى الواحد عن الأوّل، و يغرم المالين، قيل: و لو شهدت فقطع ثمّ بأخرى بعد الإمساك قطعت رجله (2).


  و لا تقطع اليسار مع وجود اليمين و إن كانت شلّاء، أو اليسار، أو هما، و لو فقدت اليمين حين القطع لم تقطع اليسار، و لو فقدت حين السرقة قيل: تقطع اليسرى، فإن لم تكن فالرجل


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 8: 30- 31.


  (2) قاله الشيخ في النهاية: 719.
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  اليسرى (1)، و قيل: الرجل اليمنى (2)، و لو فقدت اليدان و الرجلان قيل: يحبس (3).


  و لو قطع الحدّاد يساره مع العلم لم يسقط و اقتصّ، و لو ظنّها اليمنى فالدية عليه و لا سقوط.


  و يستحبّ حسمه بالزيت، و لا يضمن سراية الحدّ و إن أقيم في حرّ أو برد.


  و يجب ردّ العين، و مع التلف المثل، و إلّا فالقيمة، و أرش النقصان إلى صاحبها، و مع العدم الورثة، و لو لم يكن وارث فالإمام.


  و القطع موقوف على المرافعة، فلا يرفعه الإمام و إن قامت البيّنة، قيل: و لا يسقط لو أعاده إلى الحرز (4)، و يؤخّر المريض و النفساء و الوالدة.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 717. و ابن حمزة في الوسيلة: 420.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 8: 39.


  (3) قاله الشيخ في النهاية: 717.


  (4) قاله الشيخ في المبسوط 8: 29.
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  [الفصل] الثالث


  من جرّد السلاح لإخافة الناس، برّا أو بحرا، ليلا أو نهارا، في مصر أو غيره، من أهل الريبة أو غيرها، ذكرا أو أنثى، ضعف عن الإخافة أولا على إشكال، فهو محارب، دون الطليع و الردء.


  فيقتل إن قتل كفوءا قودا، و إن عفا الوليّ، أو لم يكن كفوءا حدّا.


  و لو أخذ المال معه استعيد ثمّ قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى، ثمّ قتل، ثمّ صلب، و لا معه يقطع مخالفا و تحسم يمناه ثمّ اليسرى بعد قطعها استحبابا، و لا تؤخّر إحداهما عن الأخرى، و لو فقد إحداهما اقتصر على الأخرى، و لو فقدتا قطعت يده اليسرى و رجله اليمنى و ينفى.


  و لو جرح و لم يأخذ أقتصّ و نفي.


  و لو أشهر و أخاف لا غير نفي، و قيل: بالتخيير (1).


  و إذا قتل لا للمال فهو قاتل عمدا، أمره إلى الوليّ، و لو جرح له فالقصاص للوليّ، و لا يتحتّم الاقتصاص مع العفو، و إن كان مما يقتصّ فيه على رأي.


  و لو قطع يمينا و أخذ قطعت قصاصا و رجله بالمحاربة، و لو قطع يسارا قطعت يساره قصاصا و يده اليمنى و رجله اليسرى بالمحاربة، و لا توالي بين القطعين.


  ____________


  (1) قاله المفيد في المقنعة: 804.
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  و لو تاب قبل القدرة فلا حدّ، و تثبت حقوق الناس، و لو تاب بعدها فلا سقوط لشيء.


  و لو مات قبل الحدّ سقط الصلب بالموت.


  و اللصّ محارب، فإذا دخل متغلّبا فلصاحب الدار المحاربة، فإن قتل فلا ضمان على الدافع، و لو جنى اللصّ ضمن، و يجوز الكفّ عنه، إلّا أن يريد القتل فلا يجوز الاستسلام، و لو عجز عن المقاومة وجب الهرب.


  و إذا نفي كتب إلى كلّ بلد بالمنع من المؤاكلة، و المخالطة، و المعاملة، و لو قصد بلاد الشرك منع، و لو مكّنوه قوتلوا حتّى يخرج.


  و لا يعتبر في قطعه النصاب على رأي، و لا انتزاعه من حرز و يعزّر المستلب و المختلس و المبنّج و ساقي المرقد و المحتال بالتزوير و الرسائل الكاذبة، و يضمن ما يجنيه الشرب، و لا يقطع.


  و يثبت بعدلين، و الإقرار من أهله و لو مرّة، و لا تقبل بشهادة النساء منفردات، و لا منضمّات، و لا بعض اللصوص على بعض، و لا بعض المأخوذين لبعض، و لو قالوا:


  عرضوا لنا و أخذوا أولئك قبلت.


  و يقتل المرتدّ عن فطرة واجبا، بشرط التكليف و إن تاب، و لو التحق بدار الحرب أو اعتصم. و لو أكره فلغو، و لو ادّعاه مع الإمارة قبل.


  و لا تقتل المرأة و إن كانت عن فطرة، بل تحبس دائما، و تضرب أوقات الصلوات، فإن لحقت بدار الحرب سبيت و استرقّت.


  و المرتدّ عن إسلام عقيب كفر يستتاب وجوبا قبل ثلاثة أيّام، فإن امتنع قتل، و لو جنّ لم يقتل، و أمواله باقية، و تقضى منها ديونه و ما عليه من الحقوق الواجبة دون نفقة الأقارب، و يحجّر عليه، فإن تاب فهو أحقّ، و لو التحق بدار الحرب احتفظت له. و يرثه المسلمون، فإن لم يكن فالإمام.


  و ولده بحكم المسلم، فإن بلغ و اختار الكفر استتيب، فإن امتنع قتل، و لو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر قبل البلوغ أو بعده قتل به، و كذا لو ولد من مسلمة بعد الردّة. و لو حملت بعد ارتدادهما فهو بحكمهما، لا يقتل به المسلم، و في استرقاقه خلاف. و لو تكرّر قتل في
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  الرابعة، و روي في الثالثة (1).


  و لو أكره من يقرّ على دينه على الإسلام فليس بمسلم، بخلاف من لا يقرّ، و لو صلّى بعد ارتداده في دار الإسلام أو الحرب لم يحكم بالعود. قيل: و يحكم بإسلام السكران و ارتداده (2).


  و يضمن المرتدّ ما يتلفه على المسلم في دار الإسلام أو الحرب حالة الحرب و بعدها، بخلاف الحربي.


  و لو تزوّج بمسلمة أو كافرة، أو زوّج بنته المسلمة لم يصحّ، و في الأمة إشكال. و لو طلّق، فإن تاب في العدّة ظهر أنّ الطلاق وقع في وقته، و إلّا فلا، و لا تحلّ ذبيحته، فإن ذبح شاة لغيره ضمنها إلّا أن يأذن له، و إن لم يعلمه مرتدّا.


  و كلمة الإسلام: أشهد أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمّدا رسول اللّه. و لو اعترف به و أنكر العموم أو الوجود، افتقر إلى: أبرأ من كلّ دين غير الإسلام، و يبيّن له.


  و يتولّى قتل المرتدّ الإمام، فيعزّر غيره لو قتله، و الأقرب سقوط الدية.


  و لو قتل مسلما عمدا قتل قودا، و لو عفا الوليّ قتل بالردّة، و لو قتل خطأ فالدية في ماله مخفّفة، و تحلّ لو مات.


  و لو قتل ذمّيّا فالوجه القصاص، أما لو رجع فلا قود، و عليه دية الذمّي، و لو قتله ذمّي اقتصّ منه، و لو تاب فقتله معتقدا البقاء قيل: يقتل (3)، و لو جرحه مرتدّا فأسلم فسرت فلا ضمان.


  و لو نقض الذمّي العهد و لحق دار الحرب فأمان أمواله باق، فإن مات ورثه الذمّي و الحربي، فيزول الأمان لو ورثه الحربي، و الأصاغر باقون على الذمّة، و يخيّرون بين عقد الجزية و المضيّ إلى مأمنهم بعد البلوغ.


  و يبدأ الإمام بقتل المرتدّين قبل الكفّار.


  ____________


  (1) رواه الشيخ بإسناده، عن يونس، عن أبي الحسن الثاني (عليه السّلام)، قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة. التهذيب 10: 95/ 369.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 7: 287.


  (3) قاله الشيخ في المبسوط 8: 72.
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  و يعزّر واطئ البهيمة إذا كان عاقلا بالغا، فالمأكولة تحرم هي و نسلها و لبنها، و يجب ذبحها و إحراقها، و إغرامه ثمنها إن لم تكن له. و غير المأكولة تباع في غير البلد، قيل:


  و يتصدّق به (1)، و قيل: يعاد على الغارم (2)، و إن كانت له دفع إليه.


  و تثبت بعدلين خاصّة، أو الإقرار مرّة، و يثبت بالأخير التعزير، و يقتل في الرابعة مع تكرّر التعزير.


  و وطء ميّت الآدميّ زنى و لواطا كالحيّ في الإثم و الحدّ و الإحصان، و تغلّظ عقوبته، و يؤدّب إن كانت زوجته، قيل: و يثبت بشاهدين (3)، و قيل: بأربع (4)، و الإقرار تابع.


  و يعزّر المستمني بيده، و روي أنّ عليّا (عليه السّلام) ضرب يده حتّى احمرّت و زوّجه من بيت المال (5). و تثبت بعدلين، و الإقرار مرّة.


  و لو وجد مع زوجته أو مملوكته من ينال دون الجماع فله الدفع، فإن أبى فهو هدر. و لو اطّلع غير الرحم فلهم زجره، فإن أصرّ فرموه فهو هدر. و لو رمى من غير زجر ضمن، و الرجم يقتصر على زجره، فإن رماه ضمنه.


  و لو كانت مجرّدة فكالأجنبي، و لو قتله في منزله، فادّعى أنّه أراده، أو ماله، و أقام البيّنة بشهرة سيفه، و إقباله عليه، فلا ضمان.


  و له أن يدفع الدابّة الصائلة و لا ضمان به. و لو انتزع المعضوض يده فسقطت الأسنان فلا ضمان، و له التخلّص باللكم و الجرح، و يضمن لو تخطّى إلى الأشقّ مع التخلّص بالأسهل.


  و لو ادّعى كلّ من المتجارحين قصد الدفع حلف المنكر و غرم.


  و يضمن الزحفان العاديان ما يجنيانه، و لو كفّ أحدهما فصال الآخر ضمن، و لا يضمن


  ____________


  (1) قاله المفيد في المقنعة: 790.


  (2) مال إليه المحقّق في الشرائع 4: 174.


  (3) قاله المفيد في المقنعة: 790، و الشيخ في النهاية: 708، و ابن سعيد الحليّ في الجامع للشرائع: 556، و ابن حمزة في الوسيلة: 415.


  (4) قاله ابن إدريس في السرائر 3: 468، و عليه المحقّق في الشرائع 4: 175.


  (5) رواه الشيخ في التهذيب 10: 63/ 232، انظر الوسائل 28: 363 باب 3 من أبواب نكاح البهائم و وطء الأموات و الاستمناء، ح 1.
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  الكافّ إن قصد الدفع، و اقتصر على ما يحصل به.


  قيل: إذا أمر الإمام بالصعود إلى نخلة، أو النزول إلى بئر فمات، فإن أكرهه و كان لمصلحة عامّة كانت الدية في بيت المال (1)، و إن لم يكرهه فلا دية، و إن كان لخاصّة فالدية عليه مع الإكراه، و لو أمر غيره فلا دية إلّا مع الإكراه.


  و قيل: لو أدّب زوجته بالمشروع فماتت ضمن (2)، و لو أدّب الأب أو الجدّ له الصبيّ فمات فعليه الدية في ماله.


  و لو أمره بقطع السلعة (3) فمات فلا دية، إلّا أن يكون مولى عليه فالدية في ماله.


  و له أن يدفع عن نفسه و ماله و حريمه بما استطاع، و لو قتل كان شهيدا، و لا يبدأ ما لم يتحقّق القصد إليه، و له دفعه مقبلا، و يكفّ مدبرا. و لو ضربه فعطّله لم يتمّم عليه. و لو قطع يده مقبلا فلا ضمان، و لا في السراية. و لو ضربه أخرى مدبرا فالقصاص فيها إن اندملت، و إن سرت و اندملت الأولى فالقود، و لو سرتا فالقود بعد ردّ نصف الدية. و لو قطع يده مقبلا و رجله مدبرا و يده مقبلا و سرى الجميع قيل: عليه ثلث الدية مع التراضي (4)، و القصاص بعد ردّ الثلثين. و لو قطع يده و رجله مقبلا و يده مدبرا و سرى الجميع فنصف الدية، أو القصاص بعد ردّ النصف.


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 4: 179.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 8: 66.


  (3) السلعة: خراج كهيئة الغدة .. قال الأطباء: هي ورم غليظ غير ملتزق باللّحم. المصباح: 285، «سلع».


  (4) قاله الشيخ في المبسوط 8: 76.
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  كتاب الجراح و الديات


  و فيه فصول:


  [الفصل] الأوّل


  يثبت القصاص في النفس بإزهاق المعصومة الكافية عمدا ظلما.


  و يتحقّق العمد بقصد المكلّف إلى القتل بسببه غالبا، و الأولى في النادر إذا وقع به التحقّق لا بالقصد إلى الفعل الذي يتّفق به مع فقد قصد القتل.


  و يتعلّق الحكم بالمباشرة، كالذبح و الخنق و سقي السمّ القاتل و ضرب المحدّد و المثقل، و غيرهما، و الجرح في المقتل و لو برأس الإبرة.


  و بالتسبيب، كرمي السهم و حجر المنجنيق و الخنق بالحبل و لمّا يترك حتّى يموت، أو يرسله منقطع النفس، أو إذا حبس نفسه يسيرا لا يقتل بمثله غالبا، مع قصد القتل على رأي، و لا معه أو اشتبه الدية.


  أو ضربه بعصا مكرّرا مالا يحتمله بالنسبة إلى بدنه و زمانه فمات، أو دونه فمرض منه و مات. أو منعه الطعام و الشراب ما لا يحتمل مثله البقاء فيه. أو طرحه في النار، أو اللجّة و إن كان قادرا على الخروج، إلّا أن يعلم تركه تخاذلا، و الوجه أنّه لا دية، بل أرش ما جنته النار.


  أو جرحه فمات و إن ترك المداواة، بخلاف ترك شدّ الفصد. و الإلقاء في الماء إذا أمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج، و لا دية.


  أو سرت جراحة العمد، أو ألقى نفسه عليه و هو يقتل غالبا، و إلّا فشبيه العمد.
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  و دم الملقي هدر.


  أو أقرّ أنّه قتله بسحره على إشكال. أو قدّم له طعاما مسموما فأكله و لمّا يعلم، و ينتفيان معه و مع التمييز. أو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فأكله على إشكال. أو حفر بئرا في طريق و دعا جاهلا فوقع فمات. أو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله على إشكال، أو ألقاه إلى الحوت فالتقمه. أو أغرى به كلبا عقورا فقتله. أو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه التخلّص، سواء كان في بريّة أو بنيان. أو أنهشه (1) حيّة قاتلا فمات، أو ألقاها عليه فنهشته فمات.


  و لو داوى المجروح نفسه بسمّيّ مجهز فالقاتل المجروح، و يقتصّ من الجارح في الجراح، و إن كان غير مجهز و غالبه السلامة فاتّفق الموت سقط عن الجارح نصف الدية، و للولي القتل بعد ردّه، و كذا لو كان غير مجهز و الغالب معه التلف، و كذا لو خلط جرحه في لحم حيّ فسرى منهما. و لو جرحه فقطع المجروح لحما ميّتا فلا اعتداد، و بالحيّ يشارك، و لو قطع إصبعه فأصابته آكلة فقطع المجروح كفّه خوفا شارك. و لو عضّه الأسد بعد الجرح و سر تا ثبت القود، و الأولى ردّ فاضل الدية، و كذا لو شارك الأب، أو اشترك عبد و حرّ في عبد.


  و لو كتّفه و ألقاه في مسبعة فافترس اتّفاقا فالدية. و يقدّم المباشر، فلو أوقعه في بئر حفرها آخر، أو قدّ المعترض المدفوع قبل وصوله، أو قتل الممسك، أو قتل مكرها بالغا عاقلا حرّا أو عبدا فالقاتل هو دون الحافر.


  و الموقع، و الممسك، و المكره، و يحبسان أبدا، و تسمل عين الناظر.


  و لو كان المأمور غير مميّز كالطفل و المجنون فالقصاص على المكره، و لو كان مميّزا غير بالغ فلا قود، و الدية على عاقلة المباشر إن كان حرّا، و إلّا تعلّقت برقبته و لا قود.


  و لو قال: اقتلني و إلّا قتلتك حرم القتل و يسقط الضمان.


  و لو أمر المميّز بقتل نفسه فلا شيء على الملزم، و في تحقّق الإكراه إشكال، و لو كان غير مميّز فالقود، و في العبد القيمة.


  و يتحقّق الإكراه فيما دون النفس، و القصاص على الآمر. و لو أكرهه على قطع يد أحدهما


  ____________


  (1) كذا في النسخ و الصحيح نهشته حيّة.


  337


  فعين المكره، فالأولى توجّه القصاص على الآمر.


  و لو أمره خليفة الإمام بالقتل فقتل عمدا ظلما اقتصّ من المأمور و إن اعتقد حقيّته.


  و لو جرحه اثنان فاندمل أحدهما فالقاتل الآخر يردّ عليه دية المندمل و يقتل، و لو ادّعاه أحدهما و صدّق الوليّ لم ينفذ في حقّ الآخر.


  و لو جعل حياته غير مستقرّة و ذبحه الآخر فعلى الأوّل القود، و على الثاني دية الميّت، و لو كانت حياته مستقرّة فالقاتل الذابح و إن كان جرح الأوّل ممّا يقتل غالبا، أمّا لو قطع كفّه و آخر ذراعه فهلك فهما قاتلان.


  و لو اتّحد الجاني دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا، و في تداخل القصاص خلاف، أقربه التداخل إن كان بضربة واحدة، و إلّا فلا. و لو جرح فسرى دخل.


  و يتخيّر الوليّ في قتل الجماعة القاتلين بعد ردّ فاضل دية المقتول، فيأخذ كلّ فاضل ديته عن جنايته، و قتل بعضهم، و يردّ الباقون دية جنايتهم، فإن فضل للمقتولين فعلى الوليّ.


  و كذا في الأطراف.


  و تثبت الشركة بفعل كلّ منهم ما يقتل لو انفرد، أو ما يكون له شركة في السراية مع قصد الجناية، و لا يعتبر التساوي، فلو جرح واحد جرحا و آخر مائة تساووا- إن سرى الجميع- في القود و الدية. و كذا في الطرف، فلو انفرد كلّ منهم بقطع جزء من يده، أو جعلا يده بين أليتهما و اعتمدا، فلا قصاص في اليد، بل في الجرح.


  و لو قتلته امرأتان قتلتا و لا ردّ، و يردّ- لو كنّ أكثر- فاضل ديتهنّ بالسويّة إن تساووا في الدية، و إلّا أكمل لكلّ واحدة فاضل ديتها عن أرش جنايتها.


  و لو شارك امرأة فعليهما الدية نصفين، و للوليّ قتلهما، و يردّ على الرجل فاضل جنايته على رأي. و قتل المرأة و لا ردّ، و يأخذ من الرجل قدر الجناية. و قتل الرجل، فتردّ عليه المرأة قدر جنايتها على رأي. و يجب الردّ مقدّما فيما يثبت فيه.


  و لو شارك عبدا في حرّ عمدا فللوليّ قتلهما، و يردّ على الحرّ فاضل جنايته على رأي، و على السيّد إن زادت قيمته. و قتل الحرّ، و يؤدّي السيّد إلى ورثته قدر الجناية، أو يسلّم العبد إليهم. و قتل العبد، و ردّ الحرّ الزائد عن جنايته إن كان، و إلّا فعلى الورثة.


  و لو كان المشارك امرأة فللوليّ قتلهما و لا ردّ، إلّا أن تزيد قيمة العبد عن جنايته
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  فيختصّ، و قتل المرأة و استرقاق العبد، إلّا أن يزيد فيردّ الزائد. و قتل العبد، فتردّ المرأة دية جنايتها، تعطى الولي أجمع، أو ما فضل عن ردّ العبد إن زادت قيمته على الجناية، إن فضل.


  و تقتل المرأة بالحرّ و لا ردّ على رأي، و بالعكس مع ردّ نصف الدية. و يتساويان في الأطراف قصاصا و دية ما لم يبلغ ثلث دية الحرّ فترجع إلى النصف فيقتصّ لها منه مع الردّ.


  و يقتل العبد بالعبد و بالأمة، و الأمة به و بها، يقتلان بالحرّ، و لا يقتل حرّ بعبد و لا أمة، و إن اختار الجاني، و يغرم قيمتهما لمولاهما يوم القتل، إلّا أن يتجاوز قيمة العبد دية الحرّ، و قيمة الأمة دية الحرّة، فيردّان إليها. و لو كان ذمّيّا لمثله لم يتجاوز قيمة الذكر دية الذمّي، و لا بالأنثى دية الذمّيّة، و إن اعتاد قيل: يقتل (1). و إن كان سيّدا غرم الكفّارة و عزّر، و قيل:


  يتصدّق بقيمته (2)، و روي القتل مع العادة (3).


  و يقتل العبد بالحرّ، و إن اختار الوليّ الاسترقاق فعل، و ليس لمولاه الفكّ مع كراهيّة الولي. و لا يضمن المولى، و لو جرح فللمجروح القصاص، و لو طلب الدية فكّه مولاه بها، فإن امتنع استرقّه إن أحاطت، و إلّا المساوي، و لو اختار بيعه بيع، و له من الثمن ما يساوي الأرش، و الزائد للمولى.


  و لو قتل العبد مثله عمدا فالقود للمولى، و له الاسترقاق إن طلب الدية و تساوت القيمتان، أو نقصت قيمة القاتل، و لا يضمن مولاه، و لو تبرّع فكّ بقيمة الجناية، و إن زادت فللمولى منه المساوي.


  و لو أخطأ فللمولى الفكّ بقيمته، و الدفع و له الفاضل، و ليس عليه ما يعوز، و لا يتخيّر مولى المقتول، و يحلف الجاني على القيمة يوم القتل مع عدم البيّنة، لا المولى.


  و المدبّر كالقنّ يقتل في العمد، و للوليّ الاسترقاق، و في الخطإ يفتكه مولاه بأرش الجناية أو يسلّمه للرقّ، و في عتقه بالموت حينئذ خلاف، و مع العتق في السعي خلاف، و هل السعي في قيمته أو دية المقتول؟ فيه خلاف.


  و المشروط و غير المؤدّي كالقنّ، و المؤدّي لو قتل مملوكا عمدا يسعى في نصيب الحرّيّة،


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 4: 190.


  (2) قاله الشيخ في النهاية: 752.


  (3) رواه الكليني في الكافي 7: 303/ 5 انظر الوسائل 29: 94 باب 38 من أبواب القصاص في النفس، ح 1.
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  و يسترقّ في نصيب الرقّيّة أو يباع، و في الخطإ يتعلّق بالإمام نصيب الحرّيّة، و يتخيّر مولاه في الباقي بين الفكّ و التسليم للاسترقاق.


  و لو قتل العبد مولاه جاز للوليّ القصاص. و لو قتل عبدا لمولاه فله القتل، و كلّ موضع للمولى الفكّ فإنّما يفكّه بأرش الجناية، و قيل: بأقلّ الأمرين (1).


  و قيمة العبد تقسّم على أعضائه كالحرّ، ففي الواحد كمال القيمة، و في الاثنين الكمال، و في كلّ النصف.


  و ما لا تقدير في الحرّ ففي العبد الأرش.


  أمّا الغاصب إذا ذهبت يد العبد لا بجنايته ففيه الأرش و إن كان ثلثي القيمة، و لو اتّحد فعليه أكثر الأمرين. و يتخيّر المولى- لو جنى الحرّ بما فيه القيمة- بين الدفع و أخذها، و بين الإمساك و لا شيء. و لو قطع يده فللمولى نصف القيمة، و كذا في غير المستوعب، و لو قطع آخر رجله فله إمساك كلّ بالنصف و لا دفع على رأي.


  و لو قتل حرّ حرّين فلأوليائهما قتله خاصّة. و لو قطع يمين رجلين قطعت يمينه بالأوّل و يسراه بالثاني، فلو قطع يد ثالث، قيل: الدية (2)، و قيل: الرجل (3)، و كذا الرابع. و لو قطع و لا يد و لا رجل فالدية.


  و لو قتلهما عبد مرتّبا فهو لأولياء الأخير، و روي الاشتراك ما لم يحكم للأوّل (4). و يكفي في الاسترقاق اختيار الوليّ الرقّ، و لا يفتقر إلى الحاكم، و إذا اختار وليّ الأوّل و قتل بعده فللثاني.


  و لو قتل عبد عبدين لمالكين مختصّين عمدا اشتركا، إلّا أن يتخيّر الأوّل الرقّ فللثاني على رأي، و لو اختار الأوّل المال و ضمن المولى فللثاني القتل، و يبقى المال على المولى، و لو لم يضمن و رضي الأوّل بالرقّ تعلّق به حقّ الثاني، فإن قتل سقط الأوّل، و إن استرقّ اشتركا.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في الخلاف 5: 149 المسألة 5.


  (2) قاله ابن إدريس في السرائر 3: 397.


  (3) قاله الشيخ في النهاية: 772، انظر الشرائع 4: 219.


  (4) رواه الشيخ في التهذيب 10: 195/ 775، انظر الوسائل 29: 104 باب 45 من أبواب القصاص، ح 1.
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  و لو قتل واحدا لاثنين، و طلب واحد القيمة استرقّ نصيبه، و للآخر القود مع ردّ قيمة حصّة شريكه.


  و لو قتل عبدان عبدا فللمولى قتلهما و أداء ما فضل عن جناية كلّ واحد منهما إلى مولاه إن ثبت، و لو طلب الدية تخيّر مولى كلّ واحد بالفكّ و التسليم للرقّ مع الاستيعاب، و قدر جنايته لا معه. و قتل واحد، و يردّ الآخر قدر جنايته إلى المقتول، فإن لم ينهض بقيمته أتمّ مولى الأوّل الناقص أو قتل المساوي.


  و لو قتل العبد حرّا عمدا فأعتق صحّ، و فيه وجه آخر، و لا يسقط القود، و كذا البيع و الهبة.


  و في الخطإ لا يصحّ، إلّا أن يتقدّم ضمان الدية أو دفعها على قول (1). و لو خرج الحرّ مملوكا فسرت فللمولى القيمة كملا، و لو تخلّل العتق فللمولى الأقلّ من قيمة الجناية و الدية عند السراية، كما لو قطع يده المساوية خمسمائة و تحرّر، و قطع آخر أخرى، و ثالث رجله، و سرى الجميع، و قيل: له هنا الأقلّ من ثلث القيمة و ثلث الدية، و لا قود، و لورثة العبد ما زاد عن قيمة الجناية (2). و لو قطع آخر رجله بعد العتق و سرى الجرحان، فعلى الأوّل الدية، و على الثاني القصاص بعد الردّ. و لو اتّحد القاطع فعليه نصف قيمته وقت الجناية للمولى، و القصاص في الجناية حال الحرّيّة أو الدية للمعتق خاصّة، و لو سر تا ثبت القصاص في الرجل، و الأولى القصاص في النفس بعد ردّ ما يستحقّه المولى. و لو اقتصر على الرجل فللمولى نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية، و الفاضل للوارث إن زادت ديتها عن نصف القيمة.


  و لا يقتل مسلم بكافر، حربيّا كان أو ذمّيّا أو مستأمنا، بل يعزّر و يغرم دية الذمّي، و قيل:


  يقتل بالذمّي إن اعتاد بعد الردّ (3). و يقتل الذمّي بمثله، و بالذمّيّة بعد الردّ، و الذمّيّة بمثلها و به و لا ردّ.


  و لو قتل الذمّي مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى أوليائه ليسترقّوه أو يقتلوه، و قيل: يسترقّ أولاده الصغار (4). و لو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن إلّا القتل.


  ____________


  (1) قاله ابن إدريس في السرائر 3: 358.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 7: 39- 40.


  (3) قاله الشيخ في النهاية: 749.


  (4) قاله ابن حمزة في الوسيلة: 435.
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  و لو قتل الكافر مثله و أسلم لم يقتل به و ألزم الدية إن كان له دية. و يقتل ولد الرشيدة بولد الزنيّة لإسلامها.


  و لو قطع مسلم يد ذمّيّ، أو صبيّ يد بالغ، ثمّ سرت بعد زوال الأوصاف فدية النفس، و لا قصاص و لا قود، أمّا لو كان مرتدّا أو حربيّا فلا دية أيضا.


  و لو رمى ذمّيّا أو حربيّا أو مرتدّا أو عبدا بسهم فأصابه بعد زوال الأوصاف فلا قود، و تثبت الدية.


  و لو قطع يد مسلم فسرت مرتدّا فلا قود، و الأولى القصاص في اليد للولي، و إلّا للإمام.


  و لو عاد قبل السراية ثبت القود، و لو عاد بعد حصول بعضها فالأولى القود. و لو كانت خطأ تثبت الدية.


  و لو وجب القصاص على مسلم فقتله غير الولي فالقود، و لو وجب قتله بزنى و شبهه فقتله غير الإمام فلا قود و لا دية.


  و لا يقتل الأب و إن علا بالابن، بل تؤخذ الدية، و لا يثبت له عليه قصاص موروث، و يردّ عليه النصيب، و يقتصّ الآخر إن وجد.


  و يقتل الابن بأبيه و إن علا، و بالأم، و بالعكس. و يقتل بالأقارب كالجدّات من قبلها أو قبله، و الأخوة من الطرفين، و الأعمام و الأخوال و بالعكس.


  و لو قتل الولد أحد المتداعيين أو هما قبل القرعة فلا قود و لو رجعا، أمّا لو رجع أحدهما قبل القتل أو بعده فالقصاص على الراجع بعد الردّ، و على الآخر نصف الدية، و عليهما كفّارتان. و لو كان مولودا على فراشهما كالأمة أو الموطؤة بالشبهة لم يقتل الراجع.


  و لو قتل أحد الولدين الأب و الآخر الأمّ فلكلّ القود و إن لم تبن منه، و يقرع في التقديم، و لو بدر أحدهما اقتصّ وارث الآخر. و لو قتل ثاني الأربعة الإخوة الكبير، ثمّ ثالثهم الصغير، فعلى الثالث القود، و الوجه أنّ لورثة الثالث قتل الثاني بعد ردّ النصف.


  و لا يقتل كلّ من المجنون و الصبيّ بمثله و بالعاقل، بل الدية على العاقلة، و لو قتله ثمّ جنّ فالقود، و روي القصاص من الصبيّ إذا بلغ عشرا (1)، أو خمسة


  ____________


  (1) لم ترد في المجاميع الحديثيّة، و إنّما وردت مرسلة في بعض الكتب الفقهيّة، و أفتى بها الشيخ في النهاية: 733، و الظاهر أنّها فهمت من مضمون صحيحة أبي بصير، انظر: الإستبصار 4: 287 ذيل الحديث 1084.
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  أشبار (1)، و تقام عليه الحدود، و لو ادّعى الوليّ بعد الإقامة و البلوغ القتل في وقتهما فأنكر فالقول قول الجاني، و تثبت الدية.


  و يقتل البالغ بالصبيّ على الأصحّ.


  و لو قتل العاقل مجنونا فالدية على القاتل في العمد و شبهه، و على العاقلة في الخطإ. و لو قصد الدفع فهدر.


  و الأولى ثبوت القود في السكران، و ألحق المبنّج نفسه، و شارب المرقد لا لعذر به، و في الأعمى.


  و لا قود على النائم، و عليه الدية، و لا في قتل كلّ من أباح الشرع دمه، أو هلك بسراية القصاص أو الحدّ، و لا دية.


  ____________


  (1) رواه الكليني في الكافي 7: 302/ 1. انظر الوسائل 29: 90 باب 36 من أبواب القصاص في النفس، ح 1.
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  [الفصل] الثاني


  يجب بقتل العمد القصاص لا الدية، و لا يسقط لو عفا الوليّ على مال، و لا يثبت المال إلّا مع رضى الجاني. و لو عفا و لم يشرط سقط و لا دية، و لو بذل القود فليس للوليّ غيره، و لو طلب الدية فبذلها صحّ، و لا يجبر لو امتنع، و لو لم يرض الوليّ جاز الفداء بالأزيد، و لا يقتصّ إلّا مع تيقّن التلف بالجناية، و لو اشتبه اقتصر على قصاص الجناية.


  و يرث القصاص وارث المال عدا الزوج و الزوجة، فلهما النصيب من الدية في العمد إن أخذت، و في الخطإ. و يرث الدية وارث المال، و الخلاف كالقصاص.


  و يقتصّ الوليّ الواحد، و الأولى التوقّف على إذن الإمام على رأي، و تتأكّد في الطرف، و لو تعدّد لم يجز إلّا بالاجتماع، و قيل: لكلّ المبادرة، و يضمن (1).


  و ينبغي للإمام إحضار شاهدين عارفين، و اعتبار الآلة، فيضمن المقتصّ في الطرف لو جنى سمّها. و يمنع من الاستيفاء بالآلة، و لو فعل أساء.


  و لا يقتصّ إلّا بالسيف، و لا يجوز التمثيل، بل يقتصر على ضرب العنق، و إن جنى بالتمثيل و التغريق و الإحراق و المثقل.


  و أجرة الحدّاد على بيت المال، فإن فقد أو عارض الأهمّ فعلى المجنيّ عليه.


  و لا يضمن المقتصّ سراية القصاص إلّا مع التعدّي، فإن اعترف بالتعمّد اقتصّ في الزائد،


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 7: 54.
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  و بالخطإ ديته، و القول قوله فيه مع اليمين.


  و يقتصّ في الطرف لكلّ من يقتصّ منه في النفس، و ما لا فلا. و لو حضر بعض الأولياء، قيل: يضمن و يستوفي، و كذا في الصغير (1). و لو كان الوليّ صغيرا قيل: لا يطالب الأب و الجدّ بالقصاص فيهما، و يحبس القاتل حتّى يبلغ، أو يفيق المجنون (2).


  و يشترك الأولياء فيه، فلو طلب البعض الدية لم يسقط القود للباقين إلّا على رواية بعد ردّ النصيب (3)، و لو عفا فكذلك، و الردّ هنا على الجاني. و لو أقرّ أحد الوليّين بعفو الآخر على مال لم يقبل، و لهما القود، و للمنفرد القتل بعد ردّ النصيب على الجاني إن كذّبه، و فيه نظر، و إلّا عليه.


  و يقتل الأجنبي، أو الذمّي، أو المتعمّد لو شاركوا الأب، أو المسلم، أو المخطئ، و يردّون عليهم النصف. و في الخطإ العاقلة. و في شركة السبع يردّ الوليّ.


  و للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص. و لو عفا على مال و رضي قسّم على الغرماء، و لو قتل قسّمت ديته في الدين و الوصايا. و في استيفاء ورثته القصاص من دون ضمان الدية خلاف.


  و لو قتل جماعة مرتّبا اشترك الأولياء في القود، و لا يتعلّق حقّ واحد بالآخر، فإن استوفى الأوّل سقط الباقون و لا بدل، و لو بدر أحدهم أساء و سقط حقّ غيره.


  و لو اقتصّ الوكيل بعد العلم بالعزل فعليه القصاص، و لو عفا قبله فعليه الدية، و يرجع على الموكّل.


  و تؤخّر الحامل حتّى تضع، و الوجه حتّى ترضع إن لم يكن غير لبنها، و إلّا فلا. و إن تجدّد، فلو ادّعته فشهدت القوابل ثبت، و إلّا فلا على رأي. و لو قتلت فبانت حاملا فالدية على


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 7: 54.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 7: 55.


  (3) رواها الكليني بإسناده إلى عبد الرحمن- في حديث- قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): رجلان قتلا رجلا عمدا و له وليّان، فعفا أحد الوليّين، قال: فقال: «إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل، و طرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا، و أدّيا الباقي من أموالهما إلى الّذين لم يعفوا». الكافي 7: 358/ 8. انظر الوسائل 29: 115 باب 54 من أبواب القصاص في النفس، ح 1.


  345


  القاتل، و لو جهل المباشر ضمن الحاكم مع علمه.


  و لو قطع يد غير مقتوله استوفيا و إن تقدّم القتل، فلو مات المقطوع حينئذ بالسراية قيل:


  يستوفى من تركة الجاني نصف الدية (1). و لو قطع يديه فاقتصّ ثمّ سرى الأوّل جاز للوليّ القصاص في النفس. و لو كان القاطع ذمّيّا لمسلم فللوليّ قتله، و لو طلب الدية فله دية المسلم لا دية يد الذمّي. و لو كان امرأة فللوليّ القصاص أو ثلاثة أرباع الدية.


  و لو قطع يده و رجله ثمّ سرى بعد القصاص فللوليّ القصاص في النفس، لا الدية على إشكال في الجميع.


  و لو هلك قاتل العمد فلا قصاص، و في الدية إشكال.


  و لو اقتصّ من قاطع اليد ثمّ مات المجنيّ عليه بالسراية ثمّ الجاني بها وقع القصاص موقعه في النفس و الطرف. و لو تقدّمت سراية الجاني فنفسه هدر و لا قصاص.


  و لو عفا مقطوع اليد فقتله القاطع فللوليّ القصاص بعد ردّ دية اليد. و كذا لو قتل مقطوع اليد في قصاص، أو أخذ ديتها. و لو قطعت بغير جناية و لا أخذ دية فلا ردّ. و كذا في الكف الكامل و مقطوع الأصابع. و لو ضربه الوليّ للقصاص بالممنوع، و تركه ظانّا للموت و كذب، فلا يقتصّ إلّا بالقصاص منه. و بالسائغ له القصاص، و لا يقتصّ منه.


  فحكم القصاص في الطرف حكم النفس في الموجب و غيره.


  و يشترط التساوي في السلامة، فلا تقطع الصحيحة بالشلّاء و لو بذل الجاني، و بالعكس إذا حكم العارفون بأنّها لا تنحسم فالدية، و إلّا اقتصّ.


  و تقطع اليمنى بها، فإن فقدت فاليسرى، فإن فقدت فالرجل.


  و لو قطع أيدي جماعة مرتّبا قطعت يداه و رجلاه الأوّل فالأوّل، و للباقي الدية.


  و يعتبر في الشجاج تساوي المساحة في البعدين، و الاسم عمقا.


  و لا يثبت القصاص فيما فيه تعزير كالجائفة و المأمومة و الهاشمة و المثقلة و كسر الأعضاء. و يثبت في الحارصة و الباضعة و السمحاق و الموضحة و كلّ ما لا تقدير فيه، و السلامة غالبة.


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 4: 217.
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  و يستحبّ الصبر في القصاص إلى الاندمال على رأي.


  و لو قطع ما يزيد على الدية خطأ اقتصر على الدية حتّى يندمل، فيستوفي أوّلا، فيقتصر على رأي.


  و يؤخّر القصاص في الأعضاء إلى اعتدال النهار، و لا يقتصّ إلّا بالحديد، بأن يقاس بخيط و يعلّم طرفاه في موضع الاقتصاص، ثمّ يقطع ما بينهما.


  و يجوز التفريق، و الأولى قلع عين القالع بحديدة معوجّة. و لا ينتقل إلى عضو لو استوعب القصاص، و في الزائد بنسبة المتخلّف إلى أصل الجرح، و لو استوعبت الجناية العضو للصغر اقتصّ بمقداره لا مستوعبا.


  و لو ألصق المقتصّ منه الأذن، قيل: للجاني الإزالة (1)، و يقتضي المذهب بطلان الصلاة فيها، و كذا لو قطع بعضها، و لو قطعها فتعلّقت بجلدة ثبت القصاص.


  و يقتصّ في العين و لو عمي الأعور الجاني، و لا ردّ، و بالعكس قيل: يقتصّ في واحدة و يستردّ النصف (2).


  و في الضوء يوضع قطن مبلول على الأجفان، و يقابل المرآة المحميّة تجاه الشمس حتّى يذوب. و لو لطمه فذهب و ابيضّت العينان و شخصتا و أمكن القصاص في الجميع فعل، و إلّا اقتصّ في الضوء و لا شيء في الآخر.


  و في الأنف و أحد المنخرين و الحاجبين و شعر الرأس و اللحية و لو نبت فلا قصاص.


  و في الذكر، و يستوي: الشابّ و الشيخ و الطفل و البالغ و الفحل و المسلول و الأغلف و المختون.


  و لا يقاد صحيح بعنّين، بل فيه ثلث الدية.


  و في الخصيتين أو أحدهما إلّا أن يخاف ذهاب منفعة الأخرى فالدية.


  و في الشفرين، و على الرجل ديتها.


  و لو قطع ذكر خنثى و أنثييه و شفريه اقتصّ من المساوي فيما ساواه، و أخذ الحكومة في الباقي، و الدية من المخالف من عضو من التحق به، و الحكومة في الآخر، و لو طالب قبل


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 4: 221.


  (2) قاله الشيخ في النهاية: 765 و 766.
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  البيان بالقصاص لم يجب إليه، و بالدية يعطى دية الأقلّ، و يكمل لو ظهر الخلاف، و يعطى حكومة الباقي. و لو طلب بدية أحدهما مع بقاء القصاص في الآخر لم يلتفت إليه، و بالحكومة مع بقائه يعطى أقلّ الحكومتين.


  و يقطع المجذوم بالصحيح إذا لم يسقط منه شيء، و الشامّ و الأقنى و الدقيق و الكبير بالمخالف، و السامعة بالصمّاء. و ينسب المقطوع من الأنف و الأذن إلى الأصل، و يؤخذ من الجاني بحسابه.


  و تؤخذ الأذن الصحيحة بالمثقوبة، قيل: لا بالمخرومة (1)، بل الدية ناقصة، أو يقتصّ إلى حد الخرم، و يأخذ حكومة في الباقي.


  و لو قطع ذو أظفار ما لا ظفر فيه فالدية كاملة لا القصاص.


  و في السنّ القصاص بشرط اتّحاد المحلّ، و لو قلعت من مثغر فعادت ناقصة أو متغيّرة أو كهيئتها فالحكومة، و من غيره إن عادت في سنة فالحكومة، و إلّا فالقصاص، و قيل: في سنّ الصبيّ مطلقا بعير (2). و لو مات قبل اليأس من عودها فللوارث الأرش، و لو عادت سنّ الجاني فليس للبالغ المجنيّ عليه إزالتها.


  و لا يقلع سنّ بضرس، و لا بالعكس، و لا أصليّة بزائدة، و لا زائدة بزائدة مع تغاير المحلّ.


  و كذا الأصابع.


  و كلّ عضو يقاد موجودا فالدية مع عدمه، كما يقطع إصبعين ذو واحدة، أو كفّا تامّا ناقص الأصابع، و قيل: يطالب الكامل بدية الإصبع الناقصة بعد القطع (3)، و لو اندملت سراية قطع الإصبع إلى الكفّ ثبت القصاص فيهما، و الأولى أنّه ليس له القصاص في الإصبع، و أخذ دية الباقي.


  و لو قطع يده من الكوع فالقصاص، فإن قطع معها بعض الذراع اقتصّ في اليد و الحكومة في الزائد. و لو قطع من المرفق اقتصّ منه و لا يقتصّ في اليد، و يأخذ أرش الزائد.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 7: 96.


  (2) قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي: 398، و ابن حمزة في الوسيلة: 448.


  (3) قاله الشيخ في الخلاف 5: 193 المسألة 60.
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  و لو ساوى قاطع الكفّ المقطوع في زيادة إصبع فالقصاص. و إن اختصّت بالجاني خارجة عن الكفّ فكذا. و في سمت الأصابع منفصلة يثبت القصاص في الخمس، و في الكفّ الحكومة. و لو اتّصلت ببعضها ثبت في أربع، و الحكومة في الأخرى و الكفّ. و لو اختصّت بالآخر فالقصاص و ديتها، و هو ثلث الأصليّة.


  و لو كانت خامسة المجنيّ زائدة اقتصّ في أربع، و له أرش الخامسة. و لو انعكس فالقصاص مع اتّحاد المحلّ. و لو تساوى الجاني في تعدّد طرفي الأنملة اقتصّ. فإن اختصّ فللمجنيّ الدية و لو اختصّ المجنيّ اقتصّ و أخذ الأرش الزائد.


  و لو قطع عليا أنملة و وسطى آخر اقتصّ للأوّل إن سبق و للآخر الوسطى، و يؤخّر الثاني إن سبق، فإن اقتصّ الأوّل اقتصّ، و إن عفا اقتصّ بعد ردّ العليا، و لو بادر استوفى و عليه دية العليا، و لصاحب العليا على الجاني دية أنملته.


  و لو قطع العليا من واحد، و هي الوسطى من آخر، و اجتمعا اقتصّ لصاحب العليا، و للآخر في الأخرى، و أخذ دية العليا. و لو عفا الأوّل أو أخذ ديته اقتصّ الثاني منهما، و كذا لو جاء صاحب العليا أوّلا، و لو سبق صاحبها آخر. و لو تقدّم قطعهما قدّم صاحبهما و أخذ صاحب العليا الدية، و لو عفا اقتصّ الآخر، و لو سبق صاحب العليا آخر. و لو بادر أساء و استوفى، و لصاحبهما الأخرى و الدية.


  و لو أخرج قاطع اليمنى يسارا فلم يعلم المقتصّ، قيل: سقط القود (1)، و يمكن الثبوت، و تؤخّر حتّى تندمل. و لا دية إن سمع أمر إخراج اليمنى و علم عدم الإجزاء و أخرجها قصدا.


  و لو قطعها مع العلم و فوات أحدها قيل: سقط القود إلى الدية (2)، و مع الجهل الدية. و لو سرت ضمن النفس و سقط عنه النصف باليمين. و ضمان السراية تابع لضمان دية اليسار. و لو قال:


  بذلها مع العلم لا بدلا فأنكر فالقول قول الباذل. و لو اتّفقا على بذلها لم يقع، و على القاطع الدية، و له القصاص في اليمنى على إشكال.


  و ليس للمجنون ولاية الاستيفاء، فلو بذل له فهدر. و لو وثب المجنون فاستوفى قيل:


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 7: 101.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 7: 102.
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  وقع موقعه (1)، و قيل: الدية على العاقلة و القصاص باق (2).


  و لو أبرأ الحرّ العبد الجاني بما يتعلّق برقبته لم يصحّ على إشكال. و إن أبرأ السيّد أو قال:


  عفوت عن أرشها صحّ.


  و لو قطع يد رجل بعد قطع إصبع آخر اقتصّ للأوّل ثمّ للثاني، و يرجع بدية إصبع. و لو عكس اقتصّ في اليد و ألزم دية الإصبع.


  و لو عفا مقطوع الإصبع قبل الاندمال فاندمل فلا قصاص و لا دية، و كذا لو عفا عن الجناية. و لو عفا عنها فسرى إلى الكفّ سقط القصاص في الإصبع، و له دية الكفّ. و لو سرت إلى النفس اقتصّ الوليّ بعد ردّ المعفوّ عنه. و يصحّ عمّا ثبت وقت الإبراء. و لو عفا عنها و عن السراية قيل: صحّ كالوصيّة (3).


  و لو أوضحه فله القصاص فيها لا في الشعر النابت عليها، و لا دية فيه، و المجاور إن نبت فلا شيء، و إلّا ففيه الأرش. فإن ذهب من الجاني فلا ضمان.


  و لو قطع يديه و رجليه خطأ و ادّعى الموت بالسراية مع قصر الزمان أحلف، فإن ادّعى الوليّ شرب السمّ فالأولى أنّه كذلك. و إن أمكن الاندمال أحلف الوليّ. و لو اختلفا في المدّة أحلف الجاني.


  و لو قطع يده و ادّعى الاندمال أحلف إن مضت مدّة يمكن فيها. و لو اختلفا في المدّة أحلف الوليّ على إشكال.


  و لو ادّعى الجاني شرب السمّ أو موت الملفوف في الكساء المقدود أحلف الجاني.


  و لو ادّعى شلل العضو المقطوع الظاهر فعلى المجنيّ البيّنة، و في الباطن على الجاني.


  و لو سلّم في الظاهر تقدّم السلامة فعليه البيّنة، و لو منعه تخيّر المجنيّ بين إقامة البيّنة عليه و الحلف على الاستمرار أو على السلامة حتّى القطع.


  ____________


  (1) حكاه الشيخ في المبسوط 7: 105 و الظاهر أنّه قول جمهور العامّة.


  (2) قوّاه الشيخ في المبسوط 7: 105.


  (3) قاله الشيخ في الخلاف 5: 208 المسألة 86.
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  [الفصل] الثالث


  يشترط في مدّعي القتل: التكليف وقت الدعوى لا الجناية.


  و الدعوى على من تصحّ منه المباشرة و لو رجع إلى الممكن قبل.


  و التحرير، و قيل: لا (1)، فلو قال: قتله أحدهما سمعت بيّنته فيه، للثبوت لو خصّص.


  و لو ادّعى القتل مع جماعة مجهولة العدد سمعت و قضي بالصلح.


  و لو لم يبيّن العمد من غيره طلب منه، و لو لم يبين طرحت و سقطت بيّنته به.


  و لو ادّعى على آخر بعد إفراد الأوّل لم يسمع، برأه أو شركه.


  و لو ادّعى العمد ففسره بالخطإ أو بالعكس لم يبطل أصل الدعوى.


  و يثبت بالإقرار مرّة على رأي من المكلّف الحرّ، و يثبت العمد في المحجور للسفه و الفلس، و يقتصّ. و الخطأ لا يشارك. و لو أقرّ بالعمد و الآخر بالخطإ تخيّر الوليّ تصديق أحدهما، و لا سبيل على الآخر. و قضى الحسن (عليه السّلام) في حياة أبيه (عليه السّلام) بأداء الدية من بيت المال فيمن أقرّ عمدا، أو رجع بعد إقرار آخر أنّه هو (2).


  و يثبت موجب القصاص بشاهدين خاصّة على رأي، و يثبت بهما و بواحد و امرأتين، أو


  ____________


  (1) اختاره المحقّق في الشرائع 4: 202.


  (2) رواه الكليني في الكافي 7: 289/ 2. انظر الوسائل 29: 142 باب 4 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به، ح 1.
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  بيمين موجب الدية كالخطإ و الهاشمة، و فيه نظر، و معه لا يقتصّ في الموضحة. و لو أنكر لم يلتفت بشرط الخلوص عن الاحتمال. و لو صدّق و ادّعى الموت بغير الجناية أحلف.


  و لو قال: ضربه فأوضحه أو فأجرى دمه قبلت. و لو قال: اختصما ثمّ افترقا و هو مجروح، أو ضربه فوجدناه مجروحا، أو فجرى دمه، لم يقبل. و لو قال: أسال دمه فمات قبلت في الدامية. و لو قال: أوضحه أو قطع يده فوجدنا موضحين أو قطعين فالدية. و لا يكفي أوضحه حتّى يعيّن.


  و لو تغاير الشاهدان في الزمان أو الآلة أو في المكان أو في الفعل و الإقرار لم يثبت، و كان لوثا في الآخر، و في الأوّل إشكال، فإن كان خطأ حلف يمينا واحدة، فإن حلف مع الفعل فالدية على العاقلة، و إن حلف مع الإقرار فعليه في ماله مخفّفة.


  و لو شهد أحدهما بالإقرار مطلقا و عيّن الآخر العمد ثبت الإطلاق، و ألزم الجاني بالبيان، فلا يقبل لو أنكر، و إن قال: عمدا قبل. و إن قال: خطأ و صدّق قبل، و إلّا أحلف. أما لو شهدا بالفعلين و ادّعى الوليّ العمد و أنكر الجاني كان الواحد لوثا، و أحلف الولي القسامة إن شاء.


  و لو شهد المشهود عليهما على الشاهدين بقتله غير متبرّعين و صدّقهما الوليّ أو صدّق الجميع سقط الجميع. و إن صدّق الأوّلين ثبت على الآخرين.


  و لو شهدا لمورّثيهما بالجرح بعد الاندمال قبلت، لا قبله على إشكال، و لو اندمل فأعادها قبلت. و لو شهدا للمريض المورث قبلت، و الفرق استحقاق الدية ابتداء و التركة انتقالا.


  و لو جرحت العاقلة مشهود القتل غير الخطإ أو لم يصل إليهما العقل قبلت، و إلّا فلا. و لو تعارضت البيّنتان على القاتل سقط عنهما إلى الدية عليهما، و يحتمل التخيّر، كالإقرار منهما بالانفراد، و في الخطإ على عاقلتهما. و لو برّأ المقرّ بالانفراد عمدا المشهود عليه به فللوليّ قتل المشهود، و يرد المقرّ عليه نصف الدية، و قتل المقرّ و لا يردّ، و قتلهما بعد ردّ النصف خاصّة على المشهود لا غير، و أخذ الدية منهما، و في التشريك نظر.


  و لا قسامة بدون التهمة، فللوليّ يمين واحدة، فإن نكل أحلف المدّعي واحدة على رأي.


  و اللوث أمارة يغلب معها الظنّ بالصدق، كالشاهد العدل، و جماعة الفسّاق، أو النساء المأمون عليهم التواطؤ، و الغالب على الظنّ ارتفاعه، و جماعة الصبيان و الكفّار بشرط بلوغ التواتر.
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  و وجدانه عند المتشحّط بدمه متسلّحا بالمتلطّخ. أو في دار قوم، أو محلّة منفردة لا يدخلها غيرهم، أو في صفّ مقابل بعد المراماة.


  لا بشهادة الصبيّ و الفاسق و الكافر المأمون عند نحلته، و قول المقتول: قاتلي فلان، و شهادة العدل بالقتل من غير تعيين الصفة.


  و لو وجده في قرية مستطرقة أو خلّة محلّة منفردة كذلك فلوث مع العداوة، و إلّا فلا.


  و الأقرب من القريتين يختصّ باللوث، و يتساويان معه.


  و دية المقتول في زحام على قنطرة أو بئر أو جسر أو جامع عظيم أو شارع أو فلاة على بيت المال.


  و لا لوث مع احتمال الشركة، كالأسد الموجود مع المتلطّخ. و لو قال الشاهد: قتله أحدهما فلوث. و لو قال: قتل أحدهما فلا.


  و لا يشترط فيه وجود أثر القتل، و لا في القسامة حضور الجاني. و يثبت اللوث على عبد المورث لفائدة التسلّط، و افتكاك الرهن. و لو ادّعى القتل على واحد من أهل الدار ثبتت القسامة، فإن أنكر الكون أحلف و لا لوث، للتعلّق بالكون فيها الثابت بالبيّنة و الإقرار خاصّة.


  و القسامة في العمد خمسون يمينا، فإن كان للوليّ قوم أحلف كلّ واحد يمينا إن بلغوا، و إلّا كرّرت عليهم حتّى يكمل، و كذا لو فقدوا، و لو ادّعى جماعة قسّمت بالحصص. و لو تعدّد المدّعى عليه فالأولى إحلاف كلّ واحد خمسين، و قيل: تقسّم الخمسين على عدد الرءوس بالسوية بين الذكر و الأنثى (1). و لو اتّحد فأحضر خمسين يقسمون ببراءته حلف كلّ واحد يمينا، و إن نقصت كرّرت عليهم حتّى يحلفوا. و لو لم يكن للوليّ قسامة و لا حلف، فله إحلاف المنكر خمسين إن لم يكن له قسامة، و إلّا كان كأحدهم، و لو امتنع و لم يكن له من يقسم ألزم، و قيل: بعد ردّ اليمين (2).


  و في الخطإ و شبيه العمد خمسون على رأي، و في الأعضاء المساوية خمسون، و إلّا فبالنسبة على رأي.


  و لا قسامة إلّا مع العلم، لا الظنّ بما يقسم عليه، و الأولى عدم قبول قسامة الكافر على


  ____________


  (1) قاله الشيخ في الخلاف 5: 314 المسألة 13.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 7: 210.
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  المسلم. و للمولى مع اللوث القسامة على الحرّ، و للمكاتب في عبده.


  و لو ارتدّ الوليّ بعد القتل منع القسامة، إلّا أن يرجع، فإن خالف وقعت موقعها على إشكال، فإن ارتدّ قبل القتل فالقسامة للوارث خاصّة، فإن عاد قبل القسمة شارك، إلّا أن يكون المرتدّ سيّدا، فإنّه يقسم قبل القتل و بعده.


  و لو أوصى بعبده لأمّ ولده بعد القتل قبل القسامة فالأولى أنّه لا يصحّ قسامتها، بل للوارث، و يأخذه بالوصيّة، فلو ملّكها إيّاه فكذلك، و لو قيل: الملك ففي القسامة إشكال، و الفرق حينئذ مع المكاتب انقطاع تصرّف المولى عنه.


  و يقسم السيّد في العبد الميّت بالسراية حرّا إن كانت الدية أقلّ، و إلّا شارك بالحصّة.


  و شرط اليمين ذكر القاتل و المقتول بالتعيين و الانفراد، أو عدمه، و النوع، و الإعراب إن كان عارفا، و إلّا كفى ما يعرف معه القتل.


  و الأولى أنّه لا يجب أنّ النيّة نيّة المدّعي.


  و لو اختصّ اللوث بأحد المنكرين أحلف الوليّ له خمسين، و على الآخر واحدة، فإن قلت ردّ النصف، و يحلف الحاضر من الوليّين خمسين، و لا يجب الارتقاب، فإن حضر حلف خمسة و عشرين، و كذا مع الصغير. و لو تعدّد المدّعى عليه، فإن صدقوا قتلوا، و إن حضر أحد الثلاثة حلف الوليّ خمسين و قتل، و لم يرتقب، فإن حضر ثان فالأولى إحلاف الوليّ خمسين أيضا، و كذا في الثالث لو أكذب أحد الوليّين الآخر، فلا تأثير، و أحلف خمسين على من ادّعى، و للآخر خمسين على الآخر، و يثبت لكلّ نصف الدية أو القود مع الردّ.


  و لو مات الوليّ فالوارث بمنزلته، و لو كان في الأثناء استأنف، و لو جنّ بنى بعد الإفاقة.


  و لو استوفى بعد حلف القسامة الدية فشهد اثنان بالغيبة المنافية استعيدت و بطلت القسامة.


  و لو قال بعد الاستيفاء: هذه حرام، و فسّر بالكذب استعيدت، و بأنّه لا يرى القسامة لا اعتراض، و بأنّها غير مملوكة للباذل ألزم الدفع إلى من عيّنه، و لا رجوع. و لو فقد أقرّت.


  و لو قال بعدها آخر: أنا قتلته منفردا، قيل: يتخيّر الوليّ (1).


  و لو التمس الوليّ حبس المتّهم ليحضر البيّنة ففي إجابته إشكال.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في الخلاف 5: 315 مسألة 16.
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  [الفصل] الرابع


  ضابط العمد أن يكون القاتل قاصدا في فعله و نيّته.


  و شبيهه أن يكون قاصدا في فعله خاصّة.


  و الخطأ أن يكون مخطئا فيهما.


  و دية العمد مائة بعير من المسانّ، أو مائتا بقرة، أو مائتا حلّة، و الحلّة: ثوبان من برود اليمن، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف شاة، و هي أصول، فيتخيّر الجاني، و تستأدى في سنة من ماله، و له البذل من أهل البلد و غيرها، و من إبله و غيرها، أعلى أو أدون إذا لم تكن مراضا مع الصفة، و الأولى عدم قبول القيمة مع الوجود.


  و دية الشبيه ثلاث و ثلاثون حقّة، و ثلاث و ثلاثون بنت لبون، و أربع و ثلاثون ثنية طروقة الفحل، و روي ثلاثون بنت لبون، و ثلاثون حقّة، و أربعون خلفة (1)، و يرجع إلى العارفين في الحمل، فيرجع لو ظهر الغلط، و لو أزلقت قبل التسليم أبدل لا بعده، و تستأدى في سنتين من ماله، فإن مات أو هرب فمن الأقرب ممّن يرث الدية، فإن فقد فمن بيت المال.


  و دية الخطإ عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون، و ثلاثون بنت لبون، و ثلاثون حقّة، و روي مائة بنت مخاض و بنت لبون و حقّة و جذعة أرباعا (2)، و تستأدى في ثلاث سنين، كلّ


  ____________


  (1) رواها الكليني في الكافي 7: 281/ 3، و الصدوق في الفقيه 4: 77/ 240. و الشيخ في التهذيب 10: 158/ 635، و الإستبصار 4: 259/ 976 انظر الوسائل 29: 199 باب 2 من أبواب ديات النفس، ح 1.


  (2) راجع التهذيب 10: 158/ 634 انظر الوسائل 29: 202 باب 2 من أبواب ديات النفس، ح 10.
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  سنة عند تمامها ثلث الدية، تامّة أو ناقصة، أو دية طرف، من مال العاقلة- و لا يضمن الجاني شيئا- و هم الذكور من الأقارب الذين هم على حاشية النسب على رأي.


  و المعتق و ضامن الجريرة- لا المضمون- و الإمام كالإخوة و أولادهم، و العمومة و أولادهم، و كلّ متقرّب بالأب، و لا يشترط إرثهم في الحال، دون المتقرّب بالأم، و الزوج و الزوجة على رأي، و الأقرب دخول الآباء و الأولاد، و ابن المرأة الذي هو ابن عمّها.


  و لا تعقل المرأة، و لا الصبيّ، و لا المجنون و إن ورثوا من الدية، و لا يكلّف الفقير عند المطالبة، و هو حؤول الحول، و لا أهل الديوان، و لا أهل البلد مع فقد التعصيب، و لا الحليف، و لا المولى من أسفل بل من أعلى، و يقدّم المتقرّب بالأبوين على المتقرّب بالأب.


  و لا يضمن ما نقص عن الموضحة على رأي، و الأرش إن نقص عن الثلث أخذ من العاقلة عند نهاية السنة على رأي، و إن نقص عن الثلثين حلّ الثلث بانسلاخ الحول، و الباقي بانسلاخ الثاني.


  و لو زاد على الدية كقطع الأطراف حلّ له ثلث، لكلّ جناية سدس عند الحول، و إن تعدّد حلّ لكلّ واحد الثلث.


  و لا تعقل العاقلة عبدا قنّا، أو مدبّرا، أو مكاتبا أو أمّ ولد، و لا صلحا و لا إقرارا، و لا عمدا مع وجود القاتل، و إن أوجب الدية كالأب و المسلم و الحرّ، و لا ما يجنيه على نفسه قتلا أو جرحا، و لا المسبب.


  و الذمّي في ماله و إن أخطأ، و لو عجز فالإمام.


  و لا يجتمع الضامن مع العصبة، و لا المعتق، و لا يضمن الإمام مع وجوده موسرا، و الأولى عدم رجوعهم على الجاني.


  و التقسيط برأي الإمام، و الترتيب في التوزيع بين القريب و البعيد بمعنى الاقتصار على القريب مع الوفاء، لكثرتهم أو لقصورهم عن الواجب، و إلّا فشاركهم من بعدهم.


  و لو زادت الدية عن العصبة أخذ من الموالي، و لو اتّسعت أخذ من عصبة الموالي، فإن زادت فعلى مولى المولى ثمّ عصبة مولى المولى، فلو زادت فالفاضل على الإمام.


  و لو زادت العاقلة فالأولى التوزيع بالحصص.


  و لو غاب بعضهم لم يختصّ الحاضر، و ابتداء الأجل في النفس من حين الموت، و في الطرف من حين الجناية. و في السراية وقت الاندمال، و لا يفتقر في الأجل إلى الحاكم، و لو


  356


  مات الموسر بعد الحلول أخذ ما لزمه من التركة، و لو كانت غائبة كوتب إلى الوالي ليوزّع، و لو فقدت أو عجزت أخذت من الجاني، فإن عجز فمن الإمام.


  و لا يعقل إلّا من عرف كيفيّة انتسابه، و لا يكفي كونه من القبيلة.


  و لو أقرّ بنسب مجهول ألحق به، فإن أقام آخر بيّنة ألحق به، فإن ادّعى ثالث ولادته على فراشه قضي له و أبطل الأوّلان.


  و يدفع الأب القاتل الولد عمدا الدية منه إلى الوارث، فإن فقد فالإمام. و في الخطإ الدية على العاقلة، و لا يرث الأب الدية على رأي، و لو لم يرثه إلّا العاقلة فلا دية. و كذا لو قتل أباه خطأ.


  و لا يضمن العاقلة بهيمة، و لا إتلاف مال.


  و لو رمى الذمّي طائرا فأسلم، فقتل مسلما لم يعقل عنه عصبته من الذمّة، و لا المسلمين على رأي، بل في ماله.


  و كذا المسلم لو رماه فارتدّ، فأصاب مسلما.


  و يغلّظ على القاتل في أشهر الحرم بثلث الدية من أيّ الأجناس كان، و ألحق حرم مكّة، و لا تغليظ في الطرف. و لو رمى في الحلّ إلى الحرم فأصاب فيه غلّظ، و في العكس إشكال.


  و يضيّق على الملتجئ إلى الحرم في المطعم و المشرب ليخرج، و لو جنى فيه اقتص منه، و ألحق به المشاهد.


  و دية المرأة النصف مما عدّ، و دية الخنثى المشكل نصفهما.


  و ولد الزنى المسلم كالمسلم على رأي.


  و دية الذمّيّ ثمانمائة درهم من أي الثلاثة كان، و المرأة على النصف، و روي كالمسلم (1)، و روي أربعة آلاف درهم (2)، و نزّلا على المعتاد (3).


  ____________


  (1) رواه الشيخ في التهذيب 10: 187/ 735 و الإستبصار 4: 269/ 1017. انظر الوسائل 29: 221 باب 14 من أبواب ديات النفس، ح 2.


  (2) رواه الشيخ أيضا في التهذيب 10: 187/ 737 و الإستبصار 4: 269/ 1019. انظر الوسائل 29: 222 باب 14 من أبواب ديات النفس، ح 4.


  (3) قال الشيخ (رحمه اللّه) في ذيل هذين الخبرين: قال محمّد بن الحسن: الوجه في هذه الأخبار ان تحملها على من يتعوّد قتل أهل الذمّة، فإن من كان كذلك فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة، و تارة أربعة آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح في الحال و أردع لكي ينكل عن قتلهم غيره. فأما من قدر ذلك منه فلا يلزمه أكثر من الثمانمائة حسب ما قدّمناه أوّلا.


  357


  و لا دية لغيرهم، و إن كانوا ذوي عهد أو لم تبلغهم الدعوة.


  و دية العبد قيمته، فإن تجاوزت الحرّ ردّت، و الأمة قيمتها، و تردّ إلى الحرّة لو زادت.


  و يؤخذ من الجاني الحرّ في غير الخطإ، و فيه من عاقلته، و لو جنى عليه بغير المستوعب فللمولى المطالبة بدية الجناية، لا الدفع و أخذ القيمة. و لو جنى العبد خطأ تخيّر المولى بين الدفع ليسترقّ أو مساويه قنّا كان أو مدبّرا أو أم ولد.


  و يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه- و إن كان عارفا، و إن أذن البالغ العاقل أو وليّ غيرهما على رأي- في ماله، و في براءته بالإبراء المتقدّم خلاف.


  و يضمن عاقلة النائم ما يتلفه من الأنفس بانقلابه أو حركته على رأي.


  و يضمن كلّ من الزوجين صاحبه مع الإعناف قبلا و دبرا، أو ضمّا و الموت.


  و الحامل للمتاع على رأسه إن أصاب به إنسانا أو كسره في ماله.


  و الصائح بالمريض و المجنون و الطفل، أو اغتفل الكامل و فاجأه بالصيحة فمات، و الأولى أنّ البالغ كذلك في ماله على رأي. و كذا المشهر سيفه في وجه إنسان.


  و لو فرّ فألقى نفسه في بئر، أو على سيف، أو صادفه سبع فأكله، قيل: لا ضمان (1). و لو كان المطلوب أعمى ضمن ديته، أو مبصرا وقع في بئر لا يعلمها، أو انخسف به السقف، أو اضطرّه إلى مضيق فافترسه الأسد.


  و دية المصدوم في مال الصادم، و الصادم هدر إن كان في ملك المصدوم، أو مباح، أو طريق واسع، أو ضيّق مع القصد، أما لا معه فيه مع وقوف المصدوم، فقيل: لا ضمان (2).


  و لو مات المتصادمان الحرّان فلورثة كلّ نصف ديته، فارسان أو راجلان، أو بالتفريق، و على كلّ واحد نصف قيمة فرس الآخر إن ماتتا بالتصادم، و يتقاصّ في الدية، و لو قصداه فعمد. و في الصبيّين نصف دية كلّ واحد على عاقلته و إن أركبهما وليّهما، و على الأجنبي ضمانهما كملا لو أركبهما. و العبدان البالغان هدر، و لو مات أحد الحرّين فعلى الباقي نصف دية التالف، و روي الكمال (3). و الحاملان تسقط نصف دية كلّ واحد و يثبت الباقي، و أما


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 7: 159.


  (2) قوّاه الشيخ في المبسوط 7: 167.


  (3) انظر الوسائل 29: 261 باب 25 من أبواب موجبات الضمان، ح 1.
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  الجنين فيثبت في مال كلّ واحدة نصف دية الجنين. و لو جلس في الطريق فعثر به آخر فماتا فدية كلّ واحد على عاقلة الآخر.


  و لو أصاب المارّين الرماة بسهم فالدية على عاقلة الرامي، و لو قال: حذار فلا ضمان، و لو قرّب الصبيّ للمصاحب من طريق السهم لا قصدا، فالضمان على المقرّب لا الرامي على إشكال.


  و روي أنّ عليّا (عليه السّلام) ضمّن ختّانا قطع حشفة غلام (1).


  و لو اضطرّه إلى الوقوع، أو قصده لغير القتل فخطأ محض. و لو ألقاه الهوى أو زلق فلا ضمان. و الواقع هدر على كلّ تقدير. و لو دفعه غيره فديته و دية الأسفل على الدافع.


  و قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّ دية الراكبة نصفان بين الناخسة و المنخوسة (2)، و قيل:


  عليهما الثلثان (3)، و قيل: على الناخسة مع الإلجاء و على القامصة لا معه (4).


  و المخرج لغيره ليلا ضامن حتّى العود، فإن عدم فالدية، فإن وجد قتيلا فأقام بيّنة على الغير برئ، و إلّا فالدية على رأي في ماله، و إن وجد ميّتا ففي الدية إشكال.


  و تصدّق الظئر لو أنكر الولد أهله ما لم يعلم الكذب فالدية، أو إحضاره أو من يحتمله، فلو دفعته إلى أخرى بغير إذن ضمنت الدية إذا جهل خبره.


  و لو انقلبت فقتلته فالدية في مالها إن طلبت الفخر، و إلّا فالعاقلة.


  و روي عن الصادق (عليه السّلام) في لصّ جمع الثياب، و وطئ المرأة مكرها، و قتل ولدها، و حمل الثياب ليخرج فقتلته، بأربعة آلاف درهم في ماله بالإكراه، و بضمان مواليه دية الغلام، و لا شيء عليها في قتله (5).


  و روي عنه (عليه السّلام) في امرأة أدخلت صديقها ليلة البناء الحجلة، فاقتتل هو و الزوج، فقتله


  ____________


  (1) رواه الشيخ في التهذيب 10: 234/ 928، انظر الوسائل 29: 260 باب 24 من أبواب موجبات الضمان، ح 2.


  (2) رواه الشيخ في التهذيب 10: 241/ 960. انظر الوسائل 29: 240 باب 7 من أبواب موجبات الضمان، ح 1.


  (3) قاله المفيد في المقنعة: 750.


  (4) قاله ابن إدريس في السرائر 3: 374.


  (5) رواه الكليني في الكافي 7: 293/ 12، و الشيخ في التهذيب 10: 208/ 823، انظر الوسائل 29: 62 باب 23 من أبواب القصاص في النفس، ح 2.
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  الزوج، فقتلته هي، بضمانها دية الصديق و قتلها بالزوج (1).


  و روي عن عليّ (عليه السّلام) في أربعة سكروا، فجرح اثنان و قتل اثنان، قضى دية المقتولين على المجروحين بعد رفع جراحتهما منها (2).


  و عن الصادق (عليه السّلام)، جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة، و جراحة الباقين من دية المقتولين (3).


  و روي عن عليّ (عليه السّلام)، في ستّة غلمان، غرق واحد فشهد اثنان على الباقي بالغريق و بالعكس، قضى ثلاثة أخماس الدية على الاثنين، و الخمسين على الثلاثة (4).


  و الواضع حجرا أو سكّينا، و الحافر بئرا في ملك غيره، أو في طريق مسلوك، ضامنان، إلّا إذا وضعها في ملكه، أو مباح. و لو حفر في ملك غيره فرضي المالك، أو في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين، فلا ضمان على رأي.


  و لو بنى في الطريق مسجدا، قيل: لا يضمن إن كان بإذن الإمام (5).


  و لو سلّم ولده لمعلم السباحة ضمن في ماله بالتفريط، و لو كان بالغا عاقلا فلا ضمان.


  و يضمن من يمدّ حبال المنجنيق ما يجنيه الحجر على أحدهم بعد وضع نصيبه، دون ممسك الخشب، و المساعد كغيره، و لو قصدوا أجنبيّا فعمد، و إلّا فخطأ. و قيل: يضمن الهادمان ثالثهم إذا وقع عليهم (6)، و الأولى الشركة.


  و يضمن الملّاحان المالكان بتصادم السفينتين مفرطين لكلّ على الآخر نصف قيمة ما أتلفه. و كذا الحمّالان لو أتلفا أو أحدهما. و غير المالكين يضمن كلّ منهما نصفهما، و ما فيهما


  ____________


  (1) رواه الصدوق في الفقيه 4: 122/ 426، و الشيخ في التهذيب 10: 209/ 824، انظر الوسائل 29: 258 باب 21 من أبواب موجبات الضمان، ح 1.


  (2) رواه الكليني في الكافي 7: 284/ 5، و الشيخ في التهذيب 10: 240/ 956، انظر الوسائل: 29: 233 باب 1 من أبواب موجبات الضمان، ح 1.


  (3) رواه الشيخ في التهذيب 10: 240/ 955، انظر الوسائل: المصدر السابق، ح 2.


  (4) رواه الكليني في الكافي 7: 284/ 6، و الشيخ في التهذيب 10: 239/ 953، انظر الوسائل 29: 235 باب 2 من أبواب موجبات الضمان، ح 1.


  (5) قاله الشيخ في المبسوط 7: 186.


  (6) قاله الشيخ في النهاية: 764.
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  في مالهما، و بدون التفريط لا ضمان. و لو وقعت سفينة على واقفة فلا ضمان على الواقفة، و لا على الأخرى إلّا أن يفرّط الواقع.


  و يضمن الملّاح- لو أصلحها سائرة، أو أبدل لوحا فغرقت بفعله- المال و النفس في ماله.


  و صاحب الحائط إذا بناه في غير ملكه، أو في ملكه مائلا إلى غير ملكه، أو مستويا فمال إلى الطريق أو إلى غير ملكه و تمكّن من الإزالة. و لا ضمان إذا بناه في ملكه أو مباح فتلف بالوقوع، أو وقع في الطريق فمات إنسان بغباره، أو لم يتمكّن من إزالة المائل.


  و يجوز نصب الميزاب إلى الطريق، و الرواشن، و لا ضمان لما يتلف بوقوعها على رأي.


  و لو أجّج نارا في ملكه لم يضمن و لو سرت إلى غيره، إلّا أن يزيد عن قدر الحاجة مع غلبة الظنّ بالتعدّي، كوقت الأهوية، و لو عصفت بغتة لم يضمن، و لو أجّجها في ملك غيره ضمن النفس و المال في ماله، و لو قصد إتلاف النفس و تعذّر الفرار فالقود.


  و لو بالت دابّته في الطريق، أو رشّه، أو ألقى قمامة المنزل المزلقة فيه، فزلق إنسان ضمن على رأي. و لا يضمن جناية سقوط الإناء الموضوعة على حائطه.


  و يجب حفظ الدابّة الصائلة، فيضمن مع الإهمال لا مع عدمه أو الجهل، و لو جنى على الصائلة للدفع فلا ضمان، و يضمن لغيره.


  و يضمن جناية الهرّ الضارية المملوكة، و يجوز قتلها.


  و صاحب الداخلة على أخرى ضامن مع التفريط في الحفظ لا صاحب الأخرى.


  و مالك الكلب ضامن للداخل بإذنه، و إلّا فلا.


  و راكب الدابّة و قائدها ضامنان لما تجنيه بيديها و رأسها، لا ما تجنيه برجلها و ذنبها، و الواقف بها و الضارب و السائق ضمناء لما تجنيه بيديها و رجليها. و يتساوى الرديفان، و لو كان المالك يضمن دون الراكب، و لو ألقته لم يضمن المالك إلّا بالتفريط. و يضمن المولى لو أركب مملوكه جنايته، و منهم اشترط الصغر (1)، فلو كان بالغا تعلّقت برقبته إن كانت على نفس أو مال، و لا يضمن المولى، و الأقرب الإتباع في المال لا السعي.


  و لو جهل المباشر السبب ضمن المسبب، كالمغطّي لما حفره في غير ملكه مع دفع غيره


  ____________


  (1) و هو ابن إدريس في السرائر 3: 372.
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  الجاهل بالبناء. و لو حفرها في ملكه و غطّاها ضمن المدعو للدخول.


  و لو اجتمع سببا هلاك على التعاقب فالحوالة على الأوّل، كالملقى حجرا في غير ملكه مع الحافر إذا عثر ثالث. و يختصّ بالعادي منهما. و الحافر مع ناصب السكّين فيها إذا وقع ثالث. و لو هلك كلّ من الواقعين بوقوع الآخر فالضمان على الحافر. و لو وضع في الطريق حجرا فعثر به إنسان و دحرجه ثمّ عثر به آخر فالوجه تعلّق الضمان بالمدحرج. و لو وضع وحده و آخران آخر تحته فعثر بهما آخر فالوجه التشريك أثلاثا. و لو أمره بإلقاء المتاع في البحر لتسلم السفينة فلا ضمان، و لو قال: و عليّ ضمانه ضمن دفعا للخوف، و لو فقد الخوف ففي الضمان مع التضمين نظر. و كذا مزّق ثوبك و عليّ ضمانه، أو اجرح نفسك. و لو قال: ألقه مع الخوف و عليّ ضمانه مع الركبان و امتنعوا صدّق في إرادة التساوي و ألزم بحصّته، و الركبان إن قنعوا ألزمهم، و لو ادّعى الإذن عليهم فأنكروا بعد الإلقاء حلفوا و ضمن الجميع.


  و لو وقع الأوّل في الزبية، فتعلّق بثان، و الثاني بثالث، و الثالث برابع، فالأوّل فريسة الأسد و يغرم أهله ثلث الدية للثاني، و أهل الثاني ثلثيها للثالث، و أهل الثالث الدية لأهل الرابع، و يمكن إلزام الأوّل بالدية للثاني، و الثاني للثالث، و الثالث للرابع.


  و إن قيل: بالتشريك بين مباشر الإمساك و المشارك بالجذب فعلى الأوّل ديتان إلّا سدسا، و على الثاني خمسة أسداس، و على الثالث ثلث.


  و لو وقع في بئر فجذب آخر فالجاذب هدر، و يضمن الآخر في ماله، و لو جذب الآخر ثالثا فماتوا بوقوع كلّ على صاحبه فعلى الثاني النصف للأوّل، و على الأوّل النصف للثاني، و للثالث الدية على الثاني إن رجحت المباشرة، و إلّا فعلى الأوّلين بالسوية، فلو جذب رابعا فللأوّل الثلثان على الثاني و الثالث، و للثاني الثلثان على الأوّل و الثالث، و للثالث الثلثان على الأوّلين، و للرابع الدية على الثالث مع ترجيح المباشرة، و إلّا فعلى الثلاثة.
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  [الفصل] الخامس


  كلّ غير مقدّر ففيه الحكومة، و هي الأرش في العبد للمولى، و في الحرّ جزء من الدية نسبته إليها نسبه ما تنقص تلك الجناية من قيمته لو كان عبدا إن أفاد شيئا أو نقص قيمة، و إن فقدهما فالأقرب أنّه كذلك، و الأولى حينئذ النظر إلى ما قبل الاندمال من الحالات المؤثّرة في النقصان، و يعتبر أقرب الحالات إليه.


  و في شعر الرأس الدية، و كذا اللحية، فإن نبتا فالأرش على رأي.


  و في شعر المرأة ديتها، فإن نبت فمهر نسائها.


  و في الحاجبين خمسمائة دينار، و في كلّ واحد النصف، و ما أصيب منه بالحساب.


  و في الأهداب الدية إن لم ينبت، و مع الأجفان دينار على رأي.


  و في العينين الدية، و في كلّ واحدة النصف، و تستوي الصحيحة و العمشاء و الحولاء و الجاحظة.


  و في الأجفان الدية، و في كلّ واحد الربع على رأي، و في البعض بالحساب، و لا تتداخل ديتها و دية العين في عين الأعور خلقة أو بآفة من اللّه تعالى الدية، و إن استحقّ أرشها أو ذهب قصاصا فالنصف، و في خسف العور الثلث، سواء كانت خلقة أو بجناية.


  و في الأنف الدية إذا استؤصل، و في مارنه و هو مالان الدية، فلو كسر ففسد فالدية، فإن
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  جبر صحيحا فمائة دينار، فإن شلّ فالثلثان، و في الروثة و هي: الحاجز على قول (1) النصف.


  و في أحد المنخرين النصف، و روي الثلث (2). و في النافذة فيه ثلث الدية، و مع الصلاح الخمس، و في أحد منخريه نصف ذلك.


  و في الأذنين الدية، و في كلّ واحدة النصف، و في البعض بالحساب، و في شحمتها ثلث ديتها، و في خرمها ثلث ديتها.


  و في الشفتين الدية، و في كلّ واحدة النصف على رأي، و في البعض بالحساب. و حدّ السفلى عرضا ما تجافى عن اللثة مع طول الفم، و العليا ما تجافى عن اللثة متّصلا بالمنخرين و الحاجز مع طوله، و ليس حاشية الشدقين منهما، و لو تقلّصت فالدية على قول (3)، و لو تقلّصتا بعض التقلّص فالأولى الحكومة، و لو استرختا فثلثا الدية، و لو شقّتا فبدت الأسنان فالثلث، و لو برئتا فالخمس، و في إحداهما نصف ذلك.


  و في لسان الصحيح الدية، و الأخرس ثلث الدية، و يعتبر النقص في الأخرس بالمساحة، و في الصحيح بالحروف الثمانية و العشرين، و يساوي اللسنيّة و غيرها، فيؤخذ نصيب ما يعدم، فإن عدمت أجمع فالدية، و لو صار نطقه سريعا أو ازداد سرعة، أو ثقل، أو ازداد ثقلا، أو صار ينقل الفاسد إلى الصحيح، أو غيّر الحرف تغيّرا لم تذهب جملته به فالحكومة، و لو أعدم البعض فذهبت فائدة الباقي فدية المفقود خاصّة، و لا اعتبار بالمساحة.


  و لو جنى آخر اعتبر بالباقي و أخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأوّل، و لو قطعه بعد المقدّم فالثلث.


  و في لسان الطفل الدية، و لو بلغ حدّ النطق و لم ينطق فالثلث، فإن نطق بعده اعتبر بالحروف، فيتمّم مع أخذ الناقص.


  و يصدّق مدّعي ذهاب النطق إذا كان صحيحا مع القسامة، و روي: ضرب لسانه بالإبرة، فيصدّق مع اسوداد الدم لا احمراره (4). و لو عاد كلامه بعد ذهابه لم تستعد الدية على رأي، و لو


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 776. و المحقّق في الشرائع 4: 246.


  (2) رواه الشيخ في التهذيب 10: 261/ 1034، انظر الوسائل 29: 351 باب 43 من أبواب ديات الأعضاء، ح 1.


  (3) قاله الشيخ في المبسوط 7: 132.


  (4) رواه الشيخ في التهذيب 10: 268/ 1053. انظر الوسائل 29: 363 باب 4 من أبواب ديات المنافع، ح 1.
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  نبت اتّفاقا لم تستعد إجماعا، و لو تعدّد طرفاه و اختلف مخرجهما فذهب أحدهما اعتبر بالحروف، فالأرش إن نطق بالجميع، و لو قطعهما فدية و حكومة، و لو تساوى مخرجهما ففيه ما يخصّه من جميع اللسان و لو قطعهما فلا بحث.


  و في الأسنان الدية، و تقسّم على: اثني عشر مقاديم، و ستّة عشر مآخير.


  ففي المقاديم ستّمائة دينار بالسويّة، و الباقي في المآخير كذلك، و تستوي البيضاء و السوداء خلقة، و الصفراء و إن جني عليها، و لا دية للزائدة مع الانضمام، و لا معه ثلث الأصلي على رأي، و لو اسودّت و لم تسقط فثلثا ديتها، و فيها حينئذ الثلث، و في انصداعها و لا سقوط ثلثا ديتها على رواية (1). و لو اضطربت لمرض أو كبر فالأولى الدية في قلعها.


  و الدية في الظاهر مع سنخها، و الأقرب أن في كسر البارز ديتها، ففي السنخ بعده الحكومة، و في قطع بعض الظاهر ما يخصّه بالحصّة، فلو قلع آخر الباقي و كلّ السنخ، قيل:


  يجب من الدية بقدر الظاهر و حكومة في السنخ (2)، و قيل: إن قطع بعض الظاهر طولا فعليه ديته يتبع ما تحته، و حكومة في تابع الأوّل، فإن كان عرضا فدية الباقي خاصّة (3)، و التفصيل حسن.


  فلو قال المجنيّ عليه: قطع الأوّل الربع، فقال الثاني: النصف، أحلف المجنيّ عليه، فإن انكشفت اللثة لعارض ثمّ جنى اعتبر بالنسبة إلى الظاهر قبله، فإن اختلفا في قدر الظاهر فالقول قول الجاني. و لو كانت إحدى الثنايا اقتصّ من أخواتها خلقة، فالأولى الكمال.


  و ينتظر بسن الصبيّ، فإن نبت فالأرش، و إلّا الدية على رأي، و لو أنبت موضع المقلوعة عظما فقلعه قالع فالأولى الأرش.


  و في كسر العنق الموجب للاصفرار الدية، و كذا الجناية المانعة عن الازدراد، فإن زال فالأرش.


  و في اللحيين الدية، و مع الأسنان ديتان، و في نقصان المضغ بالجناية عليهما أو تصلّبهما الأرش.


  ____________


  (1) رواها الكليني في الكافي 7: 334/ 9، انظر الوسائل 29: 298 باب 8 من أبواب ديات الأعضاء، ح 4.


  (2) حكاه عن قوم في المبسوط 7: 137.


  (3) حكاه عن بعضهم في المبسوط 7: 137- 138.
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  و في اليدين الدية، و في كلّ واحدة النصف، و حدّها المعصم و إن قطعت الأخرى في جهاد. و لو قطعت مع شيء من الزند ففي اليد ديتها، و في الزائد حكومة، و لو قطعت من المرفق أو المنكب.


  و لو كان له يدان على زند فدية و حكومة.


  و تتميز الأصليّة بالبطش، أو بزيادته، أو بكمال الأصابع، أو الكون على سمت الخلقة، فإن تساويا فأحدهما أصليّة، ففيها دية و حكومة، و قيل: ثلث الأصليّة (1)، و في إحداهما نصف دية يد و حكومة. و في قطع إصبع من أحدهما نصف دية و حكومة، و لا يقتصّ منه لو قطع يد غيره، و الأولى أنّ في الذراعين الدية، و كذا العضدين، و في كلّ واحد النصف.


  و في أصابع اليدين الدية، و كذا الرجلين، و في كلّ واحدة العشر على رأي، و تقسّم كلّ إصبع فيهما على ثلاث أنامل بالسويّة، و في الإبهام على اثنين، و في الزائدة ثلث الأصليّة، و في شلل كلّ واحدة ثلثا ديتها، و في قطعها بعده الثلث، و كذا في الشلل خلقة.


  و في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، فإن نبت أبيض فخمسة.


  و في الظهر إذا كسر أو أصيب فاحدودب، أو تعذّر القعود و إن جبر على عثم الدية، و لو صلح فالثلث، و لو شلّت الرجلان بكسره فدية، و ثلثا دية الرجلين، و لو ذهب مشيه و جماعه فديتان.


  و في قطع النخاع الدية.


  و في ثديي المرأة ديتها، و في كلّ واحد النصف، و لو انقطع لبنهما أو تعذّر نزوله فالحكومة، و في الزائد من جلد الصدر الحكومة، و لو أجاف حينئذ الصدر فالدية و الحكومة و دية الجائفة، و في حلمتي المرأة ديتها، و في الرجل ديته على رأي فيهما.


  و في الحشفة فما زاد و إن استؤصل الدية، و يستوفي الشابّ، و الشيخ و الصبيّ و المسلول، و في قطع بعضها بحساب نسبة الدية من مساحة الكمرة، فلو قطع آخر ما بعد الحشفة فالأرش. و في العنّين الثلث و فيما قطع، بحسابه.


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 7: 145.
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  و في الخصيتين الدية، و في كلّ واحدة النصف، و روي في اليسرى الثلثان (1) و في ادراهما (2) أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة.


  و في الشفرين الدية، و في كلّ واحد النصف، و تستوي السليمة و الرتقاء، و في الركب حكومة، و في الإفضاء الدية في ماله، إلّا أن يكون زوجا بعد البلوغ، و قبله يضمن الزوج مع الدية المهر، و ينفق حتّى يموت أحدهما، و غير الزوج المكره عليه المهر و الدية، و غيره الدية خاصّة. و في المكرهة البكر زيادة أرش البكارة على إشكال، و الأولى تصوّر الخطإ فيه، كالواجد امرأة على فراشه إذا أفضاها ظنّا أنّها زوجته.


  و في الأليين الدية، و في كلّ واحدة النصف.


  و كذا الرجلان، و حدّهما مفصل الساق، و في الزائدة حكومة، فإن كانت أحدهما أطول يمشي عليها فالدية فيها، فإن تعذّر بعد القطع استقرّت، و إن قدر على المشي فالحكومة، فالدية في القصيرة، فإن شلّت الطويلة فثلثا الدية. فإن قطعت بعده، فإن تعذّر المشي فالثلث، و إن أمكن أخذ الحكومة فيها.


  و في الساقين الدية، و كذا الفخذين، و في كلّ واحد منهما النصف.


  و في كسر الضلع المخالط للقلب خمسة و عشرون دينارا، و ممّا يلي العضدين عشرة.


  و في كسر البعصوص أو العجان إذا لم يملك بوله أو غائطه الدية.


  و في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، و في موضحته ربع دية كسره، و في رضّه ثلث دية كسر العضو، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية الرضّ، و في فكّه بحيث يتعطّل ثلثا ديته، فإن صلح فأربعة أخماس دية فكّه.


  و في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا على قول (3).


  و من داس بطن غيره حتّى أحدث اقتصّ بمثله أو يفتدي بثلث الدية.


  ____________


  (1) رواه الشيخ في التهذيب 10: 250/ 989، انظر الوسائل 29: 283 باب 1 من أبواب ديات الأعضاء، ح 1. و 311 باب 18، ح 2.


  (2) أي: انتفاخهما.


  (3) في الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 321 باب 69.
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  و من افتضّ بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها، و قيل: الثلث، و مهر نسائها (1)، فإن ضربها على بطنها فارتفع حيضها المستقيم انتظر بها سنة، فإن عاد و إلّا حلفت و غرم ثلث ديتها.


  و في العقل الدية، و في بعضه الأرش- و قيل: يقدّر الزمان (2)- و لا قصاص.


  و لو شجّه فذهب فلا تداخل، و روي التداخل إن كان بضربة (3)، و روي إذا ضرب على رأسه فذهب انتظر سنة، فإن مات فالدية، و إن بقي و لم يرجع فالدية، و لو عاد بعد ذهابه فلا ارتجاع (4).


  و في السمع الدية إن آيس، و إلّا انتظر المدّة المؤمّل فيها العود، فإن لم يعد استقرّت. و لو أكذب المجنيّ أو قال: لا أعلم اعتبر بالصوت القويّ، و صيح به بعد استغفاله، فإن تحقّق و إلّا أحلف القسامة و حكم له. و لو ذهب سمع واحدة فالنصف.


  و لو نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى بسدّ الناقصة و إطلاق الصحيح و الصياح به مرّتين وقت سكون الهواء بحيث يخفى عنه، فإن تساوت المسافتان صدّق ثمّ عكس و أخذ التفاوت، و روي الاعتبار من الأربع (5).


  و لو ذهب بقطع الأذنين فديتان.


  و في ضوء العينين الدية، و يصدّق مدّعيه بشاهدين، أو شاهد و امرأتين من أهل الخبرة، فإن آيس العود، أو رجي في مدّة غير معلومة، أو معلومة فانقضت أو مات و لم يعد استقرّت، و إن عاد فالأرش، و القول قول المجنيّ عليه أو وليّه مع يمينه في عدم العود. و لو قلعهما بعده آخر و اختلفا أحلف الثاني، فإن صدّق المجنيّ الأوّل برئ و لم يقبل قوله على الثاني، و لو ادّعى الذهاب و العين قائمة أحلف القسامة، و روي مقابلة الشمس و تصديقه مع فتحهما (6).


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 770، و في الخلاف 5: 258 المسألة 67.


  (2) قاله الشيخ في المبسوط 7: 126.


  (3) رواه الكليني في الكافي 7: 325/ 1، انظر الوسائل 29: 366 باب 7 من أبواب ديات المنافع، ح 1.


  (4) رواه الشيخ في التهذيب 10: 252/ 1001، انظر الوسائل 29: 367 باب 7 من أبواب ديات المنافع، ح 2.


  (5) رواه الكليني في الكافي 7: 322/ 4، انظر الوسائل 29: 362 باب 3 من أبواب ديات المنافع، ح 2.


  (6) رواه الكليني في الكافي 7: 323/ 7، و الشيخ في التهذيب 10: 268/ 1053، انظر الوسائل 29: 363 باب 4 من أبواب ديات المنافع، ح 1.
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  و لو ادّعى نقصان إحداهما قيس إلى الأخرى كالسمع، و فيهما يقاس إلى أقرانه، فيأخذ التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان، و لا يقاس في الغيم، و لا الأرض المختلفة. و لو ادّعى قالع العين عدم الضوء أحلف.


  و في الشمّ الدية، و لو ادّعاه اعتبر بالطيب و ضدّه، و استظهر بالقسامة، و روي الاعتبار بدمع عينه و تنحية أنفه عقيب تقريب الحراق (1). و لو عاد لم يستعد. و لو ذهب بقطع الأنف فديتان، و لو ادّعى النقص أحلف و أخذ ما يراه الحاكم، و في الذوق الدية، و يحلف مدّعيه، و يقضي الحاكم في النقصان بما يراه.


  و لو أصيب فتعذّر بالإنزال حالة الجماع فالدية.


  و في الصوت الدية.


  و في السلس الدية إن دام إلى الليل، و الثلثان إلى الزوال، و الثلث إلى ارتفاع النهار على قول (2).


  و لو ضربه فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه فستّ ديات.


  و نقل ظريف نصف الدية في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يقدر أن يلتفت إلّا ما انحرف الرجل (3).


  و في فرج لا يبرأ ثلث دية العظم الذي هي فيه.


  ____________


  (1) رواه الكليني في الكافي 7: 323/ 7.


  (2) قاله المحقّق في الشرائع 4: 257.


  (3) رواه الصدوق في الفقيه 4: 57/ 194، عن كتاب ظريف الذي عرض على الإمام الصادق (عليه السّلام)، فقال: نعم هو حقّ، و قد كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يأمر عمّاله بذلك.
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  [الفصل] السادس


  الشجاج ثمان:


  [1] الحارصة، و هي التي تقشّر الجلد، و فيها بعير.


  و الدامية على رأي، و هي التي تأخذ في اللحم يسيرا، و فيها بعيران.


  [2] و المتلاحمة، و هي الآخذة كثيرا، و فيها ثلاثة أبعرة.


  [3] و السمحاق، و هي البالغة إلى الجلدة التي على العظم، و فيها أربعة.


  [4] و الموضحة، و هي الكاشفة، و فيها خمسة.


  [5] و الهاشمة للعظم، و فيها عشرة، أرباعا في الخطإ و أثلاثا في الشبيه، و يتعلّق الحكم بالكسر و إن فقد الجرح.


  [6] و المنقلة، التي تحوج إلى نقل العظم، و فيها خمسة عشر.


  [7] و المأمومة، التي تبلغ أمّ الرأس، و فيها ثلث الدية، و له القصاص في الموضحة و أخذ الباقي فيها.


  [8] و الدامغة، هي التي تخرق أم الرأس، و ديتها كالمأمومة، و لو أوضحه اثنين و هشمه فيهما و اتّصل باطنا، قيل: تعدّدنا (1).


  و لو أوصل الجاني بين الموضحتين أو سرتا اتّحدتا، و لو أوصل ثالث فثلاث، و لو أوصل


  ____________


  (1) قاله الشيخ في المبسوط 7: 121.
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  المجنيّ سقط فعله منها، فلو ادّعى الجاني الوصل أحلف المجنيّ عليه، و كذا يحلف الوليّ لو ادّعى الجاني موت المقطوع يديه و رجليه بالسراية في مدّة يمكن فيها. و لو اختلفت مقادير الشجّة أخذ دية الأبلغ.


  و لو شجّه في عضوين فاثنتان و إن كان بضربة واحدة، و الأقرب أنّ الشجّة في الرأس و الجبهة واحدة.


  و لو أوضحه فهشم ثان فنقل ثالث، فعلى الأوّل خمسة، و على الثاني ما بين الأولى و الثانية، و على الثالث ما بين الثانية و الثالثة، و كذا لو فعل آخر مأمومة. و في الجمع مع متعلّق الحكم بالهشم إشكال.


  و في الجائفة و هي الواصلة إلى الجوف و لو من النحر الثلث، و لو جرح و أجاف لزمه ديتهما، كما لو شقّ الكتف حتّى حاذى الجنب ثمّ أجاف. و لو أدخل آخر سكّينه فيما أجافه غيره عزّر، و إن وسّعها باطنا و ظاهرا فجائفة أخرى، و في أحدهما الحكومة. و لو أبرز حشوته فهو قاتل. و لو فتق الخياطة قبل الالتئام عزّر، و الأقرب الأرش، و بعد البعض الحكومة، و بعد التمام جائفة. و لو أجافه اثنين فثلثان. و لو طعن في صدره فأخرج من ظهره فاثنتان على رأي.


  و قيل: في نافذة شيء من أطراف الرجل مائة دينار (1).


  و في احمرار الوجه باللطمة دينار و نصف، و في اخضراره الضعف، و في الاسوداد ضعفه على رأي، و في البدن على النصف.


  و في شلل كلّ عضو مقدّر ثلثاه، و في قطعه بعده ثلثه.


  و يتساوى الشجاج في الرأس و الوجه، و يؤخذ في البدن بنسبة دية العضو من دية الرأس.


  و يتساوى الرجل و المرأة في الجراح دية و قصاصا ما لم تبلغ الثلث فتنتصف المرأة.


  و كلّ ما في الرجل ديته ففي المرأة ديتها، و كذا الذمّي، و من العبد قيمته، و مقدّر الحرّ مقدّرا فيهم بالنسبة من ديتها، و دية الذمّي، و قيمة العبد، و في قتل عبد المسلم الذمّيّ،


  ____________


  (1) قاله المحقّق في الشرائع 4: 261.
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  و عبد المكاتب، و المسلم عبد الذمّي نظر.


  و للإمام القصاص ممّن لا وليّ لمستحقّه، و أخذ الدية في الخطإ، و الأولى أنّه ليس له العفو فيهما.


  و دية جنين الحرّ التامّ عشر دية أبيه المسلم أو الذمّي، ذكرا كان أو أنثى على رأي. و العبد عشر قيمة أمّه المملوكة. و كذا جنين البهيمة. و لو تعدّد تعدّدت و لا كفّارة، و لو ولجت فيه الروح فدية كاملة للذكر، و نصف للأنثى، و لا يجب إلّا مع يقين الحياة. و الكفّارة مع المباشرة، و لا اعتبار بالسكون بعد الحركة.


  و في العظم ثمانون، و في المضغة ستّون، و في العلقة أربعون، و تنقضي العدّة و تصير أم ولد.


  و في النطفة عشرون بعد إلقائها في الرحم.


  و لو أفزع المجامع فعزل فعشرة. و لو اختاره و لا إذن قيل: يلزمه العشرة لأمّه الحرّة (1).


  و لا دية في الأمة و لا إثم و لو كرهت. و فيما بين كل مرتبة بحسابه، و اختلف في تفسيره.


  و تقسّم دية جنين الأمة و الذمّي و البهيمة خمسة أجزاء، فالنطفة خمسها و هكذا.


  و لو مات بقتل المرأة فالدية لها، و نصف الديتين للجنين مع الجهل على رأي.


  و لو ألقت حملها مباشرة أو تسبيبا فعليها ديته و الكفّارة مع حياته، و لو أفزعت فالدية على المفزع، و يرث ديته وارث المال، و دية أعضائه و جراحاته بالنسبة من ديته.


  و يعتبر قيمة الأمة المسقطة عند الجناية لا الإلقاء.


  و يضمن دية مسلم لو ألقته الذمّيّة مسلمة بضربة ذمّيّة، لا الحربيّة. و لو اعتقت الأمة، قيل:


  للمولى الأقل من عشر القيمة و الدية (2)، و الأولى عشر القيمة وقت الجناية. و لو قال أهله: كان حيّا فصدّق ضمنت العاقلة في الخطإ غير الحيّ، و المصدّق الباقي. و لو أنكر و أقام كلّ بيّنة قدّمت بيّنة الولي.


  و لو ضربها فمات عند سقوطه، أو وقع صحيحا و كان لا يعيش مثله، فالقاتل الضارب، يقتل في العمد، و الدية في غيره، و يكفّر.


  و لو قتله آخر و حياته مستقرّة فلا ضمان على الملقي بل يعزّر، و إلّا فالأوّل قاتل، و يعزّر


  ____________


  (1) قاله الشيخ في النهاية: 779.


  (2) حكاه عن الشيخ في الشرائع 4: 266.
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  الثاني. و لو جهل حاله حين الولادة قيل: الدية (1).


  و لو وطئها مسلم و ذمّي للشبهة أقرع و ألزم الجاني بنسبة من ألحق به.


  و لو ألقت عضوا و ماتت فدية لها و دية للجنين. و لو ألقت أربع أيد فدية جنين واحد. و لو ألقت الجنين حينئذ ميّتا أو حيّا فمات تداخلت الديتان. و مستقرّ الحياة دية اليد، و لو تأخّر و قال العارفون: أنّها يد حيّ فنصف ديته، و إلّا فخمسون. و تستأدى دية الخطإ فيه من مال العاقلة في ثلاث سنين.


  و لو ادّعت الضرب و الإسقاط و الشبه فالقول قوله في الجميع، إلّا في الشبه مع تسليمهما و التعاقب. و لو وقع حيّا فمات، فإن أقام الوارث البيّنة بأنّه لم يزل متألّما حتّى مات فالقول قوله، و في قبول الشاهد و المرأتين أو الأربع نظر.


  و في قطع رأس الميّت الحرّ المسلم مائة دينار، و في قطع جوارحه و جراحاته بحسابه، و يصرف في البرّ، و قيل: في بيت المال (2).


  و من أتلف مأكولا لغيره بالذكاة لزمه التفاوت لا غير على رأي، و لأنّها القيمة وقت الإتلاف، و لو بقي ما ينتفع به كالصوف فللمالك توضع من القيمة، و في أعضائه و جراحاته الأرش. و غير المأكول المذكّى بها يضمن الأرش، و كذا جوارحه و كسر عظامه مع استقرار الحياة، و لأنّها القيمة حيّا.


  و لو جرح المساوي عشرة فنقص واحدا ثمّ جرحه آخر كذلك و سرتا. فيحتمل أن يقال بالتساوي، لأنّ كلّ واحد جنى درهما و السراية بينهما، فإن جنى الأوّل ثلاثة و الثاني درهما و سرتا لزم الأوّل ستّة و الثاني أربعة و ينعكس بالعكس.


  و يضعف بعدم دخول الأرش في الدية، و التزام القول بكون الثاني يجب عليه أكثر من الأوّل، و قد جنى على ما قيمته أقلّ.


  أجابوا عن الأوّل: بأنّ الدخول إنّما يكون في النفس التي لا ينقص بدلها بإتلاف بعضها كالآدمي، أمّا البهائم فلا.


  و يحتمل عدم دخول أرش الأوّل، و دخول الثاني، و إلزام كلّ منهما بنصف قيمته بعد


  ____________


  (1) حكاه عن الشيخ في الشرائع 4: 267.


  (2) قاله السيّد المرتضى في الانتصار: 542.
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  جناية الأوّل، لأنّ الأوّل جنى على غير مجنيّ عليه فعليه أرشه، ثمّ جنى الثاني، فدخلت في بدل النفس، لأنّه جنى على مجنيّ عليه، فعلى الأوّل خمسة و نصف، و على الثاني الباقي، و يضعف بالأوّل.


  و يحتمل دخول نصف أرش كلّ واحد في بدل النفس، و على كلّ منهما نصف قيمته يوم الجناية، لأنّه لو انفرد دخل كلّ الأرش، فمع المشاركة لا يدخل أرشه في مضمون غيره، كقطع اليد مع قتل الغير، فعلى الأوّل خمسة و نصف، و على الثاني خمسة، و يرجع الأوّل عليه بنصف أرش جناية الثاني، و هو النصف الداخل في نصف البدل بجنايته على ما دخل في ضمان الأوّل، فالجاني على المغصوب إذا رجع المالك على الغاصب رجع عليه، و له أن يرجع على الأوّل بخمسة و تبرأ ذمّته، و على الثاني بخمسة.


  فلو جنى الأوّل ثلاثة و الثاني درهما فعلى الأوّل ستّة و نصف، و على الثاني أربعة، و يرجع الأوّل على الثاني بنصف أو يأخذه المالك و يبرأ الأوّل من النصف، و لو انعكس رجع الأوّل على الثاني بدرهم و نصف. و يضعف بالوجهين.


  و يحتمل دخول نصف الأرش و على كلّ واحد نصف قيمته يوم الجناية، و لا رجوع، لأنّه إنّما يكون لو ضمن الأوّل الكمال، فلم يجز الثاني على ما دخل في ضمان الأوّل، فعلى الأوّل خمسة و نصف، و على الثاني خمسة تقسّط العشرة على المجموع، فيكون عن الأوّل خمسة و نصف من عشرة و نصف من عشرة، و على الثاني خمسة من عشرة و نصف من عشرة.


  و الأصل فيه أن يجعل المجموع أصلا، و القيمة فائدة، فمن كان له في المجموع شيء ضرب في الفائدة، و المجتمع يقسّم على عشرة و نصف، فيأخذ من كلّ عشرة و نصف واحدا، فنصيب الأوّل إذا ضرب في عشرة يبلغ خمسة و خمسين، فإذا أخذ من كل عشرة و نصف درهم كان عليه خمسة دراهم و سبع درهم و ثلثا سبع درهم، و إذا ضرب نصيب الثاني بلغ خمسين، فعليه أربعة دراهم و ثلثا درهم و ثلثا سبع درهم، و يضعّف بعدم دخول نصف الأرش في البدل.


  و يحتمل دخول أرش جناية كلّ واحد على كلّ واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته، فعلى الأوّل خمسة، و على الثاني أربعة و نصف، فالنقص على المالك.


  و يحتمل دخول أرش جناية كلّ واحد و إيجاب كمال القيمة يوم الجناية على كلّ منهما،
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  و ضمّ إحداهما إلى الأخرى، و بسطه على عشرة، فعلى الأوّل عشرة من تسعة عشر من عشرة، و على الثاني تسعة. فإن جنى الأوّل خمسة، و الثاني واحدا، فعلى الأوّل ستّة و ثلثان، و على الثاني ثلاثة و ثلث، و إليه مال الشيخ، و يضعّف بإلزام الثاني بزيادة على جنايته.


  و يحتمل بسط العشرة على تسعة و نصف، لأنّ الأوّل أتلف نصف نفس قيمتها عشرة، و الثاني أتلف نصف نفس قيمتها تسعة. فعلى الأوّل خمسة من تسعة و نصف من عشرة، و على الثاني أربعة و نصف، و يضعّف بإلزام كلّ واحد أكثر من قيمة نصف المقتول يوم جني عليه، فإن أتلف كلّ واحد من الثلاثة درهمين، فعلى الأوّل على كلّ واحد ثلاثة و ثلث.


  و على الثاني يكون على الأوّل أربعة و ثلثان، و على كلّ واحد من الأخيرين درهمان و ثلثان.


  و على الثالث على الأوّل أربعة و ثلثان، و على الثاني أربعة، و على الثالث ثلاثة و ثلث، و يرجع الأوّل بالثلثين على الثاني، و بهما على الثالث، و يرجع الثاني على الثالث بثلثين.


  و على الرابع على الأوّل أربعة و ثلثان، و على الثاني أربعة، و على الثالث ثلاثة.


  و ثلث الجميع اثنا عشر، على الأوّل أربعة و ثلثان من اثني عشر من عشرة، و على الثاني أربعة، و على الثالث ثلاثة و ثلث.


  و على الخامس على الأوّل ثلاثة و ثلث، و على الثاني درهمان و ثلثان، و على الثالث درهمان و صاع (1) درهمان.


  و على السادس على الأوّل عشرة، و على الثاني ثلاثة، و على الثالث ستّة، تقسّم العشرة على المجموع، فعلى الأوّل عشرة من أربعة و عشرين من عشرة، و هي أربعة و سدس، و على الثاني ثلاثة من ثلاثة و ثلث، و على الثالث ستّة، و هي درهمان و نصف.


  و على السابع يكون الأوّل قد أتلف ثلث نفس قيمتها عشرة، فعليه ثلاثة و ثلث، و الثاني أتلف ثلثها و قيمتها ثمانية، فعليه درهمان و ثلثان، و الثالث أتلف ثلثها و قيمتها ستّة، فعليه درهمان، فالمجموع ثمانية تقسّم عليها العشرة حصّة كلّ واحد منهم ما يقابل ما أتلفه.


  و لو كان إحدى الجنايات من المالك سقط ما قابل جنايته.


  ____________


  (1) كذا في النسخة «م».
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  و في كلب الصيد أربعون درهما، و خصّصه قوم بالسلوقي (1)، و في كلب الغنم كبش، و روي عشرون درهما (2)، و قيل: في كلب الحائط عشرون (3)، و في كلب الزرع قفيز، و لا قيمة لغيرها من الكلاب و غيرها من المحرّمات. و التقدير للقاتل، أمّا الغاصب فالقيمة.


  و لو أتلف على ذمّيّ خنزيرا ضمن قيمته عند مستحلّيه، و في أطرافه الأرش. و كذا الخمر و آلات اللهو بشرط الاستتار، و لو أتلف المسلم فلا ضمان مع الإشهار، و لا إذا كانت لمسلم.


  و يضمن صاحب الماشية إذا جنت على الزرع ليلا لا نهارا، و الأولى اشتراط التفريط في التضمين ليلا و نهارا.


  و قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في بعير لأربعة عقله أحدهم فاندقّ أنّ على الشركاء حصّته (4).


  (و كفّارة العمد هي: الثلث مع العفو، و مع القود، قيل: لا تجب في ماله (5).


  و المرتبة في الخطأ مع المباشرة لا التسبيب. و يجب بقتل المسلم، ذكرا كان أو أنثى، حرّا أو عبدا، صبيّا أو بالغا، عاقلا أو مجنونا، و لو قتله في دار الحرب عالما بلا ضرورة فالقود و الكفّارة، و لو ظنّه كافرا فالكفّارة بلا دية و لا قود. و لو كان أسيرا، قيل: يضمن الدية و الكفّارة (6).


  و المشتركون تتعدّد عليهم الكفّارة).


  ____________


  (1) منهم المفيد في المقنعة: 769، و ابن البرّاج في المهذّب 2: 512، و ابن حمزة في الوسيلة: 428.


  (2) رواه الصدوق في الفقيه 4: 126/ 442، انظر وسائل الشيعة 29: 227 باب 19 من أبواب ديات النفس، ح 4.


  (3) قاله الشيخ في النهاية: 780، و عليه ابن إدريس في السرائر 3: 421.


  (4) رواه الشيخ في التهذيب 10: 231/ 910، انظر الوسائل 29: 276 باب 39 من أبواب موجبات الضمان، ح 1.


  (5) المبسوط 7: 246، انظر الشرائع 4: 270.


  (6) قاله الشيخ في المبسوط 7: 246.
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